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تقديــــــــــــــــم

تعتبر حقوق الإنسان أحد الأهداف الرئيسية لهيئة الأمم المتحدة منذ اعتماد ميثاق تأسيسها 

سنة 1945، وصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 1948 والذي شكل بداية مرحلة 

جديدة  في التأسيس للقانون الدولي لحقوق الإنسان. ولهذا ما فتئت الأمم المتحدة تعمل من 

أجل ترسيخ حماية الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان عبر اعتماد اتفاقيات وآليات 

ملزمة من الناحية القانونية، حيث شكل الإعلان المذكور مصدرا   أساسيا للتطور المعياري 

والمؤسساتي اللاحق في مجال حقوق الإنسان.

المتحدة،  الأمم  منظومة  في  الإنسان  حقوق  موضوع  بأهمية  المغربية  المملكة  من  وإدراكا 

وباعتبارها عضوا نشيطا في هذه المنظمة، فقد ساهمت، منذ وقت مبكر، في إنشاء وتطوير 

آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. فبعد مرور ثماني سنوات على صدور الإعلان العالمي 

إلى منظومة حقوق  الفعليين  الإنضمام  و  الإنخراط  في  المملكة  شرعت  الإنسان،  لحقوق 

الإنسان الدولية، حيث صادقت سنة 1956 على الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين، وعلى 

كما أنها صادقت على اتفاقية  اتفاقيات جنيف الأربع الخاصة بالقانون الدولي الإنساني، 

القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري سنة 1970، ثم على العهدين الدوليين الخاصين 

بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبالحقوق المدنية والسياسية سنة 1979.

 وتعززت وتيرة الانخراط في القانون الدولي لحقوق الإنسان في العقد الأخير من القرن العشرين 

ويتعلق الأمر   ،1993 اتفاقيات أساسية سنة  أربع  أو المصادقة على  من خلال الانضمام 

بالاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والاتفاقية الدولية لمناهضة 

التعذيب وغيره من ضروب المعاملة والعقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والاتفاقية 

والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد  الدولية لحقوق الطفل، 

أسرهم.
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باستكمال انخراط المملكة في  في بداية القرن الواحد والعشرين،  كما سيتوج هذا المسار، 

النواة الصلبة لنظام الأمم المتحدة لحقوق الإنسان على المستويين المعياري والمؤسساتي. 

وفي هذا الإطار، صادقت المملكة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر 

الوطنية سنة 2002، وإلى اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة سنة 2009، وانضمت إلى 

القسري  و الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء  البروتوكول الملحق بها، 

سنة 2013، بالإضافة كذلك إلى انضمامها إلى العديد من اتفاقيات منظمة العمل الدولية 

ولعدد من البرتوكولات الإضافية و الملحقة بالاتفاقيات الدولية المذكورة. 

كما تعزز هذا الالتزام المضطرد بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان بالتكريس الدستوري لحماية 

حقوق الإنسان، الذي تأكد مع دستور1992 وتعزز بما تضمنه الدستور الجديد لسنة 2011 

من أسس ومبادئ وضمانات لحماية حقوق الإنسان، انطلاقا مما ورد في ديباجته من تشبث 

للمملكة المغربية بحقوق الإنسان،  كما هي متعارف عليها عالميا، والتزامها بما تقتضيه المواثيق 

وبحماية منظومتي حقوق الإنسان والقانون الدولي  الدولية من مبادئ وحقوق وواجبات، 

الإنساني والنهوض بهما والإسهام في تطويرهما، مع مراعاة الطابع الكوني لتلك الحقوق وعدم 

قابليتها للتجزيء، وحظر ومكافحة كل أشكال التمييز بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو 

الثقافة أو الانتماء الاجتماعي أو الجهوي أو اللغة أو الإعاقة أو أي وضع شخ�صي مهما كان، 

والتنصيص على سمو الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف المملكة على التشريعات 

الوطنية فور نشرها، وعلى ضرورة ملاءمة هذه التشريعات مع متطلبات تلك المصادقة.

وحري بالذكر أن كل المكاسب التي حققها المغرب في مجال حقوق الإنسان جاءت تعبيرا 

عن إرادة ملكية سامية ما فتئت ترعى حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية والأوراش 

الإصلاحية الكبرى، بغية بلوغ مغرب حداثي ديمقراطي منفتح. وقد أكد جلالة الملك محمد 

السادس أيده الله ونصره في كلمته السامية التي ألقاها بمناسبة استقبال جلالته لأعضاء 
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المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان وأعضاء هيئة التحكيم المستقلة للتعويض عن ضحايا 

الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي وذكرى الإعلان العالمي لحقوق الانسان المؤرخة في 9 

دجنبر 2000 على أنه: »اعتبارا لكون صيانة حقوق الإنسان وحريات المواطنين والجماعات 

آلينا  السامية، فقد  أمانة دستورية من صميم مهامنا  والهيئات وضمان ممارستها تعد 

على أنفسنا مواصلة العمل على النهوض بحقوق الإنسان وتعزيز كرامة المواطن ضمن 

أبعادها  في  مترابطة  للتنمية  قوية  رافعة  باعتبارها  الإنسان  لحقوق  شمولي  مفهوم 

السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية«.

 مع هذه الالتزامات الدولية للمملكة في مجال حقوق الإنسان، ووعيا من المندوبية 
ً
وتماشيا

الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان بأهمية نشر، وعلى نطاق واسع، النصوص المرجعية المتعلقة 

بمختلف الصكوك والمعايير الدولية لحقوق الإنسان التي يعد المغرب طرفا فيها، ارتأت إعداد 

ثلاثة كتب متكاملة بهذا الصدد : 

العامة،  الدولية  للصكوك  الأول  خصص  أساسية،  محاور  ثلاثة  يتضمن  أول  كتاب   -1

والثالث للصكوك الدولية المتعلقة بحماية حقوق  والثاني للصكوك الدولية الموضوعاتية، 

بها  الملحقة  والبروتوكولات  الاتفاقيات  هذه  اعتماد  بشأن  معطيات  إلى  فئوية،بالإضافة 

ووضعيتها على المستوى الوطني من حيث تاريخ  ودخولها حيز النفاذ على المستوى الدولي، 

التوقيع والمصادقة أو الانضمام والنشر بالجريدة الرسمية؛

كتاب ثاني يتضمن النصوص المتعلقة بالاتفاقيات التي صادق عليها المغرب في مجال   -2

القانون الدولي الإنساني؛

3- كتاب ثالث يشتمل على الاتفاقيات المعتمدة من طرف الوكالات المتخصصة للأمم المتحدة 

التي يعد المغرب طرفا فيها:
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- اتفاقيات منظمة العمل الدولية؛ 	

- اتفاقيات منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة؛ 	

-اتفاقيات منظمة الصحة العالمية. 	

4 – كتاب رابع يتضمن اتفاقيات أخرى ذات صلة بحقوق الإنسان يعد المغرب طرفا فيها. 

وبالنظر للإقبال الكبير الذي لاقته الطبعة الأولى من هذا المطبوع خلال فعاليات المنتدى 

العالمي لحقوق الإنسان من طرف مختلف الفاعلين المعنيين )برلمانيين، وفاعلين جمعويين، 

وأستاذة جامعيين، وصحفيين...(، وذلك خلال زيارتهم لرواق المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق 

الإنسان، فضلا عن توزيعه على القطاعات الحكومية والبرلمان والمؤسسات الوطنية لحقوق 

وتجاوبا مع طلبات متزايدة لعدة جهات بخصوص الحصول على نسخ من هذا  الإنسان، 

المصنف الذي نفذت طبعته الأولى، يأتي طبع نسخة ثانية مزيدة ومنقحة، إضافة إلى أهمية 

تحيين مضامين هذا المطبوع من أجل مواكبة مستجدات الممارسة الاتفاقية للمملكة، والتي 

وردت في الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى المشاركين في المنتدى العالمي لحقوق الإنسان، 

انضمام المملكة إلى البروتوكول الاختياري الملحق  ولاسيما إعلان جلالة الملك، حفظه الله، 

باتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو 

المهينة، وعزم المملكة المصادقة على البروتوكول الثالث الملحق باتفاقية حقوق الطفل المتعلق 

بالبلاغات.

المحجوب الهيبة    					                         

						 المندوب الوزاري المكلف    
						 بحقوق الإن�سان    
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I.الإعلان العالمي لحقوق الإن�سان



10

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان1

• معطيات عامة

تاريخ الاعتماد

اعتمد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 215  ألف 

)د- 3( بتاريخ 10 دجنبر 1948.

 1 - بالرغم من كون الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لا يتمتع بالقوة الإلزامية من الناحية القانونية، إلا أنه يظل أول صك دولي إرشادي 

خاص بالحقوق والحريات، ويعكس قواعد القانون الدولي العرفي لحقوق الإنسان، إضافة إلى أن الإعلان يشكل، بشكل مستمر، مصدر 
إلهام للمجموعة الدولية في اعتماد اتفاقيات وأدوات ملزمة قانونا. كما أن تنصيص العديد من الدساتير الوطنية على الالتزام بالإعلان 
أكسبه مع مرور الوقت قيمة تفوق قوته  وتواتر إحالة القضاءين الدولي والوطني على مقتضيات الإعلان،  العالمي لحقوق الإنسان، 

الأدبية والأخلاقية.
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الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

الديباجة
الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية  لما كان الاعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء 

الثابتة هو أساس الحرية والعدل والسلام في العالم.

ولما كان تنا�سي حقوق الإنسان وازدراؤها قد أفضيا إلى أعمال همجية أذت الضمير الإنساني، 
وكان غاية ما يرنو إليه عامة البشر انبثاق عالم يتمتع فيه الفرد بحرية القول والعقيدة ويتحرر 

من الفزع والفاقة.

ولما كان من الضروري أن يتولى القانون حماية حقوق الإنسان لكيلا يضطر المرء آخر الأمر إلى 
التمرد على الاستبداد والظلم.

ولما كان من الجوهري تعزيز تنمية العلاقات الودية بين الدول.

ولما كانت شعوب الأمم المتحدة قد أكدت في الميثاق من جديد إيمانها بحقوق الإنسان الأساسية 
وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء من حقوق متساوية وحزمت أمرها أن تدفع بالرقي 

الاجتماعي قدما وأن ترفع مستوى الحياة في جو من الحرية أفسح.

قد تعهدت بالتعاون مع الأمم المتحدة على ضمان اطراد مراعاة  ولما كانت الدول الأعضاء 
حقوق الإنسان والحريات الأساسية واحترامها.

 ولما كان للإدراك العام لهذه الحقوق والحريات الأهمية الكبرى للوفاء التام بهذا التعهد،
فإن الجمعية العامة  تنادي بهذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه المستوى المشترك 
الذي ينبغي أن تستهدفه كافة الشعوب والأمم حتى يسعى كل فرد وهيئة في المجتمع، واضعين 
على الدوام هذا الإعلان نصب أعينهم، إلى توطيد احترام هذه الحقوق والحريات عن طريق 
التعليم والتربية واتخاذ إجراءات مطردة قومية وعالمية، لضمان الاعتراف بها ومراعاتها بصورة 

فعالة بين الدول الأعضاء ذاتها وشعوب البقاع الخاضعة لسلطانها.

المادة 1
يولد جميع الناس أحرار متساوين في الكرامة والحقوق، وقد وهبوا عقلا وضميرا، وعليهم أن 

يعامل بعضهم بعضا بروح الإخاء.

المادة 2
دون أي تمييز،  لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان، 
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كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السيا�سي أو أي رأي آخر، 
أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر، دون أي تفرقة بين الرجال 

والنساء.

وفضلا عما تقدم فلن يكون هناك أي تمييز أساسه الوضع السيا�سي أو القانوني أو الدولي للبلد 
أو البقعة التي ينتمي إليها الفرد سواء كان هذا البلد أو تلك البقعة مستقلا أو تحت الوصاية أو 

غير متمتع بالحكم الذاتي أو كانت سيادته خاضعة لأي قيد من القيود.

المادة 3
لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه

المادة 4
لا يجوز استرقاق أو استعباد أي شخص، ويحظر الاسترقاق وتجارة الرقيق بكافة أوضاعها.

المادة 5
لا يعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة 

بالكرامة.

المادة 6
لكل إنسان أينما وجد الحق في أن يعترف بشخصيته القانونية.

المادة 7
كل الناس سواسية أمام القانون ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة منه دون أي تفرقة، 
كما أن لهم جميعا الحق في حماية متساوية ضد أي تمييز يخل بهذا الإعلان وضد أي تحريض 

على تمييز كهذا.

المادة 8
لكل شخص الحق في أن يلجأ إلى المحاكم الوطنية لإنصافه من أعمال فيها اعتداء على الحقوق 

الأساسية التي يمنحها له القانون.



13

المادة 9
ً
لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا

المادة 10
في أن تنظر قضيته أمام محكمة  على قدم المساواة التامة مع الآخرين،  لكل إنسان الحق، 

مستقلة نزيهة نظرا عادلا علنيا للفصل في حقوقه والتزاماته وأية تهمة جنائية توجه إليه .

المادة 11
كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئا إلى أن تثبت إدانته قانونا بمحاكمة علنية تؤمن له فيها 

الضمانات الضرورية للدفاع عنه. 

لا يدان أي شخص من جراء أداء عمل أو الامتناع عن أداء عمل إلا إذا كان ذلك يعتبر جرما 
وفقا للقانون الوطني أو الدولي وقت الارتكاب، كذلك لا توقع عليه عقوبة اشد من تلك التي 

كان يجوز توقيعها وقت ارتكاب الجريمة.

المادة 12
لا يعرض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو لحملات على 
شرفه وسمعته، ولكل شخص الحق في حماية القانون من مثل هذا التدخل أو تلك الحملات.

المادة 13
لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة.

يحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليه.

المادة 14
لكل فرد الحق في أن يلجأ إلى بلاد أخرى أو يحاول الالتجاء إليها هربا من الاضطهاد.

لا ينتفع بهذا الحق من قدم للمحاكمة في جرائم غير سياسية أو لعمال تناقض أغراض الأمم 
المتحدة ومبادئها.
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المادة 15
لكل فرد حق التمتع بجنسية ما.

لا يجوز حرمان شخص من جنسيته تعسفا أو إنكار حقه في تغييرها.

المادة 16 
للرجل والمرأة متى بلغا سن الزواج حق التزوج وتأسيس أسرة دون أي قيد بسبب النوع أو  

الدين، ولهما حقوق متساوية عند الزواج وأثناء قيامه وعند انحلاله.

لا يبرم عقد الزواج إلا برضا الطرفين الراغبين في الزواج رضا كاملا لا إكراه فيه.

الأسرة هي الوحدة الطبيعية الأساسية للمجتمع ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة.

المادة 17
لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.

لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا.

المادة 18
ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته  لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين، 
أو عقيدته، وحرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر، ومراعاتها، سواء أكان 

ذلك سرا أم مع الجماعة«.

المادة 19
دون أي  ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء  لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، 
تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية.

المادة 20
لكل شخص الحق في حرية الاشتراك في الجمعيات والجماعات السلمية.

لا يجوز إرغام أحد على الانضمام إلى جمعية ما.
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المادة 21
لكل فرد الحق في الاشتراك في إدارة الشؤون العامة لبلاده إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين 

يختارون اختيارا حرا.

لكل شخص نفس الحق الذي لغيره في تقلد الوظائف العامة في البلاد.

ويعبر عن هذه الإرادة بانتخابات نزيهة دورية  إن إرادة الشعب هي مصدر سلطة الحكومة. 
تجري على أساس الاقتراع السري وعلى قدم المساواة بين الجميع أو حسب أي إجراء مماثل 

يضمن حرية التصويت.

المادة 22
لكل شخص بصفته عضوا في التجمع الحق في الضمانة الاجتماعية وفي أن تحقق بوساطة 
المجهود القومي والتعاون الدولي وبما يتفق ونظم كل دولة ومواردها الحقوق الاقتصادية 

والاجتماعية والتربوية التي لا غنى عنها لكرامته وللنمو الحر لشخصيته.

المادة 23
لكل شخص الحق في العمل، وله حرية اختياره بشروط عادلة مرضية كما أن له حق الحماية 

من البطالة.

لكل فرد دون تمييز الحق في اجر متساو للعمل.
لكل فرد يقوم بعمل الحق في اجر عادل مرض يكفل له ولأسرته عيشة لائقة بكرامة الإنسان 

تضاف إليه، عند اللزوم، وسائل أخرى للحماية الاجتماعية.
لكل شخص الحق في أن ين�شئ وينضم إلى نقابات حماية لمصلحته.

المادة 24
لكل شخص الحق في الراحة، وفي أوقات الفراغ، ولا سيما في تحديد معقول لساعات العمل 

وفي عطلات دورية بأجر.

المادة 25
لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية له ولأسرته، 
الاجتماعية  الخدمات  وكذلك  الطبية  والعناية  والمسكن  والملبس  التغذية  ذلك  ويتضمن 
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اللازمة، وله الحق في تأمين معيشته في حالات البطالة والمرض والعجز والترمل والشيخوخة 
وغير ذلك من فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة عن إرادته.

وينعم كل الأطفال بنفس الحماية  للأمومة والطفولة الحق في مساعدة ورعاية خاصتين، 
الاجتماعية سواء أكانت ولادتهم ناتجة عن رباط شرعي أم بطريقة غير شرعية.

المادة 26
لكل شخص الحق في التعلم، ويجب أن يكون التعليم في مراحله الأولى والأساسية على الأقل 
وأن ييسر  وأن يكون التعليم الأولي إلزاميا وينبغي أن يعمم التعليم الفني والمهني،  بالمجان، 

القبول للتعليم العالي على قدم المساواة التامة للجميع وعلى أساس الكفاءة.

يجب أن تهدف التربية إلى إنماء شخصية الإنسان إنماء كاملا، وإلى تعزيز احترام حقوق الإنسان 
والحريات الأساسية وتنمية التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الشعوب والجماعات 

العنصرية أو الدينية، وإلى زيادة مجهود الأمم المتحدة لحفظ السلام.

للآباء الحق الأول في اختيار نوع تربية أولادهم.

المادة 27
لكل فرد الحق في أن يشترك اشتراكا حرا في حياة المجتمع الثقافي وفي الاستمتاع بالفنون 

والمساهمة في التقدم العلمي والاستفادة من نتائجه.

لكل فرد الحق في حماية المصالح الأدبية والمادية المترتبة على إنتاجه العلمي أو الأدبي أو الفني.

المادة 28
لكل فرد الحق في التمتع بنظام اجتماعي دولي تتحقق بمقتضاه الحقوق والحريات المنصوص 

عليها في هذا الإعلان تحققا تاما.

المادة 29
على كل فرد واجبات نحو المجتمع الذي يتاح فيه وحده لشخصيته أن تنمو نموا حرا كاملا.

يخضع الفرد في ممارسة حقوقه وحرياته لتلك القيود التي يقررها القانون فقط، لضمان 
الاعتراف بحقوق الغير وحرياته واحترامها ولتحقيق المقتضيات العادلة للنظام العام والمصلحة 

العامة والأخلاق في مجتمع ديمقراطي.
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لا يصح بحال من الأحوال أن تمارس هذه الحقوق ممارسة تتناقض مع أغراض الأمم المتحدة.

المادة 30
ليس في هذا الإعلان نص يجوز تأويله على أنه يخول لدولة أو جماعة أو فرد أي حق في القيام 

بنشاط أو تأدية عمل يهدف إلى هدم الحقوق والحريات الواردة فيه.
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II.لااتفاقيات العامة
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العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية

• معطيات عامة	

تاريخ الاعتماد والدخول حيز النفاذ

اعتمد العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وعرض للتوقيع والتصديق 

والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 - أ )د21-( المؤرخ في 16 دجنبر 1966، 

ودخل حيز النفاذ بتاريخ 03 يناير 1976، وفقا للمادة 27 من العهد.	

تاريخ التوقيع والمصادقة والنشر

وقع المغرب العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في 19 يناير 1977، 

وصادق عليه بتاريخ 03 ماي 1979، ونشر بالجريدة الرسمية عدد 3525 بتاريخ 21 ماي 1980.
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 العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

الديباجة

إن الدول الأطراف في هذا العهد،

ومن حقوق  الأسرة البشرية من كرامة أصيلة فيهم،  إذ ترى أن الإقرار بما لجميع أعضاء 
متساوية وثابتة، يشكل وفقا للمبادئ المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة، أساس الحرية والعدل 

والسلام في العالم،

وإذ تقر بأن هذه الحقوق تنبثق من كرامة الإنسان الأصيلة فيه،

وفقا للإعلان العالمي لحقوق  وإذ تدرك أن السبيل الوحيد لتحقيق المثل الأعلى المتمثل، 
الإنسان، في أن يكون البشر أحرارا ومتحررين من الخوف والفاقة، هو سبيل تهيئة الظروف 
الضرورية لتمكين كل إنسان من التمتع بحقوقه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكذلك 

بحقوقه المدنية والسياسية،

وإذ تضع في اعتبارها ما على الدول، بمقت�ضى ميثاق الأمم المتحدة، من التزام بتعزيز الاحترام 
والمراعاة العالميين لحقوق الإنسان وحرياته،

الجماعة التي  الأفراد الآخرين وإزاء  الذي تترتب عليه واجبات إزاء  وإذ تدرك أن على الفرد، 
ينتمي إليها، مسؤولية السعي إلى تعزيز ومراعاة الحقوق المعترف بها في هذا العهد،

قد اتفقت على المواد التالية:

الجزء الأول

المادة 1
لجميع الشعوب حق تقرير مصيرها بنفسها، وهي بمقت�ضى هذا الحق حرة في تقرير مركزها 

السيا�سي وحرة في السعي لتحقيق نمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.

التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية  أهدافها الخاصة،  سعيا وراء  لجميع الشعوب، 
دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ 
المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي .ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه 

الخاصة.
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على الدول الأطراف في هذا العهد، بما فيها الدول التي تقع على عاتقها مسؤولية إدارة الأقاليم 
غير المتمتعة بالحكم الذاتي والأقاليم المشمولة بالوصاية أن تعمل على تحقيق حق تقرير 

المصير وأن تحترم هذا الحق، وفقا لأحكام ميثاق الأمم المتحدة.

الجزء الثاني

المادة 2
تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد بأن تتخذ، بمفردها وعن طريق المساعدة والتعاون الدوليين، 
ولا سيما على الصعيدين الاقتصادي والتقني، وبأق�صى ما تسمح به مواردها المتاحة، ما يلزم 
من خطوات لضمان التمتع الفعلي التدريجي بالحقوق المعترف بها في هذا العهد، سالكة إلى 

ذلك جميع السبل المناسبة، وخصوصا سبيل اعتماد تدابير تشريعية.

تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بأن تضمن جعل ممارسة الحقوق المنصوص عليها في 
هذا العهد بريئة من أي تمييز بسبب العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي 
سياسيا أو غير سيا�سي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو غير ذلك من 

الأسباب.

للبلدان النامية أن تقرر، مع إيلاء المراعاة الواجبة لحقوق الإنسان ولاقتصادها القومي، إلى 
أي مدى ستضمن الحقوق الاقتصادية المعترف بها في هذا العهد لغير المواطنين.

المادة 3
تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بضمان مساواة الذكور والإناث في حق التمتع بجميع 

الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنصوص عليها في هذا العهد.

المادة 4
تقر الدول الأطراف في هذا العهد بأنه ليس للدولة أن تخضع التمتع بالحقوق التي تضمنها طبقا 
لهذا العهد إلا للحدود المقررة في القانون، وإلا بمقدار توافق ذلك مع طبيعة هذه الحقوق، 

وشريطة أن يكون هدفها الوحيد تعزيز الرفاه العام في مجتمع ديمقراطي.
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المادة 5
ليس في هذا العهد أي حكم يجوز تأويله على نحو يفيد انطواءه على أي حق لأي دولة أو جماعة 
أو شخص بمباشرة أي نشاط أو القيام بأي فعل يهدف إلى إهدار أي من الحقوق أو الحريات 

المعترف بها في هذا العهد أو إلى فرض قيود عليها أوسع من تلك المنصوص عليها فيه.

لا يقبل فرض أي قيد أو أي تضييق على أي من حقوق الإنسان الأساسية المعترف بها أو 
النافذة في أي بلد تطبيقا لقوانين أو اتفاقيات أو أنظمة أو أعراف، بذريعة كون هذا العهد لا 

يعترف بها أو كون اعترافه بها أضيق مدى.

الجزء الثالث

المادة 6
تعترف الدول الأطراف في هذا العهد بالحق في العمل، الذي يشمل ما لكل شخص من حق 
في أن تتاح له إمكانية كسب رزقه بعمل يختاره أو يقبله بحرية، وتقوم باتخاذ تدابير مناسبة 

لصون هذا الحق.

يجب أن تشمل التدابير التي تتخذها كل من الدول الأطراف في هذا العهد لتأمين الممارسة 
الكاملة لهذا الحق توفير برامج التوجيه والتدريب التقنيين والمهنيين، والأخذ في هذا المجال 
بسياسات وتقنيات من شأنها تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية مطردة وعمالة 

كاملة ومنتجة في ظل شروط تضمن للفرد الحريات السياسية والاقتصادية الأساسية.

المادة 7
تعترف الدول الأطراف في هذا العهد بما لكل شخص من حق في التمتع بشروط عمل عادلة 

ومرضية تكفل على الخصوص:

أ( مكافأة توفر لجميع العمال، كحد أدنى: 

 «1»أجرا منصفا، ومكافأة متساوية عند تساوي قيمة العمل دون أي تمييز، على أن يضمن 
للمرأة خصوصا تمتعها بشروط عمل لا تكون أدنى من تلك التي يتمتع بها الرجل، وتقاضيها 

أجرا يساوى أجر الرجل لدى تساوى العمل،
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 «2»عيشا كريما لهم ولأسرهم طبقا لأحكام هذا العهد،

ب( ظروف عمل تكفل السلامة والصحة،

ج( تساوى الجميع في فرص الترقية، داخل عملهم، إلى مرتبة أعلى ملائمة، دون إخضاع ذلك 
إلا لاعتباري الأقدمية والكفاءة،

د( الاستراحة وأوقات الفراغ، والتحديد المعقول لساعات العمل، والاجازات الدورية المدفوعة 
الأجر، وكذلك المكافأة عن أيام العطل الرسمية.

المادة 8
تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بكفالة ما يلي: 

حق كل شخص في تكوين النقابات بالاشتراك مع آخرين وفي الانضمام إلى النقابة التي  أ( 
على قصد تعزيز مصالحه الاقتصادية  دونما قيد سوى قواعد المنظمة المعنية،  يختارها، 
والاجتماعية وحمايتها. ولا يجوز إخضاع ممارسة هذا الحق لأية قيود غير تلك التي ينص عليها 
القانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو النظام العام 

أو لحماية حقوق الآخرين وحرياتهم،

ب( حق النقابات في إنشاء اتحادات أو اتحادات حلافية قومية، وحق هذه الاتحادات في تكوين 
منظمات نقابية دولية أو الانضمام إليها،

دونما قيود غير تلك التي ينص عليها القانون  ج( حق النقابات في ممارسة نشاطها بحرية، 
وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو النظام العام أو لحماية 

حقوق الآخرين وحرياتهم.

د( حق الإضراب، شريطة ممارسته وفقا لقوانين البلد المعنى.

لا تحول هذه المادة دون إخضاع أفراد القوات المسلحة أو رجال الشرطة أو موظفي الإدارات 
الحكومية لقيود قانونية على ممارستهم لهذه الحقوق.

ليس في هذه المادة أي حكم يجيز للدول الأطراف في اتفاقية منظمة العمل الدولية المعقودة 
1948 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي اتخاذ تدابير تشريعية من شأنها، 

أو تطبيق القانون بطريقة من شأنها، أن تخل بالضمانات المنصوص عليها في تلك الاتفاقية.
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المادة 9
تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل شخص في الضمان الاجتماعي، بما في ذلك التأمينات 

الاجتماعية.

المادة 10
تقر الدول الأطراف في هذا العهد بما يلي:

وجوب منح الأسرة، التي تشكل الوحدة الجماعية الطبيعية والأساسية في المجتمع، أكبر قدر 
ممكن من الحماية والمساعدة، وخصوصا لتكوين هذه الأسرة وطوال نهوضها بمسؤولية تعهد 
وتربية الأولاد الذين تعيلهم. ويجب أن ينعقد الزواج برضا الطرفين المزمع زواجهما رضاء لا 

إكراه فيه.

وجوب توفير حماية خاصة للأمهات خلال فترة معقولة قبل الوضع وبعده .وينبغي منح الأمهات 
باستحقاقات ضمان  اجازه مصحوبة  أو  مأجورة  اجازة  المذكورة،  الفترة  أثناء  العاملات، 

اجتماعي كافية.

وجوب اتخاذ تدابير حماية ومساعدة خاصة لصالح جميع الأطفال والمراهقين، دون أي تمييز 
بسبب النسب أو غيره من الظروف. ومن الواجب حماية الأطفال والمراهقين من الاستغلال 
كما يجب جعل القانون يعاقب على استخدامهم في أي عمل من  الاقتصادي والاجتماعي. 
شأنه إفساد أخلاقهم أو الأضرار بصحتهم أو تهديد حياتهم بالخطر أو إلحاق الأذى بنموهم 
الطبيعي. وعلى الدول أيضا أن تفرض حدودا دنيا للسن يحظر القانون استخدام الصغار 

الذين لم يبلغوها في عمل مأجور ويعاقب عليه.

المادة 11
تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل شخص في مستوى معي�شي كاف له ولأسرته، يوفر 
ما يفي بحاجتهم من الغذاء والكساء والمأوى، وبحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشية. 
الصدد  في هذا  معترفة  الحق،  اللازمة لإنفاذ هذا  التدابير  باتخاذ  الدول الأطراف  وتتعهد 

بالأهمية الأساسية للتعاون الدولي القائم على الارتضاء الحر.

واعترافا بما لكل إنسان من حق أسا�سي في التحرر من الجوع، تقوم الدول الأطراف في هذا 
باتخاذ التدابير المشتملة على برامج  بمجهودها الفردي وعن طريق التعاون الدولي،  العهد، 

محددة ملموسة واللازمة لما يلي: 
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أ( تحسين طرق إنتاج وحفظ وتوزيع المواد الغذائية، عن طريق الاستفادة الكلية من المعارف 
التقنية والعلمية، ونشر المعرفة بمبادئ التغذية، واستحداث أو إصلاح نظم توزيع الأرا�ضي 

الزراعية بطريقة تكفل أفضل إنماء للموارد الطبيعية والإنتفاع بها،

ب( تأمين توزيع الموارد الغذائية العالمية توزيعا عادلا في ضوء الاحتياجات، يضع في اعتباره 
المشاكل التي تواجهها البلدان المستوردة للأغذية والمصدرة لها على السواء.

المادة 12
تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية 

والعقلية يمكن بلوغه.

تشمل التدابير التي يتعين على الدول الأطراف في هذا العهد اتخاذها لتأمين الممارسة الكاملة 
لهذا الحق، تلك التدابير اللازمة من أجل: 

أ( العمل على خفض معدل موتى المواليد ومعدل وفيات الرضع وتأمين نمو الطفل نموا صحيا،

ب( تحسين جميع جوانب الصحة البيئية والصناعية،

ج( الوقاية من الأمراض الوبائية والمتوطنة والمهنية والأمراض الأخرى وعلاجها ومكافحتها،

د( تهيئة ظروف من شأنها تأمين الخدمات الطبية والعناية الطبية للجميع في حالة المرض.

المادة 13
وهي متفقة على وجوب  تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل فرد في التربية والتعليم. 
توجيه التربية والتعليم إلى الإنماء الكامل للشخصية الإنسانية والحس بكرامتها وإلى توطيد 
احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية. وهي متفقة كذلك على وجوب استهداف التربية 
وتوثيق أواصر التفاهم  والتعليم تمكين كل شخص من الإسهام بدور نافع في مجتمع حر، 
والتسامح والصداقة بين جميع الأمم ومختلف الفئات السلالية أو الإثنية أو الدينية، ودعم 

الأنشطة التي تقوم بها الأمم المتحدة من أجل صيانة السلم.

وتقر الدول الأطراف في هذا العهد بأن ضمان الممارسة التامة لهذا الحق يتطلب: 

أ( جعل التعليم الابتدائي إلزاميا وإتاحته مجانا للجميع،

ب( تعميم التعليم الثانوي بمختلف أنواعه، بما في ذلك التعليم الثانوي التقني والمهني، وجعله 
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متاحا للجميع بكافة الوسائل المناسبة ولا سيما بالأخذ تدريجيا بمجانية التعليم،

الوسائل  بكافة  للكفاءة،  تبعا  للجميع على قدم المساواة،  العالي متاحا  التعليم  جعل  ج( 
المناسبة ولا سيما بالأخذ تدريجيا بمجانية التعليم،

د( تشجيع التربية الأساسية أو تكثيفها، إلى أبعد مدى ممكن، من أجل الأشخاص الذين لم 
يتلقوا أو لم يستكملوا الدراسة الابتدائية،

نظام منح واف  وإنشاء  العمل بنشاط على إنماء شبكة مدرسية على جميع المستويات،  هـ( 
بالغرض، ومواصلة تحسين الأوضاع المادية للعاملين في التدريس.

تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد باحترام حرية الأباء، أو الأوصياء عند وجودهم، في اختيار 
مدارس لأولادهم غير المدارس الحكومية، شريطة تقيد المدارس المختارة بمعايير التعليم الدنيا 
وبتأمين تربية أولئك الأولاد دينيا وخلقيا وفقا لقناعاتهم  التي قد تفرضها أو تقرها الدولة، 

الخاصة.

ليس في أي من أحكام هذه المادة ما يجوز تأويله على نحو يفيد مساسه بحرية الأفراد والهيئات 
في إنشاء وإدارة مؤسسات تعليمية، شريطة التقيد دائما بالمبادئ المنصوص عليها في الفقرة 
1 من هذه المادة ورهنا بخضوع التعليم الذي توفره هذه المؤسسات لما قد تفرضه الدولة من 

معايير دنيا.

المادة 14
تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد، لم تكن بعد وهي تصبح طرفا فيه قد تمكنت من كفالة 
إلزامية ومجانية التعليم الابتدائي في بلدها ذاته أو في أقاليم أخرى تحت ولايتها، بالقيام، في 
غضون سنتين، بوضع واعتماد خطة عمل مفصلة للتنفيذ الفعلي والتدريجي لمبدأ إلزامية 

التعليم ومجانيته للجميع، خلال عدد معقول من السنين يحدد في الخطة.

المادة 15
تقر الدول الأطراف في هذا العهد بأن من حق كل فرد: 

أ( أن يشارك في الحياة الثقافية،

ب(أن يتمتع بفوائد التقدم العلمي وبتطبيقاته،
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ج( أن يستفيد من حماية المصالح المعنوية والمادية الناجمة عن أي أثر علمي أو فني أو أدبي 
من صنعه.

تراعي الدول الأطراف في هذا العهد، في التدابير التي ستتخذها بغية ضمان الممارسة الكاملة 
لهذا الحق، أن تشمل تلك التدابير التي تتطلبها صيانة العلم والثقافة وإنماؤهما وإشاعتهما.

تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد باحترام الحرية التي لا غنى عنها للبحث العلمي والنشاط 
الإبداعي.

الاتصال والتعاون  تقر الدول الأطراف في هذا العهد بالفوائد التي تجنى من تشجيع وإنماء 
الدوليين في ميداني العلم والثقافة.

الجزء الرابع

المادة 16
تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بأن تقدم، طبقا لأحكام هذا الجزء من العهد، تقارير عن 
التدابير التي تكون قد اتخذتها وعن التقدم المحرز على طريق ضمان احترام الحقوق المعترف 

بها في هذا العهد.

الذي يحيل نسخا منها إلى المجلس  توجه جميع التقارير إلى الأمين العام للأمم المتحدة،  أ( 
الاقتصادي والاجتماعي للنظر فيها طبقا لأحكام هذا العهد، 

ب( على الأمين العام للأمم المتحدة أيضا، حين يكون التقرير الوارد من دولة طرف في هذا 
العهد، أو جزء أو أكثر منه، متصلا بأية مسألة تدخل في اختصاص إحدى الوكالات المتخصصة 
وفقا لصكها التأسي�سى وتكون الدولة الطرف المذكورة عضوا في هذه الوكالة، أن يحيل إلى 

تلك الوكالة نسخة من هذا التقرير أو من جزئه المتصل بتلك المسألة، حسب الحالة.

المادة 17
المجلس  يضعه  لبرنامج  طبقا  مراحل،  على  تقاريرها  العهد  هذا  في  الأطراف  الدول  تقدم 
بعد التشاور مع الدول  نفاذ هذا العهد،  الاقتصادي والاجتماعي في غضون سنة من بدء 

الأطراف والوكالات المتخصصة المعنية.

للدولة أن تشير في تقريرها إلى العوامل والمصاعب التي تمنعها من الإيفاء الكامل بالالتزامات 
المنصوص عليها في هذا العهد.



28

حين يكون قد سبق للدولة الطرف في هذا العهد أن أرسلت المعلومات المناسبة إلى الأمم 
ينتفي لزوم تكرار إيراد هذه المعلومات ويكتفي  المتحدة أو إلى إحدى الوكالات المتخصصة، 

بإحالة دقيقة إلى المعلومات المذكورة.

المادة 18
للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، بمقت�ضى المسؤوليات التي عهد بها إليه ميثاق الأمم المتحدة 
في ميدان حقوق الإنسان والحريات الأساسية، أن يعقد مع الوكالات المتخصصة ما يلزم من 
ترتيبات كيما توافيه بتقارير عن التقدم المحرز في تأمين الامتثال لما يدخل في نطاق أنشطتها 
من أحكام هذا العهد، ويمكن تضمين هذه التقارير تفاصيل عن المقررات والتوصيات التي 

اعتمدتها الأجهزة المختصة في هذه الوكالات بشأن هذا الامتثال.

المادة 19
للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يحيل إلى لجنة حقوق الإنسان التقارير المتعلقة بحقوق 
الإنسان والمقدمة من الدول عملا بالمادتين 16 و 17 ومن الوكالات المتخصصة عملا بالمادة 

18، لدراستها ووضع توصية عامة بشأنها أو لاطلاعها عليها عند الاقتضاء.

المادة 20
للدول الأطراف في هذا العهد وللوكالات المتخصصة المعنية أن تقدم إلى المجلس الاقتصادي 
والاجتماعي ملاحظات على أية توصية عامة تبديها لجنة حقوق الإنسان بمقت�ضى المادة 19 أو 
على أي إيماء إلى توصية عامة يرد في أي تقرير للجنة حقوق الإنسان أو في أية وثيقة تتضمن 

إحالة إليها.

المادة 21
العامة بين الحين والحين تقارير  إلى الجمعية  للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يقدم 
تشتمل على توصيات ذات طبيعة عامة وموجز للمعلومات الواردة من الدول الأطراف في هذا 
العهد ومن الوكالات المتخصصة حول التدابير المتخذة والتقدم المحرز على طريق كفالة تعميم 

مراعاة الحقوق المعترف بها في هذا العهد.
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المادة 22
للمجلس الاقتصادي والاجتماعي استرعاء نظر هيئات الأمم المتحدة الأخرى وهيئاتها الفرعية، 
والوكالات المتخصصة المعنية بتوفير المساعدة التقنية، إلى أية مسائل تنشأ عن التقارير المشار 
إليها في هذا الجزء من هذا العهد ويمكن أن تساعد تلك الأجهزة كل في مجال اختصاصه، على 
تكوين رأي حول ملاءمة اتخاذ تدابير دولية من شأنها أن تساعد على فعالية التنفيذ التدريجي 

لهذا العهد.

المادة 23
توافق الدول الأطراف في هذا العهد على أن التدابير الدولية الرامية إلى كفالة إعمال الحقوق 
المعترف بها في هذا العهد تشمل عقد اتفاقيات، واعتماد توصيات، وتوفير مساعدة تقنية، 
وعقد اجتماعات إقليمية واجتماعات تقنية بغية التشاور والدراسة تنظم بالاشتراك مع 

الحكومات المعنية.

المادة 24
ليس في أي حكم من أحكام هذا العهد ما يجوز تأويله على نحو يفيد مساسه بأحكام ميثاق 
الأمم المتحدة وأحكام دساتير الوكالات المتخصصة التي تحدد مسؤوليات مختلف هيئات 

الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة بصدد المسائل التي يتناولها هذا العهد.

المادة 25
ليس في أي حكم من أحكام هذا العهد ما يجوز تأويله علي نحو يفيد مساسه بما لجميع 

الشعوب من حق أصيل في حرية التمتع والانتفاع كليا بثرواتها ومواردها الطبيعية.

الجزء الخامس

المادة 26
هذا العهد متاح لتوقيع أية دولة عضو في الأمم المتحدة أو عضو في أية وكالة من وكالاتها 
المتخصصة وأية دولة طرف في النظام الأسا�سي لمحكمة العدل الدولية، وأية دولة أخرى دعتها 

الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى أن تصبح طرفا في هذا العهد.
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يخضع هذا العهد للتصديق. وتودع صكوك التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

يتاح الانضمام إلى هذا العهد لأية دولة من الدول المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة.

يقع الانضمام بإيداع صك انضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

يخطر الأمين العام للأمم المتحدة جميع الدول التي تكون قد وقعت هذا العهد أو انضمت إليه 
بإيداع كل صك من صكوك التصديق أو الانضمام.

المادة 27
يبدأ نفاذ هذا العهد بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع صك الانضمام أو التصديق الخامس 

والثلاثين لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

أما الدول التي تصدق على  هذا العهد أو تنضم إليه  بعد أن يكون قد تم إيداع صك التصديق 
أو الانضمام الخامس والثلاثين فيبدأ نفاذ هذا العهد إزاء كل منها بعد ثلاثة أشهر من تاريخ 

إيداعها صك تصديقها أو صك انضمامها.

المادة 28
تنطبق أحكام هذا العهد، دون أي قيد أو استثناء، على جميع الوحدات التي تتشكل منها الدول 

الاتحادية.

المادة 29
لأية دولة طرف في هذا العهد أن تقترح تعديلا عليه تودع نصه لدى الأمين العام للأمم المتحدة. 
وعلى إثر ذلك يقوم الأمين العام بإبلاغ الدول الأطراف في هذا العهد بأية تعديلات مقترحة، 
طالبا إليها إعلامه عما إذا كانت تحبذ عقد مؤتمر للدول الأطراف للنظر في تلك المقترحات 
فإذا حبذ عقد المؤتمر ثلث الدول الأطراف على الأقل عقده الأمين العام  والتصويت عليها. 
برعاية الأمم المتحدة. وأي تعديل تعتمده أغلبية الدول الأطراف الحاضرة والمقترعة في المؤتمر 

يعرض على الجمعية العامة للأمم المتحدة لإقراره.

يبدأ نفاذ التعديلات متى أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة وقبلتها أغلبية ثلثي الدول 
الأطراف في هذا العهد، وفقا للإجراءات الدستورية لدى كل منها.

بينما تظل الدول  متى بدأ نفاذ هذه التعديلات تصبح ملزمة للدول الأطراف التي قبلتها، 
الأطراف الأخرى ملزمة بأحكام هذا العهد وبأي تعديل سابق تكون قد قبلته.
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المادة 30
بصرف النظر عن الاخطارات التي تتم بمقت�ضى الفقرة 5 من المادة 26، يخطر الأمين العام 

للأمم المتحدة جميع الدول المشار إليها في الفقرة 1 من المادة المذكورة بما يلي:

أ( التوقيعات والتصديقات والانضمامات التي تتم طبقا للمادة 26،

ب( تاريخ بدء نفاذ هذا العهد بمقت�ضى المادة 27، وتاريخ بدء نفاذ أية تعديلات تتم في إطار 
المادة .29

المادة 31
يودع هذا العهد، الذي تتساوى في الحجية نصوصه بالإسبانية والإنكليزية والروسية والصينية 

والفرنسية، في محفوظات الأمم المتحدة.

يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإرسال صور مصدقة من هذا العهد إلى جميع الدول المشار 
إليها في المادة .26
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العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

• معطيات عامة	

تاريخ الاعتماد والدخول حيز النفاذ

اعتمد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب 

قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 - أ  )د- 21( المؤرخ في 16 دجنبر1966 ودخل حيز النفاذ 

بتاريخ 23 مارس 1976، وفقا لأحكام المادة 49.	

تاريخ التوقيع والمصادقة والنشر

وقع المغرب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسة في 19 يناير 1977، وصادق عليه بتاريخ 

03 ماي 1979، ونشر بالجريدة الرسمية عدد 3525 بتاريخ 21 ماي 1980.
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 العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

الديباجة

إن الدول الأطراف في هذا العهد،

ومن حقوق  الأسرة البشرية من كرامة أصيلة فيهم،  إذ ترى أن الإقرار بما لجميع أعضاء 
متساوية وثابتة، يشكل، وفقا للمبادئ المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة، أساس الحرية والعدل 

والسلام في العالم،

وإذ تقر بأن هذه الحقوق تنبثق من كرامة الإنسان الأصيلة فيه،

وفقا للإعلان العالمي لحقوق  وإذ تدرك أن السبيل الوحيد لتحقيق المثل الأعلى المتمثل، 
ومتمتعين بالحرية المدنية والسياسية ومتحررين من  في أن يكون البشر أحرارا،  الإنسان، 
هو سبيل تهيئة الظروف لتمكين كل إنسان من التمتع بحقوقه المدنية  الخوف والفاقة، 

والسياسية، وكذلك بحقوقه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،

وإذ تضع في اعتبارها ما على الدول، بمقت�ضى ميثاق الأمم المتحدة، من الالتزام بتعزيز الاحترام 
تترتب عليه  الذي  الفرد،  وإذ تدرك أن على  العالميين لحقوق الإنسان وحرياته،  والمراعاة 
واجبات إزاء الأفراد الآخرين وإزاء الجماعة التي ينتمي إليها، مسؤولية السعي إلى تعزيز ومراعاة 

الحقوق المعترف بها في هذا العهد،

قد اتفقت على المواد التالية:

الجزء الأول

المادة 1
لجميع الشعوب حق تقرير مصيرها بنفسها. وهي بمقت�ضى هذا الحق حرة في تقرير مركزها 

السيا�سي وحرة في السعي لتحقيق نمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.

التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية  أهدافها الخاصة،  سعيا وراء  لجميع الشعوب، 
دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ 
المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي .ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه 

الخاصة.
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على الدول الأطراف في هذا العهد، بما فيها الدول التي تقع على عاتقها مسؤولية إدارة الأقاليم 
غير المتمتعة بالحكم الذاتي والأقاليم المشمولة بالوصاية، أن تعمل على تحقيق حق تقرير 

المصير وأن تحترم هذا الحق، وفقا لأحكام ميثاق الأمم المتحدة.

الجزء الثاني

المادة 2
تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد باحترام الحقوق المعترف بها فيه، وبكفالة هذه الحقوق 
لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والداخلين في ولايتها، دون أي تمييز بسبب العرق، أو اللون، 
أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيا أو غير سيا�سي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، 

أو الثروة، أو النسب، أو غير ذلك من الأسباب.

تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد، إذا كانت تدابيرها التشريعية أو غير التشريعية القائمة لا 
تكفل فعلا إعمال الحقوق المعترف بها في هذا العهد، بأن تتخذ، طبقا لإجراءاتها الدستورية 

ولأحكام هذا العهد، ما يكون ضروريا لهذا الإعمال من تدابير تشريعية أو غير تشريعية.

تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد: 

أ. بأن تكفل توفير سبيل فعال للتظلم لأي شخص انتهكت حقوقه أو حرياته المعترف بها في هذا 
العهد، حتى لو صدر الانتهاك عن أشخاص يتصرفون بصفتهم الرسمية،

ب. بأن تكفل لكل متظلم على هذا النحو أن تبت في الحقوق التي يدعى انتهاكها سلطة قضائية 
أو إدارية أو تشريعية مختصة، أو أية سلطة مختصة أخرى ينص عليها نظام الدولة القانوني، 

وبأن تنمى إمكانيات التظلم القضائي،

ج. بأن تكفل قيام السلطات المختصة بإنفاذ الأحكام الصادرة لمصالح المتظلمين.

المادة 3
في حق التمتع بجميع  تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بكفالة تساوي الرجال والنساء 

الحقوق المدنية والسياسية المنصوص عليها في هذا العهد.
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المادة 4
يجوز للدول  والمعلن قيامها رسميا،  في حالات الطوارئ الاستثنائية التي تهدد حياة الأمة، 
تتقيد  تدابير لا  الوضع،  يتطلبها  التي  الحدود  في أضيق  تتخذ،  العهد أن  في هذا  الأطراف 
بالالتزامات المترتبة عليها بمقت�ضى هذا العهد، شريطة عدم منافاة هذه التدابير للالتزامات 
الأخرى المترتبة عليها بمقت�ضى القانون الدولي وعدم انطوائها على تمييز يكون مبرره الوحيد هو 

العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الأصل الاجتماعي.

لا يجيز هذا النص أي مخالفة لأحكام المواد 6 و 7 و 8 )الفقرتين 1 و 2( و 11 و 15 و 16 و .18

على أية دولة طرف في هذا العهد استخدمت حق عدم التقيد أن تعلم الدول الأطراف الأخرى 
فورا، عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة، بالأحكام التي لم تتقيد بها وبالأسباب التي دفعتها 
إلى ذلك. وعليها، في التاريخ الذي تنهي فيه عدم التقيد، أن تعلمها بذلك مرة أخرى وبالطريق 

ذاته.

المادة 5
ليس في هذا العهد أي حكم يجوز تأويله على نحو يفيد انطواءه على حق لأي دولة أو جماعة 
أو شخص بمباشرة أي نشاط أو القيام بأي عمل يهدف إلى إهدار أي من الحقوق أو الحريات 

المعترف بها في هذا العهد أو إلى فرض قيود عليها أوسع من تلك المنصوص عليها فيه.

لا يقبل فرض أي قيد أو أي تضييق على أي من حقوق الإنسان الأساسية المعترف أو النافذة 
في أي بلد تطبيقا لقوانين أو اتفاقيات أو أنظمة أو أعراف، بذريعة كون هذا العهد لا يعترف بها 

أو كون اعترافه بها في أضيق مدى.

الجزء الثالث

المادة 6
الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان. وعلى القانون أن يحمي هذا الحق. ولا يجوز حرمان أحد 

من حياته تعسفا.

على أشد  أن يحكم بهذه العقوبة إلا جزاء  لا يجوز في البلدان التي لم تلغ عقوبة الإعدام، 
الجرائم خطورة وفقا للتشريع النافذ وقت ارتكاب الجريمة وغير المخالف لأحكام هذا العهد 
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ولا يجوز تطبيق هذه العقوبة إلا  ولاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها. 
بمقت�ضى حكم نهائي صادر عن محكمة مختصة.

حين يكون الحرمان من الحياة جريمة من جرائم الإبادة الجماعية، يكون من المفهوم بداهة 
أنه ليس في هذه المادة أي نص يجيز لأية دولة طرف في هذا العهد أن تعفي نفسها على أية 
صورة من أي التزام يكون مترتبا عليها بمقت�ضى أحكام اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية 

والمعاقبة عليها.

لأي شخص حكم عليه بالإعدام حق التماس العفو الخاص أو إبدال العقوبة .ويجوز منح 
العفو العام أو العفو الخاص أو إبدال عقوبة الإعدام في جميع الحالات.

لا يجوز الحكم بعقوبة الإعدام على جرائم ارتكبها أشخاص دون الثامنة عشرة من العمر، ولا 
تنفيذ هذه العقوبة بالحوامل.

ليس في هذه المادة أي حكم يجوز التذرع به لتأخير أو منع إلغاء عقوبة الإعدام من قبل أية 
دولة طرف في هذا العهد.

المادة 7
لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة 
بالكرامة. وعلى وجه الخصوص، لا يجوز إجراء أية تجربة طبية أو علمية على أحد دون رضاه 

الحر.

المادة 8
لا يجوز استرقاق أحد، ويحظر الرق والاتجار بالرقيق بجميع صورهما.

لا يجوز إخضاع أحد للعبودية. 

أ. لا يجوز إكراه أحد على السخرة أو العمل الإلزامي،

في البلدان التي تجيز المعاقبة على بعض  على نحو يجعلها،  )أ(   3 لا يجوز تأويل الفقرة  ب. 
تمنع تنفيذ عقوبة الأشغال الشاقة المحكوم بها من  الجرائم بالسجن مع الأشغال الشاقة، 

قبل محكمة مختصة،

ج. لأغراض هذه الفقرة، لا يشمل تعبير »السخرة أو العمل الإلزامي »:



37

 «1»الأعمال والخدمات غير المقصودة بالفقرة الفرعية )ب( والتي تفرض عادة على الشخص 
المعتقل نتيجة قرار قضائي أو قانوني أو الذي صدر بحقه مثل هذا القرار ثم أفرج عنه بصورة 

مشروطة،

 «2»أية خدمة ذات طابع عسكري، وكذلك، في البلدان التي تعترف بحق الاستنكاف الضميري 
عن الخدمة العسكرية، أية خدمة قومية يفرضها القانون على المستنكفين ضميريا،

 «3»أية خدمة تفرض في حالات الطوارئ أو النكبات التي تهدد حياة الجماعة أو رفاهها،

 «4»أية أعمال أو خدمات تشكل جزءا من الالتزامات المدنية العادية.

المادة 9
لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه. ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا. ولا 

يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فيه.

يتوجب إبلاغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه كما يتوجب إبلاغه 
سريعا بأية تهمة توجه إليه .

يقدم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية، سريعا، إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين 
قانونا مباشرة وظائف قضائية، ويكون من حقه أن يحاكم خلال مهلة معقولة أو أن يفرج 
ولا يجوز أن يكون احتجاز الأشخاص الذين ينتظرون المحاكمة هو القاعدة العامة،  عنه. 
ولكن من الجائز تعليق الإفراج عنهم على ضمانات لكفالة حضورهم المحاكمة في أية مرحلة 

أخرى من مراحل الإجراءات القضائية، ولكفالة تنفيذ الحكم عند الاقتضاء.

لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الرجوع إلى محكمة لكي تفصل هذه 
المحكمة دون إبطاء في قانونية اعتقاله، وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاعتقال غير قانوني.

لكل شخص كان ضحية توقيف أو اعتقال غير قانوني حق في الحصول على تعويض.

المادة 10
تحترم الكرامة الأصيلة في الشخص  يعامل جميع المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية، 

الإنساني.

أ. يفصل الأشخاص المتهمون عن الأشخاص المدانين، إلا في ظروف استثنائية، ويكونون محل 
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معاملة على حدة تتفق مع كونهم أشخاصا غير مدانين،

ب. يفصل المتهمون الأحداث عن البالغين. ويحالون بالسرعة الممكنة إلى القضاء للفصل في 
قضاياهم.

يجب أن يراعي نظام السجون معاملة المسجونين معاملة يكون هدفها الأسا�سي إصلاحهم 
وإعادة تأهيلهم الاجتماعي. ويفصل المذنبون الأحداث عن البالغين ويعاملون معاملة تتفق مع 

سنهم ومركزهم القانوني.

المادة 11
لا يجوز سجن أي إنسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي.

المادة 12
لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان 

إقامته.

لكل فرد حرية مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده.

وتكون  لا يجوز تقييد الحقوق المذكورة أعلاه بأية قيود غير تلك التي ينص عليها القانون، 
ضرورية لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق 

الآخرين وحرياتهم، وتكون متمشية مع الحقوق الأخرى المعترف بها في هذا العهد.

لا يجوز حرمان أحد، تعسفا، من حق الدخول إلى بلده

المادة 13
لا يجوز إبعاد الأجنبي المقيم بصفة قانونية في إقليم دولة طرف في هذا العهد إلا تنفيذا لقرار 
اتخذ وفقا للقانون، وبعد تمكينه، ما لم تحتم دواعي الأمن القومي خلاف ذلك، من عرض 
الأسباب المؤيدة لعدم إبعاده ومن عرض قضيته على السلطة المختصة أو على من تعينه أو 

تعينهم خصيصا لذلك، ومن توكيل من يمثله أمامها أو أمامهم.

المادة 14
الناس جميعا سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه 
إليه  أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من 
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قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون. ويجوز منع الصحافة والجمهور 
من حضور المحاكمة كلها أو بعضها لدواعي الآداب العامة أو النظام العام أو الأمن القومي في 
مجتمع ديمقراطي، أو لمقتضيات حرمة الحياة الخاصة لأطراف الدعوى، أو في أدنى الحدود 
التي تراها المحكمة ضرورية حين يكون من شأن العلنية في بعض الظروف الاستثنائية أن تخل 
بمصلحة العدالة، إلا أن أي حكم في قضية جزائية أو دعوى مدنية يجب أن يصدر بصورة 
علنية، إلا إذا كان الأمر يتصل بأحداث تقت�ضي مصلحتهم خلاف ذلك أو كانت الدعوى تتناول 

خلافات بين زوجين أو تتعلق بالوصاية على أطفال.

من حق كل متهم بارتكاب جريمة أن يعتبر بريئا إلى أن يثبت عليه الجرم قانونا.

بالضمانات  وعلى قدم المساواة التامة،  النظر في قضيته،  لكل متهم بجريمة أن يتمتع أثناء 
الدنيا التالية: 

أ. أن يتم إعلامه سريعا وبالتفصيل، وفي لغة يفهمها، بطبيعة التهمة الموجهة إليه  وأسبابها،

أن يعطى من الوقت ومن التسهيلات ما يكفيه لإعداد دفاعه وللاتصال بمحام يختاره  ب. 
بنفسه،

ج. أن يحاكم دون تأخير لا مبرر له،

وأن  أن يحاكم حضوريا وأن يدافع عن نفسه بشخصه أو بواسطة محام من اختياره،  د. 
يخطر بحقه في وجود من يدافع عنه إذا لم يكن له من يدافع عنه، وأن تزوده المحكمة حكما، 
كلما كانت مصلحة العدالة تقت�ضي ذلك، بمحام يدافع عنه، دون تحميله أجرا على ذلك إذا 

كان لا يملك الوسائل الكافية لدفع هذا الأجر،

هـ. أن يناقش شهود الاتهام، بنفسه أو من قبل غيره، وأن يحصل على الموافقة على استدعاء 
شهود النفي بذات الشروط المطبقة في حالة شهود الاتهام،

د. أن يزود مجانا بترجمان إذا كان لا يفهم أو لا يتكلم اللغة المستخدمة في المحكمة،

ز. ألا يكره على الشهادة ضد نفسه أو على الاعتراف بذنب.

في حالة الأحداث، يراعى جعل الإجراءات مناسبة لسنهم ومواتية لضرورة العمل على إعادة 
تأهيلهم.

لكل شخص أدين بجريمة حق اللجوء، وفقا للقانون، إلى محكمة أعلى كيما تعيد النظر في 
قرار إدانته وفي العقاب الذي حكم به عليه.
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حين يكون قد صدر على شخص ما حكم نهائي يدينه بجريمة، ثم أبطل هذا الحكم أو صدر 
عفو خاص عنه على أساس واقعة جديدة أو واقعة حديثة الاكتشاف تحمل الدليل القاطع 
على وقوع خطأ قضائي، يتوجب تعويض الشخص الذي أنزل به العقاب نتيجة تلك الإدانة، 
الواقعة  المسؤولية عن عدم إفشاء  كليا أو جزئيا،  ما لم يثبت أنه يتحمل،  وفقا للقانون، 

المجهولة في الوقت المناسب.

لا يجوز تعريض أحد مجددا للمحاكمة أو للعقاب على جريمة سبق أن أدين بها أو برئ منها 
بحكم نهائي وفقا للقانون وللإجراءات الجنائية في كل بلد.

المادة 15
لا يدان أي فرد بأية جريمة بسبب فعل أو امتناع عن فعل لم يكن وقت ارتكابه يشكل جريمة 
بمقت�ضى القانون الوطني أو الدولي. كما لا يجوز فرض أية عقوبة تكون أشد من تلك التي كانت 
سارية المفعول في الوقت الذي ارتكبت فيه الجريمة. وإذا حدث، بعد ارتكاب الجريمة أن صدر 

قانون ينص على عقوبة أخف، وجب أن يستفيد مرتكب الجريمة من هذا التخفيف.

ليس في هذه المادة من �شئ يخل بمحاكمة ومعاقبة أي شخص على أي فعل أو امتناع عن فعل 
كان حين ارتكابه يشكل جرما وفقا لمبادئ القانون العامة التي تعترف بها جماعة الأمم.

المادة 16
لكل إنسان، في كل مكان، الحق بأن يعترف له بالشخصية القانونية.

المادة 17
لا يجوز تعريض أي شخص، على نحو تعسفي أو غير قانوني، لتدخل في خصوصياته أو شؤون 

أسرته أو بيته أو مراسلاته، ولا لأي حملات غير قانونية تمس شرفه أو سمعته.

من حق كل شخص أن يحميه القانون من مثل هذا التدخل أو المساس.

المادة 18
لكل إنسان حق في حرية الفكر والوجدان والدين. ويشمل ذلك حريته في أن يدين بدين ما، 
وحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة 

الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حدة.
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أو بحريته في  لا يجوز تعريض أحد لإكراه من شأنه أن يخل بحريته في أن يدين بدين ما، 
اعتناق أي دين أو معتقد يختاره.

لا يجوز إخضاع حرية الإنسان في إظهار دينه أو معتقده، إلا للقيود التي يفرضها القانون والتي 
تكون ضرورية لحماية السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو 

حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية.

تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد باحترام حرية الآباء، أو الأوصياء عند وجودهم، في تأمين 
تربية أولادهم دينيا وخلقيا وفقا لقناعاتهم الخاصة.

المادة 19
لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة.

التماس مختلف ضروب  في  الحق حريته  ويشمل هذا  التعبير.  في حرية  إنسان حق  لكل 
المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو 

مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها.

من هذه المادة واجبات ومسؤوليات   2 تستتبع ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة 
خاصة. وعلى ذلك يجوز إخضاعها لبعض القيود ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون 

وأن تكون ضرورية: 

أ. لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم،

ب. لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة.

المادة 20
تحظر بالقانون أية دعاية للحرب.

تحظر بالقانون أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضا على 
التمييز أو العداوة أو العنف.
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المادة 21
يكون الحق في التجمع السلمي معترفا به. ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق 
إلا تلك التي تفرض طبقا للقانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن 
القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية 

حقوق الآخرين وحرياتهم.

المادة 22
لكل فرد حق في حرية تكوين الجمعيات مع آخرين، بما في ذلك حق إنشاء النقابات والانضمام 

إليها من أجل حماية مصالحه.

لا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي ينص عليها القانون وتشكل 
تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام 
أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم. ولا تحول هذه 
المادة دون إخضاع أفراد القوات المسلحة ورجال الشرطة لقيود قانونية على ممارسة هذا 

الحق.

ليس في هذه المادة أي حكم يجيز للدول الأطراف في اتفاقية منظمة العمل الدولية المعقودة عام 
1948 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي اتخاذ تدابير تشريعية من شأنها، 

أو تطبيق القانون بطريقة من شأنها أن تخل بالضمانات المنصوص عليها في تلك الاتفاقية.

المادة 23
الأسرة هي الوحدة الجماعية الطبيعية والأساسية في المجتمع، ولها حق التمتع بحماية المجتمع 

والدولة.

يكون للرجل والمرأة، ابتداء من بلوغ سن الزواج، حق معترف به في التزوج وتأسيس أسرة.

لا ينعقد أي زواج إلا برضا الطرفين المزمع زواجهما رضاء كاملا لا إكراه فيه.

تتخذ الدول الأطراف في هذا العهد التدابير المناسبة لكفالة تساوي حقوق الزوجين وواجباتهما 
لدى التزوج وخلال قيام الزواج ولدى انحلاله. وفي حالة الانحلال يتوجب اتخاذ تدابير لكفالة 

الحماية الضرورية للأولاد في حالة وجودهم.
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المادة 24
دون أي تمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الأصل  يكون لكل ولد، 
القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو النسب، حق على أسرته وعلى المجتمع وعلى الدولة في اتخاذ 

تدابير الحماية التي يقتضيها كونه قاصرا.

يتوجب تسجيل كل طفل فور ولادته ويعطى اسما يعرف به.

لكل طفل حق في اكتساب جنسية.

المادة 25
يكون لكل مواطن، دون أي وجه من وجوه التمييز المذكور في المادة 2، الحقوق التالية، التي 

يجب أن تتاح له فرصة التمتع بها دون قيود غير معقولة:

أ. أن يشارك في إدارة الشؤون العامة، إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون في حرية،

ب. أن ينتخب وينتخب، في انتخابات نزيهة تجرى دوريا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين 
الناخبين وبالتصويت السري، تضمن التعبير الحر عن إرادة الناخبين،

ج. أن تتاح له، على قدم المساواة عموما مع سواه، فرصة تقلد الوظائف العامة في بلده.

المادة 26
الناس جميعا سواء أمام القانون ويتمتعون دون أي تمييز بحق متساو في التمتع بحمايته. وفي 
هذا الصدد يجب أن يحظر القانون أي تمييز وأن يكفل لجميع الأشخاص على السواء حماية 
فعالة من التمييز لأي سبب، كالعرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي سياسيا كان 

أو غير سيا�سي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة أو النسب، أو غير ذلك من الأسباب.

المادة 27
لا يجوز، في الدول التي توجد فيها أقليات اثنية أو دينية أو لغوية، أن يحرم الأشخاص المنتسبون 
إلى الأقليات المذكورة من حق التمتع بثقافتهم الخاصة أو المجاهرة بدينهم وإقامة شعائره أو 

استخدام لغتهم، بالاشتراك مع الأعضاء الآخرين في جماعتهم.



44

الجزء الرابع

المادة 28
)يشار إليها في ما يلي من هذا العهد باسم  تنشأ لجنة تسمى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان 
»اللجنة«(. وتتألف هذه اللجنة من ثمانية عشر عضوا وتتولى الوظائف المنصوص عليها في ما يلي.

تؤلف اللجنة من مواطنين في الدول الأطراف في هذا العهد، من ذوي المناقب الخلقية الرفيعة 
المشهود لهم بالاختصاص في ميدان حقوق الإنسان، مع مراعاة أن من المفيد أن يشرك فيها 

بعض الأشخاص ذوي الخبرة القانونية.

يتم تعيين أعضاء اللجنة بالانتخاب، وهم يعملون فيها بصفتهم الشخصية.

المادة 29
يتم انتخاب أعضاء اللجنة بالاقتراع السري من قائمة أشخاص تتوفر لهم المؤهلات المنصوص 

عليها في المادة 28، تكون قد رشحتهم لهذا الغرض الدول الأطراف في هذا العهد.

لكل دولة طرف في هذا العهد أن ترشح، من بين مواطنيها حصرا، شخصين على الأكثر.

يجوز ترشيح الشخص ذاته أكثر من مرة.

المادة 30
يجرى الانتخاب الأول في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من بدء نفاذ هذا العهد.

قبل أربعة أشهر على الأقل من موعد أي انتخاب لعضوية اللجنة، في غير حالة الانتخاب لملء 
مقعد يعلن شغوره وفقا للمادة 34، يوجه الأمين العام للأمم المتحدة إلى الدول الأطراف في 
هذا العهد رسالة خطية يدعوها فيها إلى تقديم أسماء مرشحيها لعضوية اللجنة في غضون 

ثلاثة أشهر.

بالترتيب  جميع المرشحين على هذا النحو،  يضع الأمين العام للأمم المتحدة قائمة أسماء 
الألفبائي ومع ذكر الدولة الطرف التي رشحت كلا منهم، ويبلغ هذه القائمة إلى الدول الأطراف 

في هذا العهد قبل شهر على الأقل من موعد كل انتخاب.

ينتخب أعضاء اللجنة في اجتماع تعقده الدول الأطراف في هذا العهد، بدعوة من الأمين العام 
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للأمم المتحدة، في مقر الأمم المتحدة. وفي هذا الاجتماع، الذي يكتمل النصاب فيه بحضور 
ممثلي ثلثي الدول الأطراف في هذا العهد، يفوز في الانتخاب لعضوية اللجنة أولئك المرشحون 
الذين حصلوا على أكبر عدد من الأصوات وعلى الأغلبية المطلقة لأصوات ممثلي الدول الأطراف 

الحاضرين والمقترعين.

المادة 31
لا يجوز أن تضم اللجنة أكثر من واحد من مواطني أية دولة.

عدالة التوزيع الجغرافي وتمثيل مختلف الحضارات  في الانتخاب لعضوية اللجنة،  يراعى، 
والنظم القانونية الرئيسية.

المادة 32
ويجوز أن يعاد انتخابهم إذا أعيد  اللجنة لولاية مدتها أربع سنوات.  يكون انتخاب أعضاء 
ترشيحهم. إلا أن ولاية تسعة من الأعضاء المنتخبين في الانتخاب الأول تنق�ضي بانتهاء سنتين، 
بأن يقوم رئيس الاجتماع  الانتخاب الأول،  التسعة فورا انتهاء  الأعضاء  ويتم تحديد هؤلاء 

المنصوص عليه في الفقرة 4 من المادة 30 باختيار أسمائهم بالقرعة.

تتم الانتخابات اللازمة عند انقضاء الولاية وفقا للمواد السالفة من هذا الجزء من هذا العهد.

المادة 33
إذا انقطع عضو في اللجنة، بإجماع رأي أعضائها الآخرين، عن الاضطلاع بوظائفه لأي سبب 
غير الغياب ذي الطابع المؤقت، يقوم رئيس اللجنة بإبلاغ ذلك إلى الأمين العام للأمم المتحدة، 

فيعلن الأمين العام حينئذ شغور مقعد ذلك العضو.

في حالة وفاة أو استقالة عضو في اللجنة، يقوم رئيس اللجنة فورا بإبلاغ ذلك إلى الأمين العام 
للأمم المتحدة، فيعلن الأمين العام حينئذ شغور مقعد ذلك العضو ابتداء من تاريخ وفاته أو 

من تاريخ نفاذ استقالته.

المادة 34
إذا أعلن شغور مقعد ما طبقا للمادة 33، وكانت ولاية العضو الذي يجب استبداله لا تنق�ضي 
خلال الأشهر الستة التي تلي إعلان شغور مقعده، يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإبلاغ ذلك 
التي يجوز لها، خلال مهلة شهرين، تقديم مرشحين وفقا  إلى الدول الأطراف في هذا العهد، 
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للمادة 29 من أجل ملء المقعد الشاغر.

بالترتيب  جميع المرشحين على هذا النحو،  يضع الأمين العام للأمم المتحدة قائمة بأسماء 
الألفبائي، ويبلغ هذه القائمة إلى الدول الأطراف في هذا العهد. وإذ ذاك يجرى الانتخاب اللازم 

لملء المقعد الشاغر طبقا للأحكام الخاصة بذلك من هذا الجزء من هذا العهد.

كل عضو في اللجنة انتخب لملء مقعد أعلن شغوره طبقا للمادة 33 يتولى مهام العضوية فيها 
حتى انقضاء ما تبقى من مدة ولاية العضو الذي شغر مقعده في اللجنة بمقت�ضى أحكام تلك 

المادة.

المادة 35
يتقا�ضى أعضاء اللجنة، بموافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة، مكافآت تقتطع من موارد 
الأمم المتحدة بالشروط التي تقررها الجمعية العامة، مع أخذ أهمية مسؤوليات اللجنة بعين 

الاعتبار.

المادة 36
يوفر الأمين العام للأمم المتحدة ما يلزم من موظفين وتسهيلات لتمكين اللجنة من الاضطلاع 

الفعال بالوظائف المنوطة بها بمقت�ضى هذا العهد.

المادة 37
يتولى الأمين العام للأمم المتحدة دعوة اللجنة إلى عقد اجتماعها الأول في مقر الأمم المتحدة.

بعد اجتماعها الأول، تجتمع اللجنة في الأوقات التي ينص عليها نظامها الداخلي.

تعقد اللجنة اجتماعاتها عادة في مقر الأمم المتحدة أو في مكتب الأمم المتحدة بجنيف.

المادة 38
في جلسة علنية،  بالتعهد رسميا،  قبل توليه منصبه،  اللجنة،  يقوم كل عضو من أعضاء 

بالقيام بمهامه بكل تجرد ونزاهة.

المادة 39
تنتخب اللجنة أعضاء مكتبها لمدة سنتين. ويجوز أن يعاد انتخابهم.
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تتولى اللجنة بنفسها وضع نظامها الداخلي، ولكن مع تضمينه الحكمين التاليين: 

أ. يكتمل النصاب بحضور اثني عشر عضوا،

ب. تتخذ قرارات اللجنة بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين.

المادة 40
تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بتقديم تقارير عن التدابير التي اتخذتها والتي تمثل إعمالا 

للحقوق المعترف بها فيه، وعن التقدم المحرز في التمتع بهذه الحقوق، وذلك: 

أ. خلال سنة من بدء نفاذ هذا العهد إزاء الدول الأطراف المعنية،

ب. ثم كلما طلبت اللجنة إليها ذلك.

تقدم جميع التقارير إلى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يحيلها إلى اللجنة للنظر فيها. ويشار 
وجوبا في التقارير المقدمة إلى ما قد يقوم من عوامل ومصاعب تؤثر في تنفيذ أحكام هذا العهد.

للأمين العام للأمم المتحدة، بعد التشاور مع اللجنة، أن يحيل إلى الوكالات المتخصصة المعنية 
نسخا من أية أجزاء من تلك التقارير قد تدخل في ميدان اختصاصها.

تقوم اللجنة بدراسة التقارير المقدمة من الدول الأطراف في هذا العهد .وعليها أن توافي هذه 
الدول بما تضعه هي من تقارير، وبأية ملاحظات عامة تستنسبها. وللجنة أيضا أن توافي المجلس 
الاقتصادي والاجتماعي بتلك الملاحظات مشفوعة بنسخ من التقارير التي تلقتها من الدول 

الأطراف في هذا العهد.

للدول الأطراف في هذا العهد أن تقدم إلى اللجنة تعليقات على أية ملاحظات تكون قد أبديت 
وفقا للفقرة 4 من هذه المادة.

المادة 41
أنها تعترف  لكل دولة طرف في هذا العهد أن تعلن في أي حين، بمقت�ضى أحكام هذه المادة، 
باختصاص اللجنة في استلام ودراسة بلاغات تنطوي على ادعاء دولة طرف بأن دولة طرفا 
أخرى لا تفي بالالتزامات التي يرتبها عليها هذا العهد. ولا يجوز استلام ودراسة البلاغات المقدمة 
بموجب هذه المادة إلا إذا صدرت عن دولة طرف أصدرت إعلانا تعترف فيه، في ما يخصها، 
باختصاص اللجنة. ولا يجوز أن تستلم اللجنة أي بلاغ يهم دولة طرفا لم تصدر الإعلان المذكور. 
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ويطبق الإجراء التالي على البلاغات التي يتم استلامها وفقا لأحكام هذه المادة: 

أ. إذا رأت دولة طرف في هذا العهد إن دولة طرفا أخرى تتخلف عن تطبيق أحكام هذا العهد، 
وعلى الدولة  إلى هذا التخلف.  في بلاغ خطي،  كان لها أن تسترعى نظر هذه الدولة الطرف، 
خطيا،  بإيداع الدولة المرسلة،  خلال ثلاثة أشهر من استلامها البلاغ،  المستلمة أن تقوم، 
تفسيرا أو بيانا من أي نوع آخر يوضح المسألة وينبغي أن ينطوي، بقدر ما يكون ذلك ممكنا 
ومفيدا، على إشارة إلى القواعد الإجرائية وطرق التظلم المحلية التي استخدمت أو الجاري 

استخدامها أو التي لا تزال متاحة،

ب. فإذا لم تنته المسألة إلى تسوية تر�ضي كلتا الدولتين الطرفين المعنيتين خلال ستة أشهر من 
تاريخ تلقي الدولة المستلمة للبلاغ الأول، كان لكل منهما أن تحيل المسألة إلى اللجنة بإشعار 

توجهه إليها وإلى الدولة الأخرى،

ج. لا يجوز أن تنظر اللجنة في المسألة المحالة إليها إلا بعد الإستيثاق من أن جميع طرق التظلم 
المحلية المتاحة قد لجئ إليها واستنفدت، طبقا لمبادئ القانون الدولي المعترف بها عموما. ولا 
تنطبق هذه القاعدة في الحالات التي تستغرق فيها إجراءات التظلم مددا تتجاوز الحدود 

المعقولة،

د. تعقد اللجنة جلسات سرية لدى بحثها الرسائل في إطار هذه المادة،

أن تعرض مساعيها الحميدة على  )ج(،  مع مراعاة أحكام الفقرة الفرعية  على اللجنة،  ھ. 
الدولتين الطرفين المعنيتين، بغية الوصول إلى حل ودي للمسألة على أساس احترام حقوق 

الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها في هذا العهد،

إليهما في  أن تدعو الدولتين الطرفين المعنيتين المشار   في أية مسألة محالة إليها،  للجنة،  و. 
الفقرة الفرعية )ب( إلى تزويدها بأية معلومات ذات شأن.

ز. للدولتين الطرفين المعنيتين المشار إليهما في الفقرة الفرعية )ب( حق إيفاد من يمثلها لدى 
اللجنة أثناء نظرها في المسألة، وحق تقديم الملاحظات شفويا و/أو خطيا،

ح. على اللجنة أن تقدم تقريرا في غضون اثني عشر شهرا من تاريخ تلقيها الإشعار المنصوص 
عليه في الفقرة الفرعية )ب) 

فإذا تم التوصل إلى حل يتفق مع شروط الفقرة الفرعية )هـ(، قصرت اللجنة تقريرها على 
عرض موجز للوقائع وللحل الذي تم التوصل إليه ،
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وإذا لم يتم التوصل إلى حل يتفق مع شروط الفقرة الفرعية )هـ(، قصرت اللجنة تقريرها على 
عرض موجز للوقائع، وضمت إلى التقرير المذكرات الخطية ومحضر البيانات الشفوية المقدمة 

من الدولتين الطرفين المعنيتين.

ويجب، في كل مسألة، إبلاغ التقرير إلى الدولتين الطرفين المعنيتين.

يبدأ نفاذ أحكام هذه المادة متى قامت عشر من الدول الأطراف في هذا العهد بإصدار إعلانات 
)1( من هذه المادة. وتقوم الدول الأطراف بإيداع هذه الإعلانات لدى الأمين  في إطار الفقرة 
العام للأمم المتحدة، الذي يرسل صورا منها إلى الدول الأطراف الأخرى. وللدولة الطرف أن 
تسحب إعلانها في أي وقت بإخطار ترسله إلى الأمين العام. ولا يخل هذا السحب بالنظر في أية 
مسألة تكون موضوع بلاغ سبق إرساله في إطار هذه المادة، ولا يجوز استلام أي بلاغ جديد 
من أية دولة طرف بعد تلقي الأمين العام الإخطار بسحب الإعلان، ما لم تكن الدولة الطرف 

المعنية قد أصدرت إعلانا جديدا.

المادة 42
أ. إذا تعذر على اللجنة حل مسألة أحيلت إليها وفقا للمادة 41 حلا مرضيا للدولتين الطرفين 
المعنيتين جاز لها، بعد الحصول مسبقا على موافقة الدولتين الطرفين المعنيتين، تعيين هيئة 
تضع مساعيها الحميدة تحت تصرف  »الهيئة«(  )يشار إليها في ما يلي باسم  توفيق خاصة 
الدولتين الطرفين المعنيتين بغية التوصل إلى حل ودي للمسألة على أساس احترام أحكام هذا 

العهد، 

ب. تتألف الهيئة من خمسة أشخاص تقبلهم الدولتان الطرفان المعنيتان .فإذا تعذر وصول 
الدولتين الطرفين المعنيتين خلال ثلاثة أشهر إلى اتفاق على تكوين الهيئة كلها أو بعضها، 
الهيئة الذين لم  أعضاء  تنتخب اللجنة من بين أعضائها بالاقتراع السري وبأكثرية الثلثين، 

يتفق عليهم.

ويجب ألا يكونوا من مواطني الدولتين الطرفين  الهيئة بصفتهم الشخصية.  يعمل أعضاء 
المعنيتين أو من مواطني أية دولة لا تكون طرفا في هذا العهد أو تكون طرفا فيه ولكنها لم تصدر 

الإعلان المنصوص عليه في المادة .41

تنتخب الهيئة رئيسها وتضع النظام الداخلي الخاص بها.

تعقد اجتماعات الهيئة عادة في مقر الأمم المتحدة أو في مكتب الأمم المتحدة بجنيف. ولكن من 
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الجائز عقدها في أي مكان مناسب آخر قد تعينه الهيئة بالتشاور مع الأمين العام للأمم المتحدة 
ومع الدولتين الطرفين المعنيتين.

للهيئات المعينة بمقت�ضى  أيضا،  بتوفير خدماتها،  تقوم الأمانة المنصوص عليها في المادة 36 
هذه المادة.

توضع المعلومات التي تلقتها اللجنة وجمعتها تحت تصرف الهيئة، التي يجوز لها أن تطلب إلى 
الدولتين الطرفين المعنيتين تزويدها بأية معلومات أخرى ذات صلة بالموضوع.

تقوم الهيئة، بعد استنفاذها نظر المسألة من مختلف جوانبها، ولكن على أي حال خلال مهلة 
لا تتجاوز اثني عشر شهرا بعد عرض المسألة عليها، بتقديم تقرير إلى رئيس اللجنة لإنهائه إلى 

الدولتين الطرفين المعنيتين: 

فإذا تعذر على الهيئة إنجاز النظر في المسألة خلال اثني عشر شهرا، قصرت تقريرها على  أ. 
إشارة موجزة إلى المرحلة التي بلغتها من هذا النظر،

ب. وإذا تم التوصل إلى حل ودي للمسألة على أساس احترام حقوق الإنسان المعترف بها في 
هذا العهد، قصرت الهيئة تقريرها على عرض موجز للوقائع وللحل الذي تم التوصل إليه ،

ج .وإذا لم يتم التوصل إلى حل تتوفر له شروط الفقرة الفرعية )ب(، ضمنت الهيئة تقريرها 
النتائج التي وصلت إليها بشأن جميع المسائل الوقائعية المتصلة بالقضية المختلف عليها بين 
الدولتين الطرفين المعنيتين، وآراءها بشأن إمكانيات حل المسألة حلا وديا، وكذلك المذكرات 

الخطية ومحضر الملاحظات الشفوية المقدمة من الدولتين الطرفين المعنيتين،

د. إذا قدمت الهيئة تقريرها في إطار الفقرة )ج( تقوم الدولتان الطرفان المعنيتان، في غضون 
ثلاثة أشهر من استلامهما هذا التقرير، بإبلاغ رئيس اللجنة هل تقبلان أم لا تقبلان مضامين 

تقرير الهيئة.

لا تخل أحكام هذه المادة بالمسؤوليات المنوطة باللجنة في المادة .41

تتقاسم الدولتان الطرفان المعنيتان بالتساوي سداد جميع نفقات أعضاء اللجنة على أساس 
تقديرات يضعها الأمين العام للأمم المتحدة.

للأمين العام للأمم المتحدة سلطة القيام، عند اللزوم، بدفع نفقات أعضاء الهيئة قبل سداد 
الدولتين الطرفين المعنيتين لها وفقا للفقرة 9 من هذه المادة.
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المادة 43
اللجنة ولأعضاء هيئات التوفيق الخاصة الذين قد يعينون وفقا للمادة 42،  يكون لأعضاء 
حق التمتع بالتسهيلات والامتيازات والحصانات المقررة للخبراء المكلفين بمهمة للأمم المتحدة 

المنصوص عليها في الفروع التي تتناول ذلك من اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها.

المادة 44
تنطبق الأحكام المتعلقة بتنفيذ هذا العهد دون إخلال بالإجراءات المقررة في ميدان حقوق 
الإنسان في أو بمقت�ضى الصكوك التأسيسية والاتفاقيات الخاصة بالأمم المتحدة والوكالات 
المتخصصة، ولا تمنع الدول الأطراف في هذا العهد من اللجوء إلى إجراءات أخرى لتسوية نزاع 

ما طبقا للاتفاقات الدولية العمومية أو الخاصة النافذة فيما بينها.

المادة 45
تقدم اللجنة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، عن طريق المجلس الاقتصادي والاجتماعي، 

تقريرا سنويا عن أعمالها.

الجزء الخامس

المادة 46
ليس في أحكام هذا العهد ما يجوز تأويله على نحو يفيد إخلاله بما في ميثاق الأمم المتحدة 
ودساتير الوكالات المتخصصة من أحكام تحدد المسئوليات الخاصة بكل من هيئات الأمم 

المتحدة والوكالات المتخصصة بصدد المسائل التي يتناولها هذا العهد.

المادة 47
ليس في أي من أحكام هذا العهد ما يجوز تأويله على نحو يفيد إخلاله بما لجميع الشعوب من 

حق أصيل في التمتع والانتفاع الكاملين، بملء الحرية، بثرواتها ومواردها الطبيعية.
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الجزء السادس

المادة 48
هذا العهد متاح لتوقيع أية دولة عضو في الأمم المتحدة أو عضو في أية وكالة من وكالاتها 
وأية دولة أخرى  وأية دولة طرف في النظام الأسا�سي لمحكمة العدل الدولية،  المتخصصة، 

دعتها الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى أن تصبح طرفا في هذا العهد.

يخضع هذا العهد للتصديق. وتودع صكوك التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

يتاح الانضمام إلى هذا العهد لأية دولة من الدول المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة.

يقع الانضمام بإيداع صك انضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

يخطر الأمين العام للأمم المتحدة جميع الدول التي وقعت هذا العهد أو انضمت إليه  بإيداع 
كل صك من صكوك التصديق أو الانضمام.

المادة 49
يبدأ نفاذ هذا العهد بعد ثلاث أشهر من تاريخ إيداع صك الانضمام أو التصديق الخامس 

والثلاثين لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

أما الدول التي تصدق هذا العهد أو تنضم إليه  بعد أن يكون قد تم إيداع صك التصديق 
أو الانضمام الخامس والثلاثين فيبدأ نفاذ هذا العهد إزاء كل منها بعد ثلاث أشهر من تاريخ 

إيداعها صك تصديقها أو صك انضمامها.

المادة 50
تنطبق أحكام هذا العهد، دون أي قيد أو استثناء على جميع الوحدات التي تتشكل منها الدول 

الاتحادية.

المادة 51
لأية دولة طرف في هذا العهد أن تقترح تعديلا عليه تودع نصه لدى الأمين العام للأمم المتحدة. 
وعلى أثر ذلك يقوم الأمين العام بإبلاغ الدول الأطراف في هذا العهد بأية تعديلات مقترحة، 
طالبا إليها إعلامه عما إذا كانت تحبذ عقد مؤتمر للدول الأطراف للنظر في تلك المقترحات 
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فإذا حبذ عقد المؤتمر ثلث الدول الأطراف على الأقل عقده الأمين العام  والتصويت عليها. 
برعاية الأمم المتحدة. وأي تعديل تعتمده أغلبية الدول الأطراف الحاضرة والمقترعة في المؤتمر 

يعرض على الجمعية العامة للأمم المتحدة لإقراره.

يبدأ نفاذ التعديلات متى أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة وقبلتها أغلبية ثلثي الدول 
الأطراف في هذا العهد، وفقا للإجراءات الدستورية لدى كل منها.

متى بدأ نفاذ التعديلات تصبح ملزمة للدول الأطراف التي قبلتها، بينما تظل الدول الأطراف 
الأخرى ملزمة بأحكام هذا العهد وبأي تعديل سابق تكون قد قبلته.

المادة 52
بصرف النظر عن الإخطارات التي تتم بمقت�ضى الفقرة 5 من المادة 48، يخطر الأمين العام 

للأمم المتحدة جميع الدول المشار إليها في الفقرة 1 من المادة المذكورة بما يلي:

أ. التوقيعات والتصديقات والإنضمامات المودعة طبقا للمادة 48،

ب. تاريخ بدء نفاذ هذا العهد بمقت�ضى المادة 49، وتاريخ بدء نفاذ أية تعديلات تتم في إطار 
المادة 51.

المادة 53
يودع هذا العهد، الذي تتساوى في الحجية نصوصه بالإسبانية والإنكليزية والروسية والصينية 

والفرنسية، في محفوظات الأمم المتحدة.

يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإرسال صور مصدقة من هذا العهد إلى جميع الدول المشار 
إليها في المادة 48.
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III.اتفاقيات خا�صة
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اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

• معطيات عامة

تاريخ الاعتماد والدخول حيز النفاذ

اعتمدت اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام 

بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 34/180 المؤرخ في 18 دجنبر 1979، ودخلت حيز النفاذ 

في 3 شتنبر 1981، وفقا لأحكام المادة 27.

تاريخ التوقيع والمصادقة والنشر

 ،1993 يونيو   21 بتاريخ  المرأة  ضد  التمييز  أشكال  جميع  على  القضاء  اتفاقية  إلى  المغرب  انضم 

ونشرت في الجريدة الرسمية عدد 4866 بتاريخ 18 يناير 2001. 
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اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

الديباجة

إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية،

إذ تلحظ أن ميثاق الأمم المتحدة يؤكد من جديد الإيمان بحقوق الإنسان الأساسية، وبكرامة 
الفرد وقدره، وبتساوي الرجل والمرأة في الحقوق،

وإذ تلحظ أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يؤكد مبدأ عدم جواز التمييز، ويعلن أن جميع 
وأن لكل إنسان حق التمتع بجميع  الناس يولدون أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق، 
الحقوق والحريات الواردة في الإعلان المذكور، دون أي تمييز، بما في ذلك التمييز القائم على 

الجنس،

وإذ تلحظ أن على الدول الأطراف في العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان واجب 
ضمان مساواة الرجل والمرأة في حق التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 

والمدنية والسياسية،

والوكالات  المتحدة  الأمم  برعاية  المعقودة  الدولية  الاتفاقيات  الاعتبار  بعين  تأخذ  وإذ 
المتخصصة، التي تشجع مساواة الرجل والمرأة في الحقوق،

والوكالات  المتحدة  الأمم  اعتمدتها  التي  والتوصيات  والإعلانات  القرارات  أيضا  تلحظ  وإذ 
المتخصصة، للنهوض بمساواة الرجل والمرأة في الحقوق،

وإذ يساورها القلق، مع ذلك، لأنه لا يزال هناك، على الرغم من تلك الصكوك المختلفة، تمييز 
واسع النطاق ضد المرأة،

وإذ تشير إلى أن التمييز ضد المرأة يشكل انتهاكا لمبدأي المساواة في الحقوق واحترام كرامة 
في حياة بلدهما  على قدم المساواة مع الرجل،  ويعد عقبة أمام مشاركة المرأة،  الإنسان، 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، ويعوق نمو رخاء المجتمع والأسرة، ويزيد من 

صعوبة التنمية الكاملة لإمكانات المرأة في خدمة بلدها والبشرية،

لا ينلن إلا أدنى نصيب من الغذاء  في حالات الفقر،  وهي ترى النساء،  وإذ يساورها القلق، 
والصحة والتعليم والتدريب وفرص العمالة والحاجات الأخرى،

وإذ تؤمن بأن إقامة النظام الاقتصادي الدولي الجديد، القائم على الإنصاف والعدل، سيسهم 
إسهاما بارزا في النهوض بالمساواة بين الرجل والمرأة،
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وإذ تنوه بأنه لابد من استئصال شأفة الفصل العنصري وجميع أشكال العنصرية والتمييز 
العنصري والاستعمار والاستعمار الجديد والعدوان والاحتلال الأجنبي والسيطرة الأجنبية 
أن يتمتعوا بحقوقهم تمتعا  والتدخل في الشؤون الداخلية للدول إذا أريد للرجال والنساء 

كاملا،

وتبادل  وإذ تجزم بأن من شأن تعزيز السلم والأمن الدوليين، وتخفيف حدة التوتر الدولي، 
التعاون فيما بين جميع الدول بغض النظر عن نظمها الاجتماعية والاقتصادية، ونزع السلاح 
العام ولا سيما نزع السلاح النووي في ظل رقابة دولية صارمة وفعالة، وتثبيت مبادئ العدل 
وإعمال حق الشعوب الواقعة تحت  والمساواة والمنفعة المتبادلة في العلاقات بين البلدان، 
السيطرة الأجنبية والاستعمارية والاحتلال الأجنبي في تقرير المصير والاستقلال، وكذلك من 
النهوض بالتقدم الاجتماعي والتنمية،  شأن احترام السيادة الوطنية والسلامة الإقليمية، 

والإسهام، نتيجة لذلك في تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة،

تتطلب  وقضية السلم،  ورفاهية العالم،  وإيمانا منها بأن التنمية التامة والكاملة لأي بلد، 
جميعا مشاركة المرأة، على قدم المساواة مع الرجل، أق�صى مشاركة ممكنة في جميع الميادين،

وإذ تضع نصب عينيها دور المرأة العظيم في رفاه الأسرة وفي تنمية المجتمع، الذي لم يعترف به 
حتى الآن على نحو كامل، والأهمية الاجتماعية للأمومة ولدور الوالدين كليهما في الأسرة وفي 

تنشئة الأطفال،

وإذ تدرك أن دور المرأة في الإنجاب لا يجوز أن يكون أساسا للتمييز بل إن تنشئة الأطفال 
تتطلب بدلا من ذلك تقاسم المسؤولية بين الرجل والمرأة والمجتمع ككل،

وإذ تدرك أن تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة يتطلب إحداث تغيير في الدور التقليدي 
للرجل وكذلك في دور المرأة في المجتمع والأسرة،

وقد عقدت العزم على تنفيذ المبادئ الواردة في إعلان القضاء على التمييز ضد المرأة، وعلى أن 
تتخذ، لهذا الغرض، التدابير التي يتطلبها القضاء على هذا التمييز بجميع أشكاله ومظاهره،

قد اتفقت على ما يلي:
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الجزء الأول

المادة 1
لأغراض هذه الاتفاقية يعني مصطلح »التمييز ضد المرأة« أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم 
توهين أو إحباط الاعتراف للمرأة بحقوق  على أساس الجنس ويكون من آثاره أو أغراضه، 
والثقافية  والاجتماعية  والاقتصادية  السياسية  الميادين  في  الأساسية  والحريات  الإنسان 
والمدنية أو في أي ميدان آخر، أو توهين أو إحباط تمتعها بهذه الحقوق أو ممارستها لها، بصرف 

النظر عن حالتها الزوجية وعلى أساس المساواة بينها وبين الرجل.

المادة 2
تشجب الدول الأطراف جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتتفق على أن تنتهج، بكل الوسائل 
المناسبة ودون إبطاء، سياسة تستهدف القضاء على التمييز ضد المرأة، وتحقيقا لذلك تتعهد 

بالقيام بما يلي:

أ( إدماج مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرها الوطنية أو تشريعاتها المناسبة الأخرى، 
إذا لم يكن هذا المبدأ قد أدمج فيها حتى الآن، وكفالة التحقيق العملي لهذا المبدأ من خلال 

التشريع وغيره من الوسائل المناسبة،

ب( اتخاذ المناسب من التدابير، تشريعية وغير تشريعية، بما في ذلك ما يناسب من جزاءات، 
لحظر كل تمييز ضد المرأة،

ج( فرض حماية قانونية لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل، وضمان الحماية الفعالة 
للمرأة، عن طريق المحاكم ذات الاختصاص والمؤسسات العامة الأخرى في البلد، من أي عمل 

تمييزي،

د( الامتناع عن مباشرة أي عمل تمييزي أو ممارسة تمييزية ضد المرأة، وكفالة تصرف السلطات 
والمؤسسات العامة بما يتفق وهذا الالتزام؛

هـ( اتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة من جانب أي شخص أو منظمة 
أو مؤسسة،

و( اتخاذ جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لتغيير أو إبطال القائم من القوانين 
والأنظمة والأعراف والممارسات التي تشكل تمييزا ضد المرأة،

ي( إلغاء جميع الأحكام الجزائية الوطنية التي تشكل تمييزا ضد المرأة.
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المادة 3
تتخذ الدول الأطراف في جميع الميادين، ولا سيما الميادين السياسية والاجتماعية والاقتصادية 
لكفالة تطور المرأة وتقدمها  بما في ذلك التشريعي منها،  كل التدابير المناسبة،  والثقافية، 
وذلك لتضمن لها ممارسة حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتمتع بها على  الكاملين. 

أساس المساواة مع الرجل.

المادة 4
لا يعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة مؤقتة تستهدف التعجيل بالمساواة الفعلية بين 
ولكنه يجب ألا يستتبع، على أي  الرجل والمرأة تمييزا بالمعنى الذي تأخذ به هذه الاتفاقية، 
الإبقاء على معايير غير متكافئة أو منفصلة، كما يجب وقف العمل بهذه التدابير متى  نحو، 

تحققت أهداف التكافؤ في الفرص والمعاملة.

لا يعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة تستهدف حماية الأمومة، بما في ذلك تلك التدابير 
الواردة في هذه الاتفاقية، إجراء تمييزيا.

المادة 5
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتحقيق ما يلي:

على  بهدف تحقيق القضاء  تغيير الأنماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة،  أ( 
من  أي  بكون  الاعتقاد  على  القائمة  الأخرى  الممارسات  وكل  العرفية  والعادات  التحيزات 

الجنسين أدنى أو أعلى من الآخر، أو على أدوار نمطية للرجل والمرأة،

ب( كفالة تضمين التربية العائلية فهما سليما للأمومة بوصفها وظيفة اجتماعية، الاعتراف 
بكون تنشئة الأطفال وتربيتهم مسؤولية مشتركة بين الأبوين على أن يكون مفهوما أن مصلحة 

الأطفال هي الاعتبار الأسا�سي في جميع الحالات

المادة 6
لمكافحة جميع  بما في ذلك التشريعي منها،  تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة، 

أشكال الاتجار بالمرأة واستغلال بغاء المرأة.
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الجزء الثاني

المادة 7
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية 

والعامة للبلد، وبوجه خاص تكفل للمرأة، على قدم المساواة مع الرجل، الحق في:

والأهلية للانتخاب لجميع الهيئات  التصويت في جميع الانتخابات والاستفتاءات العامة،  أ( 
التي ينتخب أعضاؤها بالاقتراع العام،

وفي شغل الوظائف  المشاركة في صياغة سياسة الحكومة وفي تنفيذ هذه السياسة،  ب( 
العامة، وتأدية جميع المهام العامة على جميع المستويات الحكومية،

ج( المشاركة في أية منظمات وجمعيات غير حكومية تهتم بالحياة العامة والسياسية للبلد.

المادة 8
على قدم المساواة مع الرجل،  تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتكفل للمرأة، 
ودون أي تمييز، فرصة تمثيل حكومتها على المستوى الدولي والاشتراك في أعمال المنظمات 

الدولية.

المادة 9
تمنح الدول الأطراف المرأة حقوقا مساوية لحقوق الرجل في اكتساب جنسيتها أو تغييرها 
أو على تغيير الزوج  أو الاحتفاظ بها. وتضمن بوجه خاص ألا يترتب على الزواج من أجنبي، 
لجنسيته أثناء الزواج، أن تتغير تلقائيا جنسية الزوجة، أو أن تصبح بلا جنسية، أو أن تفرض 

عليها جنسية الزوج.

تمنح الدول الأطراف المرأة حقا مساويا لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالهما.

الجزء الثالث

المادة 10
على التمييز ضد المرأة لكي تكفل لها  تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء 
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حقوقا مساوية لحقوق الرجل في ميدان التربية، وبوجه خاص لكي تكفل، على أساس المساواة 
بين الرجل والمرأة:

على  والحصول  بالدراسات  والالتحاق  والمهني،  الوظيفي  التوجيه  في  متساوية  شروط  أ( 
الدرجات العلمية في المؤسسات التعليمية على اختلاف فئاتها، في المناطق الريفية والحضرية 
على السواء، وتكون هذه المساواة مكفولة في مرحلة الحضانة وفي التعليم العام والتقني والمهني 

والتعليم التقني العالي، وكذلك في جميع أنواع التدريب المهني،

وفي  وفي مستويات مؤهلات المدرسين،  وفي الامتحانات،  التساوي في المناهج الدراسية،  ب( 
نوعية المرافق والمعدات الدراسية،

ج( القضاء على أي مفهوم نمطي عن دور الرجل ودور المرأة في جميع مراحل التعليم بجميع 
أشكاله، عن طريق تشجيع التعليم المختلط، وغيره من أنواع التعليم التي تساعد في تحقيق 
ولا سيما عن طريق تنقيح كتب الدراسة والبرامج المدرسية وتكييف أساليب  هذا الهدف، 

التعليم،

د( التساوي في فرص الحصول على المنح والإعانات الدراسية الأخرى،

هـ( التساوي في فرص الإستفادة من برامج مواصلة التعليم، بما في ذلك برامج تعليم الكبار 
ولا سيما البرامج التي تهدف إلى التعجيل بقدر الإمكان بتضييق أي  ومحو الأمية الوظيفي، 

فجوة في التعليم قائمة بين الرجل والمرأة،

اللائي تركن  وتنظيم برامج للفتيات والنساء  خفض معدلات ترك الطالبات الدراسة،  و( 
المدرسة قبل الأوان،

ز( التساوي في فرص المشاركة النشطة في الألعاب الرياضية والتربية البدنية،

ح( إمكانية الحصول على معلومات تربوية محددة تساعد على كفالة صحة الأسر ورفاهها، 
بما في ذلك المعلومات والإرشادات التي تتناول تنظيم الأسرة.

المادة 11
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان العمل 

لكي تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، نفس الحقوق ولا سيما: 

أ( الحق في العمل بوصفه حقا ثابتا لجميع البشر،
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ب( الحق في التمتع بنفس فرص العمالة، بما في ذلك تطبيق معايير اختيار واحدة في شؤون 
الاستخدام،

ج( الحق في حرية اختيار المهنة ونوع العمل، والحق في الترقية والأمن على العمل وفي جميع 
بما في ذلك التلمذة  والحق في تلقي التدريب وإعادة التدريب المهني،  مزايا وشروط الخدمة، 

الحرفية والتدريب المهني المتقدم والتدريب المتكرر،

د( الحق في المساواة في الأجر، بما في ذلك الاستحقاقات، والحق في المساواة في المعاملة فيما 
يتعلق بالعمل ذي القيمة المساوية، وكذلك المساواة في المعاملة في تقييم نوعية العمل،

والعجز  والمرض  والبطالة  التقاعد  حالات  في  سيما  ولا  الاجتماعي،  الضمان  في  الحق  هـ( 
والشيخوخة وغير ذلك من حالات عدم الأهلية للعمل، وكذلك الحق في إجازة مدفوعة الأجر،

و( الحق في الوقاية الصحية وسلامة ظروف العمل، بما في ذلك حماية وظيفة الإنجاب.

توخيا لمنع التمييز ضد المرأة بسبب الزواج أو الأمومة، ضمانا لحقها الفعلي في العمل، تتخذ 
الدول الأطراف التدابير المناسبة: 

أ( لحظر الفصل من الخدمة بسبب الحمل أو إجازة الأمومة والتمييز في الفصل من العمل على 
أساس الحالة الزوجية، مع فرض جزاءات على المخالفين،

لإدخال نظام إجازة الأمومة المدفوعة الأجر أو المشفوعة بمزايا اجتماعية مماثلة دون  ب( 
فقدان للعمل السابق أو للأقدمية أو للعلاوات الاجتماعية،

لتشجيع توفير الخدمات الاجتماعية المساندة اللازمة لتمكين الوالدين من الجمع بين  ج( 
الالتزامات العائلية وبين مسؤوليات العمل والمشاركة في الحياة العامة، ولا سيما عن طريق 

تشجيع إنشاء وتنمية شبكة من مرافق رعاية الأطفال،

د( لتوفير حماية خاصة للمرأة أثناء فترة الحمل في الأعمال التي يثبت أنها مؤذية لها.

يجب أن تستعرض التشريعات الوقائية المتصلة بالمسائل المشمولة بهذه المادة استعراضا 
دوريا في ضوء المعرفة العلمية والتكنولوجية، وأن يتم تنقيحها أو إلغاؤها أو توسيع نطاقها 

حسب الاقتضاء.

المادة 12
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان الرعاية 
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الصحية من أجل أن تضمن لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، الحصول على خدمات 
الرعاية الصحية، بما في ذلك الخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة.

بالرغم من أن أحكام الفقرة 1 من هذه المادة تكفل الدول الأطراف للمرأة خدمات مناسبة 
فيما يتعلق بالحمل والولادة وفترة ما بعد الولادة، موفرة لها خدمات مجانية عند الاقتضاء، 

وكذلك تغذية كافية أثناء الحمل والرضاعة.

المادة 13
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المجالات الأخرى 
للحياة الاقتصادية والاجتماعية لكي تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة نفس 

الحقوق، ولاسيما:

أ( الحق في الاستحقاقات العائلية،

العقارية وغير ذلك من أشكال  والرهون  القروض المصرفية،  في الحصول على  الحق  ب( 
الائتمان المالي،

الحق في الاشتراك في الأنشطة الترويحية والألعاب الرياضية وفي جميع جوانب الحياة  ج( 
الثقافية.

المادة 14
تضع الدول الأطراف في اعتبارها المشاكل الخاصة التي تواجهها المرأة الريفية، والأدوار الهامة 
التي تؤديها في توفير أسباب البقاء اقتصاديا لأسرتها، بما في ذلك عملها في قطاعات الاقتصاد 
غير النقدية، وتتخذ جميع التدابير المناسبة لكفالة تطبيق أحكام هذه الاتفاقية على المرأة في 

المناطق الريفية.

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المناطق الريفية 
لكي تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، أن تشارك في التنمية الريفية وتستفيد 

منها، وتكفل للريفية بوجه خاص الحق في: 

أ( المشاركة في وضع وتنفيذ التخطيط الإنمائي على جميع المستويات،

ب( الوصول إلى تسهيلات العناية الصحية الملائمة، بما في ذلك المعلومات والنصائح والخدمات 
المتعلقة بتنظيم الأسرة،
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ج( الاستفادة بصورة مباشرة من برامج الضمان الاجتماعي،

د( الحصول على جميع أنواع التدريب والتعليم، الرسمي وغير الرسمي، بما في ذلك ما يتصل 
منه بمحو الأمية الوظيفي، وكذلك التمتع خصوصا بكافة الخدمات المجتمعية والإرشادية، 

وذلك لتحقيق زيادة كفاءتها التقنية،

هـ( تنظيم جماعات المساعدة الذاتية والتعاونيات من أجل الحصول على فرص اقتصادية 
مكافئة لفرص الرجل عن طريق العمل لدى الغير أو العمل لحسابهن الخاص،

و( المشاركة في جميع الأنشطة المجتمعية،

ز( فرصة الحصول على الائتمانات والقروض الزراعية، وتسهيلات التسويق، والتكنولوجيا 
المناسبة، والمساواة في المعاملة في مشاريع إصلاح الأرا�ضي والإصلاح الزراعي وكذلك في مشاريع 

التوطين الريفي،

ح( التمتع بظروف معيشية ملائمة، ولا سيما فيما يتعلق بالإسكان والمرافق الصحية والإمداد 
بالكهرباء والماء، والنقل، والمواصلات.

الجزء الرابع

المادة 15
تعترف الدول الأطراف للمرأة بالمساواة مع الرجل أمام القانون.

تمنح الدول الأطراف المرأة، في الشؤون المدنية، أهلية قانونية مماثلة لأهلية الرجل، وتساوى 
بينها وبينه في فرص ممارسة تلك الأهلية. وتكفل للمرأة، بوجه خاص، حقوقا مساوية لحقوق 
مراحل  جميع  في  المساواة  قدم  على  وتعاملهما  الممتلكات،  وإدارة  العقود  إبرام  في  الرجل 

الإجراءات القضائية.

تتفق الدول الأطراف على اعتبار جميع العقود وسائر أنواع الصكوك الخاصة التي يكون لها 
أثر قانوني يستهدف الحد من الأهلية القانونية للمرأة باطلة ولاغية.

بحركة  المتصل  بالتشريع  يتعلق  فيما  الحقوق  نفس  والمرأة  الرجل  الأطراف  الدول  تمنح 
الأشخاص وحرية اختيار محل سكناهم وإقامتهم.



65

المادة 16
على التمييز ضد المرأة في كافة الأمور  تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء 
المتعلقة بالزواج والعلاقات العائلية، وبوجه خاص تضمن، على أساس المساواة بين الرجل 

والمرأة: 

أ( نفس الحق في عقد الزواج،

ب( نفس الحق في حرية اختيار الزوج، وفي عدم عقد الزواج إلا برضاها الحر الكامل،

ج( نفس الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه،

ح( نفس الحقوق والمسؤوليات بوصفهما أبوين، بغض النظر عن حالتهما الزوجية، في الأمور 
المتعلقة بأطفالهما وفي جميع الأحوال، يكون لمصلحة الأطفال الاعتبار الأول،

عدد أطفالها والفاصل بين الطفل  بحرية وبإدراك للنتائج،  نفس الحقوق في أن تقرر،  هـ( 
والذي يليه، وفي الحصول على المعلومات والتثقيف والوسائل الكفيلة بتمكينها من ممارسة 

هذه الحقوق،

د( نفس الحقوق والمسؤوليات فيما يتعلق بالولاية والقوامة والوصاية على الأطفال وتبنيهم، 
أو ما شابه ذلك من الأعراف، حين توجد هذه المفاهيم في التشريع الوطني، وفي جميع الأحوال 

يكون لمصلحة الأطفال الاعتبار الأول،

ز( نفس الحقوق الشخصية للزوج والزوجة، بما في ذلك الحق في اختيار اسم الأسرة والمهنة 
ونوع العمل،

ح( نفس الحقوق لكلا الزوجين فيما يتعلق بملكية وحيازة الممتلكات والإشراف عليها وإدارتها 
والتمتع بها والتصرف فيها، سواء بلا مقابل أو مقابل عوض.

لا يكون لخطوبة الطفل أو زواجه أي أثر قانوني، وتتخذ جميع الإجراءات الضرورية، بما في 
لتحديد سن أدنى للزواج ولجعل تسجيل الزواج في سجل رسمي أمرا  ذلك التشريعي منها، 

إلزاميا.
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الجزء الخامس

المادة 17
من أجل دراسة التقدم المحرز في تنفيذ هذه الاتفاقية، تنشأ لجنة للقضاء على التمييز ضد 
المرأة )يشار إليها فيما يلي باسم اللجنة( تتألف، عند بدء نفاذ الاتفاقية، من ثمانية عشر خبيرا 
وبعد تصديق الدولة الطرف الخامسة والثلاثين عليها أو انضمامها إليها من ثلاثة وعشرين 
خبيرا من ذوى المكانة الخلقية الرفيعة والكفاءة العالية في الميدان الذي تنطبق عليه هذه 
الاتفاقية، تنتخبهم الدول الأطراف من بين مواطنيها ويعملون بصفتهم الشخصية، مع إيلاء 
الاعتبار لمبدأ التوزيع الجغرافي العادل ولتمثيل مختلف الأشكال الحضارية وكذلك النظم 

القانونية الرئيسية.

اللجنة بالاقتراع السري من قائمة أشخاص ترشحهم الدول الأطراف ولكل  ينتخب أعضاء 
دولة طرف أن ترشح شخصا واحدا من بين مواطنيها.

وقبل ثلاثة أشهر  نفاذ هذه الاتفاقية،  يجرى الانتخاب الأول بعد ستة أشهر من تاريخ بدء 
على الأقل من تاريخ كل انتخاب، يوجه الأمين العام للأمم المتحدة رسالة إلى الدول الأطراف 
يدعوها فيها إلى تقديم ترشيحاتها في غضون شهرين. ويعد الأمين العام قائمة ألفبائية بجميع 
الأشخاص المرشحين على هذا النحو، مع ذكر الدولة الطرف التي رشحت كلا منهم، ويبلغها إلى 

الدول الأطراف.

تجرى انتخابات أعضاء اللجنة في اجتماع للدول الأطراف يدعو إليه  الأمين العام في مقر الأمم 
المتحدة. وفي ذلك الاجتماع، الذي يشكل اشتراك ثلثي الدول الأطراف فيه نصابا قانونيا له، 
يكون الأشخاص المنتخبون لعضوية اللجنة هم المرشحون الذين يحصلون على أكبر عدد من 

الأصوات وعلى أكثرية مطلقة من أصوات ممثلي الدول الأطراف الحاضرين والمصوتين.

ينتخب أعضاء اللجنة لفترة مدتها أربع سنوات. غير أن فترة تسعة من الأعضاء المنتخبين في 
الانتخاب الأول تنق�ضي في نهاية فترة سنتين، ويقوم رئيس اللجنة، بعد الانتخاب الأول فورا، 

باختيار أسماء هؤلاء الأعضاء التسعة بالقرعة.

يجرى انتخاب أعضاء اللجنة الإضافيين الخمسة وفقا لأحكام الفقرات 2 و 3 و  4من هذه 
المادة بعد التصديق أو الانضمام الخامس والثلاثين. وتنتهي ولاية اثنين من الأعضاء الإضافيين 
المنتخبين بهذه المناسبة في نهاية فترة سنتين .ويتم اختيار اسميهما بالقرعة من قبل رئيس 

اللجنة.
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تقوم الدولة الطرف التي كف خبيرها عن العمل كعضو في اللجنة  الشواغر الطارئة،  لملء 
بتعيين خبير آخر من بين مواطنيها، رهنا بموافقة اللجنة.

المتحدة  الأمم  تدفع من موارد  مكافآت  العامة،  الجمعية  بموافقة  اللجنة،  يتلقى أعضاء 
المنوطة  الاعتبار لأهمية المسؤوليات  إيلاء  مع  الجمعية،  التي تحددها  بالأحكام والشروط 

باللجنة.

يوفر الأمين العام للأمم المتحدة ما يلزم اللجنة من موظفين ومرافق للاضطلاع بصورة فعالة 
بالوظائف المنوطة بها بموجب هذه الاتفاقية.

المادة 18
تتعهد الدول الأطراف بأن تقدم إلى الأمين العام للأمم المتحدة، تقريرا عما اتخذته من تدابير 
تشريعية وقضائية وإدارية وغيرها من أجل إنفاذ أحكام هذه الاتفاقية وعن التقدم المحرز في 

هذا الصدد، كيما تنظر اللجنة في هذا التقرير وذلك: 

أ( في غضون سنة واحدة من بدء النفاذ بالنسبة للدولة المعنية،

ب( وبعد ذلك كل أربع سنوات على الأقل، وكذلك كلما طلبت اللجنة ذلك،

يجوز أن تبين التقارير العوامل والصعاب التي تؤثر على مدى الوفاء بالالتزامات المقررة في هذه 
الاتفاقية.

المادة 19
تعتمد اللجنة النظام الداخلي الخاص بها.

تنتخب اللجنة أعضاء مكتبها لفترة سنتين.

المادة 20
تجتمع اللجنة، عادة، مدى فترة لا تزيد على أسبوعين سنويا للنظر في التقارير المقدمة وفقا 

للمادة 18 من هذه الاتفاقية.

تعقد اجتماعات اللجنة عادة في مقر الأمم المتحدة أو في أي مكان مناسب آخر تحدده اللجنة.

المادة 21
تقدم اللجنة تقريرا سنويا عن أعمالها إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بواسطة المجلس 
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الاقتصادي والاجتماعي، ولها أن تقدم مقترحات وتوصيات عامة مبنية على دراسة التقارير 
وتدرج تلك المقترحات والتوصيات العامة في تقرير  والمعلومات الواردة من الدول الأطراف. 

اللجنة مشفوعة بتعليقات الدول الأطراف، إن وجدت.

يحيل الأمين العام تقارير اللجنة إلى لجنة مركز المرأة، لغرض إعلامها.

المادة 22
يحق للوكالات المتخصصة أن توفد من يمثلها لدى النظر في تنفيذ ما يقع في نطاق أعمالها 
من أحكام هذه الاتفاقية. وللجنة أن تدعو الوكالات المتخصصة إلى تقديم تقارير عن تنفيذ 

الاتفاقية في المجالات التي تقع في نطاق أعمالها.

الجزء السادس

المادة 23
ليس في هذه الاتفاقية ما يمس أية أحكام تكون أكثر مواتاة لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة 

تكون واردة:

أ( في تشريعات دولة طرف ما،

ب( أو في أية اتفاقية أو معاهدة أو اتفاق دولي نافذ إزاء تلك الدولة.

المادة 24
تتعهد الدول الأطراف باتخاذ جميع ما يلزم من تدابير على الصعيد الوطني تستهدف تحقيق 

الإعمال الكامل للحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية،

المادة 25
يكون التوقيع على هذه الاتفاقية متاحا لجميع الدول.

يسمى الأمين العام للأمم المتحدة وديعا لهذه الاتفاقية.

تخضع هذه الاتفاقية للتصديق. وتودع صكوك التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

يكون الانضمام إلى هذه الاتفاقية متاحا لجميع الدول. ويقع الانضمام بإيداع صك انضمام 
لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
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المادة 26
لأية دولة طرف، في أي وقت، أن تطلب إعادة النظر في هذه الاتفاقية، وذلك عن طريق إشعار 

خطي يوجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.

تقرر الجمعية العامة للأمم المتحدة الخطوات التي تتخذ، عند اللزوم، إزاء مثل هذا الطلب.

المادة 27
يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ إيداع صك التصديق أو الانضمام 

العشرين لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

أما الدول التي تصدق هذه الاتفاقية أو تنضم إليها بعد إيداع صك التصديق أو الانضمام 
العشرين فيبدأ نفاذ الاتفاقية إزاءها في اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ إيداع هذه الدولة صك 

تصديقها أو انضمامها.

المادة 28
أو  التصديق  وقت  الدول  تبديها  التي  التحفظات  نص  المتحدة  للأمم  العام  الأمين  يتلقى 

الانضمام، ويقوم بتعميمها على جميع الدول.

لا يجوز إبداء أي تحفظ يكون منافيا لموضوع هذه الاتفاقية وغرضها.

يجوز سحب التحفظات في أي وقت بتوجيه إشعار بهذا المعنى إلى الأمين العام للأمم المتحدة، 
الذي يقوم عندئذ بإبلاغ جميع الدول به. ويصبح هذا الإشعار نافذ المفعول اعتبارا من تاريخ 

تلقيه.

المادة 29
يعرض للتحكيم أي خلاف بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف حول تفسير أو تطبيق هذه 
الاتفاقية لا يسوى عن طريق المفاوضات، وذلك بناء على طلب واحدة من هذه الدول. فإذا لم 
يتمكن الأطراف، خلال ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم، من الوصول إلى اتفاق على تنظيم 
أمر التحكيم، جاز لأي من أولئك الأطراف إحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية بطلب يقدم 

وفقا للنظام الأسا�سي للمحكمة.

لأية دولة طرف أن تعلن، لدى توقيع هذه الاتفاقية أو تصديقها أو الانضمام إليها، أنها لا تعتبر 
نفسها ملزمة بالفقرة 1 من هذه المادة. ولا تكون الدول الأطراف الأخرى ملزمة بتلك الفقرة إزاء 
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أية دولة طرف أبدت تحفظا من هذا القبيل.

لأية دولة طرف أبدت تحفظا وفقا للفقرة 2 من هذه المادة أن تسحب هذا التحفظ متى شاءت 
بإشعار توجهه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.

المادة 30
بالإسبانية والإنكليزية والروسية  الحجية نصوصها  في  تتساوى  التي  الاتفاقية،  تودع هذه 
والصينية والعربية والفرنسية لدى الأمين العام للأمم المتحدة. وإثباتا لذلك، قام الموقعون 

أدناه، المفوضون حسب الأصول، بإمضاء هذه الاتفاقية.
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اتفاقية حقوق الطفل

• معطيات عامة

تاريخ الاعتماد والدخول حيز النفاذ

اعتمدت اتفاقية حقوق الطفل وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة 

للأمم المتحدة  25/44 المؤرخ في 20 نونبر 1989، ودخلت حيز النفاذ بتاريخ 2 شتنبر 1990، وفقا 

للمادة 49 من الاتفاقية.

تاريخ التوقيع والمصادقة والنشر

وقع المغرب اتفاقية حقوق الطفل في 26 يناير 1990، وصادق عليها بتاريخ 21 يونيو 1993، ونشرت 

بالجريدة الرسمية عدد 4440 بتاريخ 19 دجنبر 1996.
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اتفاقية حقوق الطفل

الديباجة

ان الدول الأطراف في الاتفاقية،

إذ ترى انه وفقا للمبادئ المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة ، يشكل الاعتراف بالكرامة المتأصلة 
أساس الحرية   ، الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية وغير القابلة للتصرف  لجميع أعضاء 

والعدالة والسلم في العالم ،

واذ تضع في اعتبارها أن شعوب الأمم المتحدة قد أكدت من جديد في الميثاق إيمانها بالحقوق 
الأساسية للإنسان وبكرامة الفرد وقدره. وعقدت العزم على أن تدفع بالرقي الاجتماعي قدما 

وترفع مستوى الحياة في جو من الحرية أفسح،

في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي العهدين  واذ تدرك أن الأمم المتحدة قد أعلنت، 
أن لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات  الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان، 
الواردة في تلك الصكوك، دون أي نوع من أنواع التمييز بسبب العنصر او اللون او الجنس او 
اللغة او الدين او الرأي السيا�سي او غيره او الأصل القومي او الاجتماعي او الثروة او المولد او أي 

وضع آخر، واتفقت على ذلك،

واذ تشير إلى أن الأمم المتحدة قد أعلنت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أن للطفولة الحق 
في رعاية ومساعدة خاصتين،

لنمو  الطبيعية  والبيئة  للمجتمع  الأساسية  الوحدة  باعتبارها  الأسرة،  بأن  منها  واقتناعا 
ورفاهية جميع أفرادها وبخاصة الأطفال، ينبغي أن تولى الحماية والمساعدة اللازمتين لتتمكن 

من الاضطلاع الكامل بمسؤولياتها داخل المجتمع،

واذ تقر بان الطفل، كي تترعرع شخصيته ترعرعا كاملا ومتناسقا ينبغي ان ينشأ في بيئة عائلية 
في جو من السعادة والمحبة والتفاهم،

واذ ترى أنه ينبغي إعداد الطفل إعدادا كاملا ليحيا حياة فردية في المجتمع وتربيته بروح المثل 
العليا المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة وخصوصا بروح السلم والكرامة والتسامح والحرية 

والمساواة والإخاء،

واذ تضع في اعتبارها أن الحاجة إلى توفير رعاية خاصة للطفل قد ذكرت في إعلان جنيف 
لحقوق الطفل لعام 1924 وفي إعلان حقوق الطفل الذي اعتمدته الجمعية العامة في 20 
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تشرين الثاني / نوفمبر 1959 والمعترف به في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي العهد الدولي 
الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ( ولا سيما في المادتين 23 و 24( وفي العهد الدولي الخاص 
وفي النظم الاساسية   )10 )ولا سيما في المادة  بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 

والصكوك ذات الصلة للوكالات المتخصصة والمنظمات الدولية المعنية بخير الطفل.

واذ تضع في اعتبارها » أن الطفل، بسبب عدم نضجه البدني والعقلي، يحتاج إلى إجراءات 
وقاية ورعاية خاصة، بما في ذلك حماية قانونية مناسبة، قبل الولادة وبعدها، وذلك كما جاء 

في إعلان حقوق الطفل،

وإذ تشير إلى أحكام الإعلان المتعلق بالمبادئ الاجتماعية والقانونية المتصلة بحماية الأطفال 
ورعايتهم، مع الاهتمام الخاص بالحضانة والتبني على الصعيدين الوطني والدولي، وإلى قواعد 
الأمم المتحدة الدنيا النموذجية لإدارة شؤون قضاء الأحداث )قواعد بكين( والإعلان بشأن 

حماية النساء والأطفال أثناء الطوارئ والمنازعات المسلحة،

وإذ تسلم بأن ثمة، في جميع بلدان العالم أطفالا يعيشون في ظروف صعبة للغاية، وبأن هؤلاء 
الأطفال يحتاجون إلى مراعاة خاصة،

وإذ تأخذ في الاعتبار الواجب أهمية تقاليد كل شعب وقيمه الثقافية لحماية الطفل وترعرعه 
ترعرعا متناسقا،

ولا سيما في  وإذ تدرك أهمية التعاون الدولي لتحسين ظروف معيشة الأطفال في كل بلد، 
البلدان النامية، قد اتفقت على ما يلي:

الجزء الأول

المادة 1
ما لم يبلغ سن  يعني الطفل كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة.  لأغراض هذه الاتفاقية، 

الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه.

المادة 2
تحترم الدول الأطراف الحقوق الموضحة في هذه الاتفاقية وتضمنها لكل طفل يخضع لولايتها 
دون أي نوع من أنواع التمييز. بغض النظر عن عنصر الطفل أو والديه أو الو�صي القانوني 
عليه أو لونهم أو جنسهم أو لغتهم أو دينهم أو رأيهم السيا�سي أو غيره أو أصلهم القومي أو الإثني 

أو الاجتماعي، أو ثروتهم، أو عجزهم، أو مولدهم أو أي وضع آخر.
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تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتكفل للطفل الحماية من جميع أشكال التمييز 
القانونيين عليه أو أعضاء  أو العقاب القائمة على أساس مركز والدي الطفل أو الأوصياء 

الأسرة، أو أنشطتهم أو آرائهم المعبر عنها أو معتقداتهم.

المادة 3
في جميع الإجراءات التي تتعلق بالأطفال، سواء قامت بها مؤسسات الرعاية الاجتماعية العامة 
أو الخاصة، أو المحاكم أو السلطات الإدارية أو الهيئات التشريعية، يولى الاعتبار الأول لمصالح 

الطفل الفضلى.

تتعهد الدول الأطراف بأن تضمن للطفل الحماية والرعاية اللازمتين لرفاهه، مراعية حقوق 
 لهذا 

ًً
 عنه، وتتخذ، تحقيقا

ً
وواجبات والديه أو أوصيائه أو غيرهم من الأفراد المسؤولين قانونا

الغرض، جميع التدابير التشريعية والإدارية الملائمة.

تكفل الدول الأطراف أن تتقيد المؤسسات والإدارات والمرافق المسؤولة عن رعاية أو حماية 
الأطفال بالمعايير التي وضعتها السلطات المختصة ولاسيما في مجال السلامة والصحة وفي عدد 

موظفيها وصلاحياتهم للعمل، وكذلك من ناحية كفاءة الإشراف.

المادة 4
تتخذ الدول الأطراف كل التدابير التشريعية والإدارية وغيرها من التدابير الملائمة لإعمال 
والاجتماعية  الاقتصادية  بالحقوق  يتعلق  وفيما  الاتفاقية.  هذه  في  بها  المعترف  الحقوق 
والثقافية، تتخذ الدول الأطراف هذه التدابير إلى أق�صى حدود مواردها المتاحة، وحيثما يلزم، 

في إطار التعاون الدولي.

المادة 5
تحترم الدول الأطراف مسؤوليات وحقوق وواجبات الوالدين أو عند الإقتضاء، أعضاء الأسرة 
الموسعة أو الجماعة حسبما ينص عليه العرف المحلي. أو الأوصياء أو غيرهم من الأشخاص 
 عن الطفل في أن يوفروا بطريقة تتفق مع قدرات الطفل المتطورة، التوجيه 

ً
المسؤولين قانونا

والإرشاد الملائمين عند ممارسة الطفل الحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية.

المادة 6
 في الحياة.

ً
 أصيلا

ً
تعترف الدول الأطراف بأن لكل طفل حقا

تكفل الدول الأطراف إلى أق�صى حد ممكن بقاء الطفل ونموه.
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المادة 7
 ويكون له الحق منذ ولادته في اسم والحق في اكتساب جنسية، 

ً
يسجل الطفل بعد ولادته فورا

ويكون له قدر الإمكان، الحق في معرفة والديه وتلقي رعايتهما.

 لقانونها الوطني والتزاماتها بموجب الصكوك 
ً
تكفل الدول الأطراف إعمال هذه الحقوق وفقا

الدولية المتصلة بهذا الميدان ولا سيما حيثما يعتبر الطفل عديم الجنسية في حال عدم القيام 
بذلك.

المادة 8 
تتعهد الدول الأطراف باحترام حق الطفل في الحفاظ على هويته بما في ذلك جنسيته. واسمه، 

وصلاته العائلية، على النحو الذي يقره القانون، وذلك دون تدخل غير شرعي.

إذا حرم أي طفل بطريقة غير شرعية من بعض أو كل عناصر هويته، تقدم الدول الأطراف 
المساعدة والحماية المناسبتين من أجل الإسراع بإعادة إثبات هويته.

المادة 9
تضمن الدول الأطراف عدم فصل الطفل عن والديه على كره منهما. إلا عندما تقرر السلطات 
للقوانين والإجراءات المعمول بها، أن هذا   

ً
 بإجراء إعادة نظر قضائية، ووفقا

ً
المختصة. رهنا

الفصل ضروري لصون مصالح الطفل الفضلى. وقد يلزم مثل هذا القرار في حالة معينة مثل 
أو عندما يعيش الوالدان منفصلين  حالة إساءة الوالدين معاملة الطفل أو إهمالهما له، 

ويتعين اتخاذ قرار بشأن محل إقامة الطفل.

 بالفقرة 1 من هذه المادة تتاح لجميع الأطراف المعنية الفرصة للاشتراك 
ً
في أي دعاوى تقام عملا

في الدعوى والإفصاح عن وجهات نظرها.

تحترم الدول الأطراف حق الطفل المنفصل عن والديه أو عن أحدهما في الإحتفاظ بصورة 
إلا إذا تعارض ذلك مع مصالح  منتظمة بعلاقات شخصية واتصالات مباشرة بكلا والديه، 

الطفل الفضلى.

في الحالات التي ينشأ فيها الفصل عن أي إجراء اتخذته دولة من الدول الأطراف. مثل تعريض 
)بما في  أحد الوالدين أو كليهما أو الطفل للاحتجاز او الحبس أو النفي أو الترحيل أو الوفاة 
ذلك الوفاة التي تحدث لأي سبب أثناء احتجاز الدولة الشخص( تقدم تلك الدولة الطرف 
عند الطلب، للوالدين أو الطفل أو عند الإقتضاء لعضو آخر من الأسرة، المعلومات الأساسية 
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إلا إذا كان تقديم هذه  الغائبين(  )أو الأعضاء  الخاصة بمحل وجود عضو الأسرة الغائب 
المعلومات ليس لصالح الطفل. وتضمن الدول الأطراف كذلك أن لا تترتب إلى تقديم مثل هذا 

الطلب، في حد ذاته، أي نتائج ضارة للشخص المعني )أو الأشخاص المعنيين.)

المادة 10
 للالتزام الواقع على الدول الأطراف بموجب الفقرة 1 من المادة 9، تنظر الدول الأطراف 

ً
وفقا

في الطلبات التي يقدمها الطفل أو والداه لدخول دولة طرف أو مغادرتها بقصد جمع شمل 
الأسرة، بطريقة إيجابية وإنسانية سريعة، وتكفل الدول الأطراف كذلك ألا تترتب على تقديم 

طلب من هذا القبيل نتائج ضارة على مقدمي الطلب وعلى أفراد أسرهم.

للطفل الذي يقيم والداه في دولتين مختلفتين الحق في الإحتفاظ بصورة منتظمة بعلاقات 
 
ً
 لهذه الغاية ووفقا

ً
شخصية واتصالات مباشرة بكلا والديه. إلا في ظروف استثنائية .وتحقيقا

لالتزام الدول الأطراف بموجب الفقرة 1 من المادة 9، تحترم الدول الأطراف حق الطفل ووالديه 
في مغادرة أي بلد بما في ذلك بلدهم، وفي دخول بلدهم، ولا يخضع الحق في مغادرة أي بلد إلا 
للقيود التي ينص عليها القانون والتي تكون ضرورية لحماية الأمن الوطني، أو النظام العام، أو 
الصحة العامة. أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم وتكون متفقة مع الحقوق الأخرى 

المعترف بها في هذه الاتفاقية.

المادة 11
إلى الخارج وعدم عودتهم بصورة غير  الدول الأطراف تدابير لمكافحة نقل الأطفال  تتخذ 

مشروعة.

تشجع الدول الأطراف عقد اتفاقات ثنائية أو متعددة الأطراف أو  لهذا الغرض،   
ً
وتحقيقا

الانضمام إلى اتفاقات قائمة.

المادة 12
تكفل الدول الأطراف في هذه الاتفاقية للطفل القادر على تكوين آرائه الخاصة حق التعبير عن 
 
ً
تلك الآراء بحرية في جميع المسائل التي تمس الطفل، وتولي آراء الطفل الاعتبار الواجب وفقا

لسن الطفل ونضجه.

ولهذا الغرض تتاح للطفل، بوجه خاص فرصة الاستماع إليه  في أي إجراءات قضائية وإدارية 
بطريقة تتفق مع القواعد  أو من خلال ممثل أو هيئة ملائمة،  تمس الطفل إما مباشرة، 

الإجرائية للقانون الوطني.
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المادة 13
يكون للطفل الحق في حرية التعبير ويشمل هذا الحق حرية طلب جميع أنواع المعلومات 
والأفكار وتلقيها وإذاعتها، دون أي اعتبار للحدود، سواء بالقول، أو الكتابة أو الطباعة. أو الفن، 

أو وسيلة أخرى يختارها الطفل.

يجوز إخضاع ممارسة هذا الحق لبعض القيود، يشرط أن ينص القانون عليها وأن تكون 
لازمة لتأمين ما يلي: 

احترام حقوق الغير أو سمعتهم، أو حماية الأمن الوطني أو النظام العام، أو الصحة العامة أو 
الآداب العامة.

المادة 14
تحترم الدول الأطراف حق الطفل في حرية الفكر والوجدان والدين.

القانونيين  للحالة، الأوصياء   
ً
تبعا تحترم الدول الأطراف حقوق وواجبات الوالدين وكذلك، 

عليه، في توجيه الطفل في ممارسة حقه بطريقة تنسجم مع قدرات الطفل المتطورة.

لا يجوز أن يخضع الإجهار بالدين أو المعتقدات إلا للقيود التي ينص عليها القانون واللازمة 
لحماية السلامة العامة أو النظام أو الصحة والآداب العامة أو الحقوق والحريات الأساسية 

للآخرين.

المادة 15
تعترف الدول الأطراف بحقوق الطفل في حرية تكوين الجمعيات وفي حرية الإجتماع السلمي

للقانون والتي   
ً
لا يجوز تقييد ممارسة هذه الحقوق بأية قيود غير القيود المفروضة طبقا

تقتضيها الضرورة في مجتمع ديمقراطي لصيانة الأمن الوطني أو السلامة العامة أو النظام 
العام، أو لحماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو لحماية حقوق الغير وحرياتهم.

المادة 16
لا يجوز أن يجري أي تعرض تعسفي أو غير قانوني للطفل في حياته الخاصة أو أسرته أو منزله 

أو مراسلاته، ولا أي مساس غير قانوني بشرفه أو بسمعته

للطفل الحق في أن يحميه القانون من مثل هذا التعرض أو المساس.
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المادة 17
تعترف الدول الأطراف بالوظيفة الهامة التي تؤديها وسائط الإعلام وتضمن إمكانية حصول 
الطفل على المعلومات والمواد من شتى المصادر الوطنية والدولية، وبخاصة تلك التي تستهدف 
لهذه   

ً
تعزيز رفاهيته الاجتماعية والروحية والمعنوية وصحته الجسدية والعقلية وتحقيقا

الغاية: تقوم الدول الأطراف بما يلي:

تشجيع وسائط الإعلام على نشر المعلومات والمواد ذات المنفعة الاجتماعية والثقافية للطفل 
 لروح المادة .29

ً
وفقا

تشجيع التعاون الدولي في إنتاج وتبادل ونشر هذه المعلومات والمواد من شتى المصادر الثقافية 
والوطنية والدولية.

تشجيع إنتاج كتب الأطفال ونشرها.

تشجيع وسائط الإعلام على إيلاء عناية خاصة للاحتياجات اللغوية للطفل الذي ينتمي إلى 
مجموعة من مجموعات الأقليات أو إلى السكان الأصليين.

تشجيع وضع مبادئ توجيهية ملائمة لوقاية الطفل من المعلومات والمواد التي تضر بصالحه مع 
وضع أحكام المادتين 13 و18 في الاعتبار.

المادة 18
تبذل الدول الأطراف قصارى جهدها لضمان الإعتراف بالمبدأ القائل أن كلا الوالدين يحتملان 
مسؤوليات مشتركة عن تربية الطفل ونموه وتقع على عاتق الوالدين أو الأوصياء القانونيين، 
حسب الحالة، المسؤولية الأولى عن تربية الطفل ونموه. وتكون مصالح الطفل الفضلى موضع 

اهتمامهم الأسا�سي.

في سبيل ضمان وتعزيز الحقوق المبينة في هذه الاتفاقية على الدول الأطراف في هذه الاتفاقية 
القانونيين في الإضطلاع بمسؤوليات تربية  أن تقدم المساعدة الملائمة للوالدين وللأوصياء 

الطفل وعليها أن تكفل تطوير مؤسسات ومرافق وخدمات رعاية الأطفال. 

تتخذ الدول الأطراف كل التدابير الملائمة لتضمن لأطفال الوالدين العاملين حق الإنتفاع 
بخدمات ومرافق رعاية الطفل التي هم مؤهلون لها.
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المادة 19
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتعليمية الملائمة 
لحماية الطفل من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو العقلية أو الإهمال أو 
المعاملة المنطوية على إهمال أو إساءة المعاملة أو الإستغلال، بما في ذلك الإساءة الجنسية، 
وهو  في رعاية الوالد )الوالدين( أو الو�صي القانوني )الأوصياء القانونيين( عليه، أو أي شخص 

آخر يتعهد الطفل برعايته.

ينبغي أن تشمل هذه التدابير الوقائية، حسب الإقتضاء، إجراءات فعالة لوضع برامج اجتماعية 
لتوفير الدعم اللازم للطفل ولأولئك الذين يتعهدون الطفل برعايتهم، وكذلك للأشكال الأخرى 
من الوقاية، ولتحديد حالات إساءة معاملة الطفل المذكورة حتى الآن والإبلاغ عنها والإحالة 

بشأنها والتحقيق فيها ومعالجتها ومتابعتها وكذلك لتدخل القضاء حسب الإقتضاء.

المادة 20
على   

ً
للطفل المحروم بصفة مؤقتة أو دائمة من بيئته العائلية أو الذي لا يسمح له حفاظا

مصالحه الفضلى، بالبقاء في تلك البيئة، الحق في حماية ومساعدة خاصتين توفرهما الدولة.

 لقوانينها الوطنية، رعاية بديلة لمثل هذا الطفل.
ً
تضمن الدول الأطراف وفقا

يمكن أن تشمل هذه الرعاية، في جملة أمور الحضانة، أو الكفالة الواردة في القانون الإسلامي، 
وعند النظر في  عند الضرورة الإقامة في مؤسسات مناسبة لرعاية الأطفال،  أو،  أو التبني، 
الحلول، ينبغي ايلاء الاعتبار الواجب لاستصواب الاستمرارية في تربية الطفل ولخلفية الطفل 

الإثنية والدينية والثقافية واللغوية.

المادة 21
مصالح الطفل الفضلى الاعتبار الأول  تضمن الدول التي تقر و/أو تجيز نظام التبني إيلاء 

والقيام بما يلي:

 للقوانين والإجراءات 
ً
تضمن ألا تصرح بتبني الطفل إلا السلطات المختصة التي تحدد، وفقا

لحالة   
ً
أن التبني جائز نظرا المعمول بها وعلى أساس كل المعلومات ذات الصلة الموثوق بها، 

عند  القانونيين أو الأشخاص المعنيين،  الطفل فيما يتعلق بالوالدين والأقارب والأوصياء 
الإقتضاء، قد أعطوا عن علم موافقتهم على التبني على أساس حصولهم على ما قد يلزم من 

المشورة.
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إذا تعذرت إقامة  تعترف بأن التبني في بلد آخر يمكن اعتباره وسيلة بديلة لرعاية الطفل، 
الطفل لدى أسرة حاضنة أو متبنية أو إذا تعذرت العناية به بأي طريقة ملائمة في وطنه. 

تضمن بالنسبة للتبني في بلد آخر، أن يستفيد الطفل من ضمانات ومعايير تعادل تلك القائمة 
فيما يتعلق بالتبني الوطني.

تتخذ جميع التدابير المناسبة كي تضمن، بالنسبة للتبني في بلد آخر، أن عملية التبني لا تعود 
على أولئك المشاركين فيها بكسب مالي غير مشروع؛

 تعزز، عند الإقتضاء، أهداف هذه المادة بعقد ترتيبات أو اتفاقات ثنائية أو متعددة الأطراف، 
في هذا الإطار إلى ضمان أن يكون تبني الطفل في بلد آخر من خلال السلطات أو  وتسعى، 

الهيئات المختصة.

المادة 22
تتخذ الدول الأطراف في هذه الاتفاقية التدابير الملائمة لتكفل للطفل الذي يسعى للحصول 
 للقوانين والإجراءات الدولية أو المحلية المعمول بها، 

ً
 وفقا

ً
على مركز لاجئ، أو الذي يعتبر لاجئا

تلقي الحماية والمساعدة الإنسانية  سواء صحبه أو لم يصحبه والداه أو أي شخص آخر، 
المناسبتين في التمتع بالحقوق المنطبقة الموضحة في هذه الاتفاقية وفي غيرها من الصكوك 

 فيها.
ً
الدولية الإنسانية أو المتعلقة بحقوق الإنسان التي تكون الدول المذكورة أطرافا

 التعاون في أي جهود تبذلها الأمم 
ً
ولهذا الغرض، توفر الدول الأطراف، حسب ما تراه مناسبا

المتحدة وغيرها من المنظمات الحكومية الدولية المختصة أو المنظمات غير الحكومية المتعاونة 
مع الأمم المتحدة، لحماية طفل كهذا ومساعدته، والبحث عن والدي طفل لاجئ لا يصحبه 
أحد عن أي أفراد آخرين من أسرتهم،من أجل الحصول على المعلومات اللازمة لجمع شمل 
أسرته. وفي الحالات التي يتعذر فيها العثور على الوالدين أو الأفراد الآخرين لأسرته يمنح الطفل 
ذات الحماية الممنوحة لأي طفل آخر محروم بصفة دائمة أو مؤقتة من بيئته العائلية لأي 

سبب كما هو موضح في هذه الاتفاقية.

المادة 23
 بحياة 

ً
 أو جسديا

ً
تعترف الدول الأطراف بوجوب تمتع الطفل المعاق ) الملحق بإعاقة ( عقليا

كاملة وكريمة، في ظروف تكفل له كرامته وتعزز اعتماده على النفس وتيسر مشاركته الفعلية 
في المجتمع.

تعترف الدول الأطراف بحق الطفل المعاق في التمتع برعاية خاصة وتشجع وتكفل للطفل 
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تقديم المساعدة التي يقدم عنها  بتوفر الموارد،   
ً
رهنا المؤهل لذلك وللمسؤولين عن رعايته، 

طلب والتي تتلاءم مع حالة الطفل وظروف والديه أو غيرهما ممن يرعونه.

من هذه   2 للفقرة   
ً
للاحتياجات الخاصة للطفل المعاق،توفر المساعدة المقدمة وفقا  

ً
إدراكا

مع مراعاة الموارد المالية للوالدين أو غيرهما ممن يقومون  كلما أمكن ذلك،   
ً
المادة مجانا

 على التعليم 
ً
برعاية الطفل، وينبغي أن تهدف إلى ضمان إمكانية حصول الطفل المعاق فعلا

والإعداد لممارسة عمل،  التأهيل،  وخدمات إعادة  وخدمات الرعاية الصحية،  والتدريب، 
والفرص الترفيهية وتلقيه ذلك بصورة تؤدي إلى تحقيق الاندماج الاجتماعي للطفل ونموه 

الفردي، بما في ذلك نموه الثقافي والروحي.

على الدول الأطراف أن تشجع بروح التعاون الدولي تبادل المعلومات المناسبة في ميدان الرعاية 
الصحية الوقائية والعلاج الطبي والنف�سي والوظيفي للأطفال  المعاقين ) الملحقين بإعاقة (، 
بما في ذلك نشر المعلومات المتعلقة بمناهج إعادة التأهيل والخدمات المهنية وإمكانية الوصول 
إليها، وذلك بغية الدول الأطراف من تحسين قدراتها ومهاراتها وتوسيع خبرتها في هذه المجالات، 

وتراعى بصفة خاصة، في هذا الصدد، احتياجات البلدان النامية.

المادة 24
تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه وبحقه في 
مرافق علاج الأمراض وإعادة التأهيل الصحي، وتبذل الدول الأطراف قصارى جهدها لتضمن 

ألا يحرم أي طفل من حقه في الحصول على خدمات الرعاية الصحية هذه.

 وتتخذ، بوجه خاص، التدابير المناسبة من أجل: 
ً
تتابع الدول الأطراف إعمال هذا الحق كاملا

خفض وفيات الرضع والأطفال.

كفالة توفير المساعدة الطبية والرعاية الصحية اللازمتين لجميع الأطفال مع التشديد على 
تطوير الرعاية الصحية الأولية.

مكافحة الأمراض وسوء التغذية حتى في إطار الرعاية الصحية الأولية، عن طريق أمور منها 
تطبيق التكنولوجيا المتاحة بسهولة وعن طريق توفير الأغذية المغذية الكافية ومياه الشرب 

النقية، آخذة في اعتبارها أخطار تلوث البيئة ومخاطره.

كفالة الرعاية الصحية المناسبة للأمهات قبل الولادة وبعدها.

كفالة تزويد جميع قطاعات المجتمع، ولا سيما الوالدين والطفل بالمعلومات الأساسية المتعلقة 



82

بصحة الطفل وتغذيته، ومزايا الرضاعة الطبيعية، ومبادئ حفظ الصحة والإصحاح البيئي، 
والوقاية من الحوادث، وحصول هذه القطاعات على تعليم في هذه المجالات ومساعدتها في 

الاستفادة من هذه المعلومات.

المتعلقة  والتعليم والخدمات  للوالدين،  الوقائية والإرشاد المقدم  الرعاية الصحية  تطوير 
بتنظيم الأسرة.

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الفعّالة الملائمة بغية إلغاء الممارسات التقليدية التي تضر 
بصحة الأطفال.

تتعهد الدول الأطراف بتعزيز وتشجيع التعاون الدولي من أجل التوصل بشكل تدريجي إلى 
وتراعي بصفة خاصة احتياجات البلدان  الإعمال الكامل للحق المعترف به في هذه المادة. 

النامية في هذا الصدد.

المادة 25
تعترف الدول الأطراف بحق الطفل الذي تودعه السلطات المختصة لأغراض الرعاية أو 
الحماية أو علاج صحته البدنية أو العقلية في مراجعة دورية للعلاج المقدم للطفل ولجميع 

الظروف الأخرى ذات الصلة بإيداعه.

المادة 26
تعترف الدول الأطراف لكل طفل بالحق في الإنتفاع من الضمان الاجتماعي، بما في ذلك التأمين 

 لقانونها الوطني.
ً
الاجتماعي، وتتخذ التدابير اللازمة لتحقيق الإعمال الكامل لهذا الحق وفقا

ينبغي منح الإعانات، عند الإقتضاء، مع مراعاة موارد وظروف الطفل والأشخاص المسؤولين 
 عن أي اعتبار آخر ذي صلة بطلب يقدم من جانب الطفل أو نيابة عنه 

ً
عن إعالة الطفل فضلا
للحصول على إعانات.

المادة 27
تعترف الدول الأطراف بحق كل طفل في مستوى معي�شي ملائم لنموه البدني والعقلي والروحي 

والمعنوي والاجتماعي.

يحتمل الوالدان أو أحدهما أو الأشخاص الآخرون المسؤولون عن الطفل المسؤولية الأساسية 
عن القيام في حدود إمكانياتهم المالية وقدراتهم، بتأمين ظروف المعيشة اللازمة لنمو الطفل.
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 لظروفها الوطنية وفي حدود إمكانياتها، التدابير الملائمة من أجل 
ً
تتخذ الدول الأطراف، وفقا

على إعمال هذا الحق  مساعدة الوالدين وغيرهما من الأشخاص المسؤولين عن الطفل، 
وتقدم عند الضرورة المساعدة المادية وبرامج الدعم، ولا سيما فيما يتعلق بالتغذية والكساء 

والإسكان.

تتخذ الدول الأطراف كل التدابير المناسبة لكفالة تحصيل نفقة الطفل من الوالدين أو من 
داخل الدولة الطرف أو في الخارج،  عن الطفل، سواء   

ً
الأشخاص الآخرين المسؤولين ماليا

 عن الطفل في دولة أخرى غير الدولة التي 
ً
وبوجه خاص، عندما يعيش الشخص المسؤول ماليا

يعيش فيها الطفل، تشجع الدول الأطراف الانضمام إلى اتفاقات دولية أو إبرام اتفاقات من 
هذا القبيل، وكذلك اتخاذ ترتيبات أخرى مناسبة.

المادة 28
 
ً
 للإعمال الكامل لهذا الحق تدريجيا

ً
تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في التعليم، وتحقيقا

وعلى أساس تكافؤ الفرص، تقوم بوجه خاص بما يلي: 

 للجميع.
ً
 مجانا

ً
 ومتاحا

ً
جعل التعليم الابتدائي إلزاميا

وتوفيرها وإتاحتها لجميع  العام أو المهني،  تشجيع تطوير شتى أشكال التعليم الثانوي، سواء 
الأطفال، واتخاذ التدابير المناسبة مثل إدخال مجاذبة التعليم وتقديم المساعدة المالية عند 

الحاجة إليها.

 للجميع على أساس القدرات.
ً
جعل التعليم العالي بشتى الوسائل المناسبة، متاحا

جعل المعلومات والمبادئ الإرشادية، التربوية والمهنية متوفرة لجميع الأطفال وفي متناولهم.

اتخاذ تدابير لتشجيع الحضور المنتظم في المدارس والتقليل من معدلات ترك الدراسة.

تتخذ الدول الأطراف كافة التدابير المناسبة لضمان إدارة النظام في المدارس على نحو يتم�شى 
مع كرامة الطفل الإنسانية ويتوافق مع هذه الاتفاقية.

تقوم الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بتعزيز وتشجيع التعاون الدولي في الأمور المتعلقة 
بالتعليم، وبخاصة بهدف الإسهام في القضاء على الجهل والأمية في جميع أنحاء العالم وتيسير 
وتراعى بصفة خاصة  الوصول إلى المعرفة العلمية والتقنية وإلى وسائل التعليم الحديثة، 

احتياجات البلدان النامية في هذا الصدد.
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المادة 29
توافق الدول الأطراف على أن يكون تعليم الطفل موجها نحو: 

تنمية شخصية الطفل ومواهبه وقدراته العقلية والبدنية إلى أق�صى إمكاناتها.

تنمية احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية والمبادىء المكرمة في ميثاق الأمم المتحدة.

تنمية احترام ذوي الطفل وهويته الثقافية ولغته وقيمه الخاصة، والقيم الوطنية للبلد الذي 
يعيش فيه الطفل والبلد الذي نشأ فيه في الأصل، والحضارات المختلفة عن حضارته.

إعداد الطفل لحياة تستشعر المسؤولية في مجتمع حر، بروح من التفاهم والسلم والتسامح 
والمساواة بين الجنسين والصداقة بين جميع الشعوب والجماعات الإثنية والوطنية والدينية 

والأشخاص الذين ينتمون إلى السكان الأصليين. 

 تنمية احترام البيئة الطبيعية.

ليس في نص هذه المادة أو المادة 28 ما يفسر على أنه تدخل في حرية الأفراد والهيئات في إنشاء 
المؤسسات التعليمية وإدارتها، رهنا على الدوام بمراعاة المبادىء المنصوص عليها في الفقرة 1 
من هذه المادة وباشتراط مطابقة التعليم الذي توفره هذه المؤسسات للمعايير الدنيا التي قد 

تضعها الدولة.

المادة 30
في الدول التي توجد فيها أقليات أثنية أو دينية أو لغوية أو أشخاص من السكان الأصليين، لا 
يجوز حرمان الطفل المنتمي لتلك الأقليات أو لأولئك السكان من الحق في أن يتمتع، مع بقية 

أفراد المجموعة، بثقافته، أو الإجهار بدينه وممارسة شعائره، أو استعمال لغته.

المادة 31
وأنشطة  الألعاب  ومزاولة  الفراغ،  ووقت  الراحة  في  الطفل  بحق  الأطراف  الدول  تعترف 

الاستجمام المناسبة لسنه والمشاركة بحرية في الحياة الثقافية وفي الفنون.

تحترم الدول الأطراف وتعزز حق الطفل في المشاركة الكاملة في الحياة الثقافية والفنية وتشجع 
على توفير فرص ملائمة ومتساوية للنشاط الثقافي والفني والإستجمامي وأنشطة أوقات الفراغ.
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المادة 32
تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في حمايته من الإستغلال الاقتصادي ومن أداء أي عمل 
يرجح أن يكون خطيرا، أو أن يمثل إعاقة لتعليم الطفل، أو أن يكون ضارا. بصحة الطفل أو 

بنموه البدني، أو العقلي، أو الروحي، أو المعنوي، أو الاجتماعي.

تتخذ الدول الأطراف التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتربوية الأخرى ذات الصلة، 
تقوم الدول الأطراف بوجه خاص بما يلي: 

تحديد عمر أدنى أو أعمار دنيا للالتحاق بعمل.

وضع نظام مناسب لساعات العمل وظروفه.

فرض عقوبات أو جزاءات أخرى مناسبة لضمان إنفاذ هذه المادة بفعالية.

المادة 33
والإدارية  التشريعية  التدابير  ذلك  في  بما  المناسبة،  التدابير  جميع  الأطراف  الدول  تتخذ 
لوقاية الأطفال من الإستخدام غير المشروع للمواد المخدرة والمواد  والإجتماعية والتربوية، 
ولمنع استخدام  و حسبما تحددت في المعاهدات الدولية ذات الصلة،  المؤثرة على العقل، 

الأطفال في إنتاج مثل هذه المواد بطريقة غير مشروعة والإتجار بها.

المادة 34
تتعهد الدول الأطراف بحماية الطفل من جميع أشكال الإستغلال الجن�سي والانتهاك الجن�سي. 
ولهذه الأغراض تتخذ الدول الأطراف، بوجه خاص، جميع التدابير الملائمة الوطنية والثنائية 

والمتعددة الأطراف لمنع:

حمل أو إكراه الطفل على تعاطي أي نشاط جن�سي غير مشروع.

الاستخدام الإستغلالي للأطفال في الدعارة أو غيرها من الممارسات الجنسية غير المشروعة.

الاستخدام الإستغلالي للأطفال في العروض والمواد الداعرة.

المادة 35
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الملائمة الوطنية والثنائية والمتعددة الأطراف لمنع اختطاف 

الأطفال أو بيعهم أو الاتجار بهم لأي غرض من الأغراض أو بأي شكل من الأشكال.
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المادة 36
تحمي الدول الأطراف الطفل من سائر أشكال الإستغلال الضارة بأي جانب من جوانب رفاه 

الطفل.

المادة 37
تكفل الدول الأطراف:

ألا يعرض أي طفل للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو 
المهينة. ولا تفرض عقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة بسبب جرائم يرتكبها أشخاص تقل 

أعمارهم عن ثماني عشرة سنة دون وجود إمكانية للإفراج عنهم.

ألا يحرم أي طفل من حريته بصورة غير قانونية أو تعسفية. ويجب أن يجري اعتقال الطفل أو 
 للقانون ولا يجوز ممارسته إلا كملجأ أخير ولأقصر فترة زمنية مناسبة.

ً
احتجازه أو سجنه وفقا

يعامل كل طفل محروم من حريته بإنسانية واحترام للكرامة المتأصلة في الإنسان، وبطريقة 
يفصل كل طفل محروم من  تراعي احتياجات الأشخاص الذين بلغوا سنه. وبوجه خاص، 
ويكون  ما لم يعتبر أن مصلحة الطفل الفضلى تقت�ضي خلاف ذلك،  حريته عن البالغين، 
إلا في الظروف  على اتصال مع أسرته عن طريق المراسلات والزيارات،  له الحق في البقاء 

الاستثنائية.

يكون لكل طفل محروم من حريته الحق في الحصول بسرعة على مساعدة قانونية وغيرها من 
  عن الحق في الطعن في شرعية حرمانه من الحرية أمام محكمة أو 

ً
المساعدة المناسبة. فضلا

سلطة مختصة مستقلة ومحايدة أخرى، وفي أن يجري البت بسرعة في أي إجراء، من هذا 
القبيل.

المادة 38
تتعهد الدول الأطراف بأن تحترم قواعد القانون الإنساني الدولي المنطبقة عليها في المنازعات 

المسلحة وذات الصلة بالطفل وأن تضمن احترام هذه القواعد.

  لكي تضمن ألا يشترك الأشخاص الذين لم 
ً
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الممكنة عمليا

  في الحرب.
ً
  مباشرا

ً
تبلغ سنهم خمس عشرة سنة اشتراكا

تمتنع الدول الأطراف عن تجنيد أي شخص لم تبلغ سنه خمس عشرة سنة في قواتها المسلحة. 
وعند التجنيد من بين الأشخاص الذين بلغت  سنهم خمس عشرة سنة ولكنها لم تبلغ ثماني 
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. 
ً
عشرة سنة، يجب على الدول الأطراف أن تسعى لإعطاء الأولوية لمن هم أكبر سنا

لالتزاماتها بمقت�ضى القانون الإنساني الدولي بحماية السكان   
ً
وفقا تتخذ الدول الأطراف، 

  لكي تضمن حماية ورعاية الأطفال 
ً
المدنيين في المنازعات المسلحة، جميع التدابير الممكنة عمليا

المتأثرين بنزاع مسلح.

المادة 39
تتخذ الدول الأطراف كل التدابير المناسبة لتشجيع التأهيل المدني والنف�سي وإعادة الإندماج 
الاجتماعي للطفل الذي يقع ضحية أي شكل من أشكال الإهمال أو الإستغلال أو الإساءة، أو 
التعذيب أو أي شكل آخر من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، 
أو المنازعات المسلحة. ويجري هذا التأهيل وإعادة الاندماج هذه في بيئة تعزز صحة الطفل، 

واحترامه لذاته، وكرامته.

المادة 40
أو  يتهم بذلك  أو  العقوبات  انتهك قانون  أنه  الدول الأطراف بحق كل طفل يدعى  تعترف 
يثبت عليه ذلك في أن يعامل بطريقة تتفق مع رفع درجة إحساس الطفل بكرامته وقدره، 
وتعزز احترام الطفل لما للآخرين من حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتراعي سن الطفل 

واستصواب تشجيع إعادة اندماج الطفل وقيامه بدور بنّاء في المجتمع.

تكفل الدول الأطراف،  ومع مراعاة أحكام الصكوك الدولية ذات الصلة،  لذلك،   
ً
وتحقيقا

بوجه خاص، ما يلي: أ– عدم إدعاء انتهاك الطفل لقانون العقوبات أو اتهامه بذلك أو إثبات 
ذلك عليه بسبب أفعال أو أوجه قصور لم تكن محظورة بموجب القانون الوطني أو الدولي 
عند ارتكابها. ب– يكون لكل طفل يدعى بأنه انتهك قانون العقوبات أو يتهم بذلك الضمانات 

التالية على الأقل: 

 للقانون.
ً
إفتراض براءته إلى أن تثبت إدانته وفقا

 ومباشرة بالتهم الموجهة اليه، عن طريق والديه أو الأوصياء القانونيين عليه عند 
ً
إخطاره فورا

والحصول على مساعدة قانونية أو غيرها من المساعدة الملائمة لإعداد وتقديم  الإقتضاء، 
دفاعه.

قيام سلطة أو هيئة قضائية مختصة ومستقلة ونزيهة بالعمل في دعواه دون تأخير في محاكمة 
 للقانون، بحضور مستشار قانوني أو بمساعدة مناسبة أخرى وبحضور والديه أو 

ً
عادلة وفقا

الأوصياء القانونيين عليه، ما لم يعتبر أن ذلك في غير مصلحة الطفل الفضلى، ولاسيما اذا 
أخذ في الحسبان سنه أو حالته.



88

عدم إكراهه على الإدلاء بشهادة أو الإعتراف بالذنب، واستجواب أو تأمين استجواب الشهود 
المناهضين وكفالة اشتراك واستجواب الشهود لصالحه في ظل ظروف من المساواة.

تأمين قيام سلطة مختصة أو هيئة قضائية مستقلة  اذا اعتبر أنه انتهك قانون العقوبات، 
 لذلك.

ً
 للقانون بإعادة النظر في هذا القرار وفي أية تدابير مفروضة تبعا

ً
ونزيهة أعلى وفقا

اذا تعذر على الطفل فهم اللغة المستعملة أو   
ً
الحصول على مساعدة مترجم شفوي مجانا

النطق بها.

  أثناء جميع مراحل الدعوى.
ً
تأمين إحترام حياته الخاصة تماما

 
ً
تسعى الدول الأطراف لتعزيز إقامة قوانين وإجراءات وسلطات ومؤسسات منطبقة خصيصا
على الأطفال الذين يدعى أنهم انتهكوا قانون العقوبات أو يتهمون بذلك أو يثبت عليهم ذلك، 

وخاصة القيام بما يلي: 

تحديد سن دنيا يفترض دونها أن الأطفال ليس لديهم الأهلية لانتهاك قانون العقوبات.

إجراءات  إلى  اللجوء  دون  الأطفال  لمعاملة هؤلاء  الإقتضاء  عند  تدابير  اتخاذ  استصواب 
. 
ً
  كاملا

ً
قضائية، شريطة أن تحترم حقوق الإنسان والضمانات القانونية احتراما

تتاح ترتيبات مختلفة، مثل أوامر الرعاية والإرشاد والإشراف، والمشورة، والإختبار، والحضانة، 
وبرامج التعليم والتدريب المهني وغيرها من بدائل الرعاية المؤسسية، لضمان معاملة الأطفال 

بطريقة تلائم رفاههم وتتناسب مع ظروفهم وجرمهم على السواء.

المادة 41
ليس في هذه الاتفاقية ما يمس أي أحكام تكون أسرع إفضاء إلى إعمال حقوق الطفل والتي 

قد ترد في:

قانون دولة طرف، أو

القانون الدولي الساري على تلك الدولة.
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الجزء الثاني

المادة 42
تتعهد الدول الأطراف بأن تنشر مبادئ الاتفاقية وأحكامها على نطاق واسع بالوسائل الملائمة 

والفعّالة بين الكبار والأطفال على السواء.

المادة 43
تنفيذ الإلتزامات التي  تنشأ لغرض دراسة التقدم الذي أحرزته الدول الأطراف في استيفاء 
تعهدت بها في هذه الإتفاقية لجنة معنية بحقوق الطفل تضطلع بالوظائف المنصوص عليها 

فيما يلي.

تتألف اللجنة من عشرة خبراء من ذوي المكانة الخلقية الرفيعة والكفاءة المعترف بها في الميدان 
الذي تغطيه هذه الإتفاقية. وتنتخب الدول الأطراف أعضاء اللجنة من بين رعاياها ويعمل 
ويولى الإعتبار للتوزيع الجغرافي العادل وكذلك للنظم  بصفتهم الشخصية،  الأعضاء  هؤلاء 

القانونية الرئيسية.

ينتخب أعضاء اللجنة بالإقتراع السري من قائمة أشخاص ترشحهم الدول الأطراف، ولكل 
 من بين رعاياها.

ً
 واحدا

ً
دولة طرف أن ترشح شخصا

يجري الإنتخاب الأول لعضوية اللجنة بعد ستة أشهر على الأكثر من تاريخ بدء هذه الإتفاقية 
وبعد ذلك مرة كل سنتين.ويوجه الأمين العام للأمم المتحدة قبل أربعة أشهر على الأقل من 
تاريخ كل انتخاب رسالة إلى الدول الأطراف يدعوها فيها إلى تقديم ترشيحاتها في غضون 
 بجميع الأشخاص المرشحين على هذا 

ً
 ألفبائيا

ً
شهرين. ثم يعد الأمين العام قائمة مرتبة ترتيبا

 الدول الأطراف التي رشحتهم، ويبلغها إلى الدول الأطراف في هذه الإتفاقية.
ً
النحو مبينا

تجري الانتخابات في اجتماعات للدول الأطراف يدعو الأمين العام إلى عقدها في مقر الأمم 
  لها، 

ً
  قانونيا

ً
المتحدة. وفي هذه الإجتماعات، التي يشكل حضور ثلثي الدول الأطراف فيها نصابا

يكون الأشخاص المنتخبون لعضوية اللجنة هم الذين يحصلون على أكبر عدد من الأصوات 
وعلى الأغلبية المطلقة لأصوات ممثلي الدول الأطراف الحاضرين المصوتين.

ينتخب أعضاء اللجنة لمدة أربع سنوات. ويجوز إعادة انتخابهم إذا جرى ترشيحهم من جديد. 
غير أنّ مدة ولاية خمسة من الأعضاء المنتخبين في الانتخاب الأول تنق�ضي بانقضاء سنتين، 

وبعد الانتخاب الأول مباشرة يقوم رئيس الاجتماع باختيار أسماء هؤلاء الخمسة بالقرعة.
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اذا توفي أحد أعضاء اللجنة أو استقال أو أعلن لأي سبب آخر أنه غير قادر على تأدية مهام 
 آخر من بين رعاياها ليكمل المدة 

ً
اللجنة، تعين الدولة الطرف التي قامت بترشيح العضو خبيرا

 بموافقة اللجنة.
ً
المتبقية من الولاية، رهنا

تضع اللجنة نظامها الداخلي.

تنتخب اللجنة أعضاء مكتبها لفترة سنتين.

تعقد اجتماعات اللجنة عادة في مقر الأمم المتحدة أو في أي مكان مناسب تحدده اللجنة. 
اذا  ويعاد النظر فيها،  وتحدد مدة اجتماعات اللجنة،  وتجتمع اللجنة عادة مرة في السنة. 

 بموافقة الجمعية العامة.
ً
اقت�ضى الأمر، في اجتماع للدول الأطراف في هذه الإتفاقية، رهنا

يوفر الأمين العام للأمم المتحدة ما يلزم من موظفين ومرافق لاضطلاع اللجنة بصورة فعالة 
بوظائفها بموجب هذه الاتفاقية.

يحصل أعضاء اللجنة المنشأة بموجب هذه الاتفاقية، بموافقة الجمعية العامة، على مكافآت 
 لما قد تقرره الجمعية العامة من شروط وأحكام.

ً
من موارد الأمم المتحدة وفقا

المادة 44
تتعهد الدول الأطراف بان تقدم إلى اللجنة ، عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة ، تقارير 
عن التدابير التي اعتمدتها لانفاذ الحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية وعن التقدم المحرز في 

التمتع بتلك الحقوق:  

في غضون سنتين من بدء نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة للدولة الطرف المعنية: 

وبعد ذلك مرة كل خمس سنوات. 

الوفاء  تؤثر على درجة  التي  العوامل والصعاب  المادة  المعدة بموجب هذه  التقارير  توضع 
بالالتزامات المتعهد بها بموجب هذه الاتفاقية إن وجدت مثل هذه العوامل والصعاب ، ويجب 
 على معلومات كافية توفر للجنة فهما شاملا لتنفيذ الاتفاقية في البلد 

ً
أن تشتمل التقارير أيضا

المعني. 

لا حاجة بدولة طرف قدمت تقريرا أوليا شاملا إلى اللجنة ان تكرر، في ما تقدمه من تقارير 
لاحقة وفقا للفقرة )ب( من هذه المادة ، المعلومات الأساسية التي سبق لها تقديمها. 

يجوز للجنة ان تطلب من الدول الأطراف معلومات إضافية ذات صلة بتنفيذ الاتفاقية. 
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 ، ، عن طريق المجلس الاقتصادي والاجتماعي  تقدم اللجنة إلى الجمعية العامة كل سنتين 
تقارير عن أنشطتها. 

تتيح الدول الأطراف تقاريرها على نطاق واسع للجمهور في بلدانها.

المادة 45
لدعم تنفيذ الاتفاقية على نحو فعال وتشجيع التعاون الدولي في الميدان الذي تغطيه الاتفاقية:

يكون من حق الوكالات المتخصصة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة وغيرها من أجهزة الأمم 
المتحدة أن تكون ممثلة لدى النظر في تنفيذ ما يدخل في نطاق ولايتها من أحكام هذه الاتفاقية. 
وللجنة أن تدعو الوكالات المتخصصة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة والهيئات المختصة 
، لتقديم مشورة خبرائها بشأن تنفيذ الاتفاقية في المجالات التي 

ً
الأخرى، حسبما تراه ملائما

تدخل في نطاق ولاية كل منها. وللجنة أن تدعو الوكالات المتخصصة ومنظمة الأمم المتحدة 
للطفولة وغيرها من أجهزة الأمم المتحدة لتقديم تقارير عن تنفيذ الاتفاقية في المجالات التي 

تدخل في نطاق أنشطتها.

، إلى الوكالات المتخصصة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة 
ً
تحيل اللجنة، حسبما تراه ملائما

 للمشورة أو المساعدة 
ً
والهيئات المختصة الأخرى أية تقارير من الدول الأطراف تتضمن طلبا

أو تشير إلى حاجتها لمثل هذه المشورة أو المساعدة، مصحوبة بملاحظات اللجنة  التقنيتين، 
واقتراحاتها بصدد هذه الطلبات أو الإشارات، إن وجدت مثل هذه الملاحظات والاقتراحات.

يجوز للجنة أن تو�صي بأن تطلب الجمعية العامة إلى الأمين العام إجراء دراسات بالنيابة عنها 
عن قضايا محددة تتصل بحقوق الطفل. 

  بالمادتين 44 
ً
 يجوز للجنة أن تقدم اقتراحات وتوصيات عامة تستند إلى معلومات تلقتها عملا

و  45من هذه الاتفاقية. وتحال مثل هذه الاقتراحات والتوصيات العامة إلى أية دولة طرف 
غ للجمعية العامة مصحوبة بتعليقات الدول الأطراف، إن وجدت.

ّ
معنية. وتبل
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الجزء الثالث

المادة 46
يفتح باب التوقيع على الاتفاقية لجميع الدول. 

المادة 47
تخضع هذه الاتفاقية للتصديق . وتودع صكوك التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

المادة 48
يظل باب الانضمام إلى هذه الاتفاقية مفتوحا لجميع الدول . وتودع صكوك الانضمام لدى 

الأمين العام للامم المتحدة. 

المادة 49
يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين الذي يلي إيداع صك التصديق أو الانضمـام العشرين 

لدى الأمين العام للأمم المتحدة. 

التصديق او الانضمام  إيداع صك  إليها بعد  التي تصدق هذه الاتفاقية أو تنضم  الدول 
العشرين ، يبدأ نفاذ الاتفاقية إزاءها في اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ إيداع هذه الدولة صك 

تصديقها أو انضمامها. 

المادة 50
يجوز لأي دولة طرف أن تقترح إدخال تعديل وأن تقدمه إلى الأمين العام للأمم المتحدة . ويقوم 
الأمين العام عندئذ بإبلاغ الدول الأطراف بالتعديل المقترح مع طلب بأخطاره بما إذا كانت هذه 
الدول تحبذ عقد مؤتمر للدول الأطراف للنظر في الاقتراحات والتصويت عليها وفي حالة تأييد 
ثلث الدول الأطراف على الأقل ، في غضون أربعة أشهر من تاريخ هذا التبليغ ، عقد هذا المؤتمر 
، يدعو الأمين العام إلى عقده تحت رعاية الأمم المتحدة . ويقدم أي تعديل تعتمده أغلبية من 

الدول الأطراف الحاضرة والمصوتة في المؤتمر إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لإقراره.  

يبدأ نفاذ أي تعديل يتم اعتماده وفقا للفقرة 1 من هذه المادة عندما تقره الجمعية العامة 
للأمم المتحدة تقبله الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بأغلبية الثلثين. 
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تكون التعديلات ، عند بدء نفاذها ، ملزمة للدول الأطراف التي قبلتها وتبقى الدول الأطراف 
الأخرى ملزمة بأحكام هذه الاتفاقية وبأية تعديلات سابقة تكون قد قبلتها. 

المادة 51
او  التصديق  وقت  الدول  تبديها  التي  التحفظات  نص  المتحدة  للأمم  العام  الأمين  يتلقى 

الانضمام، ويقوم بتعميمها على جميع الدول. 

لا يجوز إبداء أي تحفظ يكون منافيا لهدف هذه الاتفاقية وغرضها. 

يجوز سحب التحفظات في أي وقت بتوجيه إشعار بهذا المعنى إلى الأمين العام للأمم المتحدة، 
الذي يقوم عندئذ بإبلاغ جميع الدول به . ويصبح هذا الإشعار نافذ المفعول اعتبارا من تاريخ 

تلقيه من قبل الأمين العام . 

المادة 52
 يجوز لأي دولة طرف أن تنسحب من هذه الاتفاقية بإشعار خطي ترسله إلى الأمين العام للأمم 

المتحدة . ويصبح الانسحاب نافذا بعد مرور سنة على تاريخ تسلم الأمين العام هذا الإشعار. 

المادة 53
يعين الأمين العام للأمم المتحدة وديعا لهذه الاتفاقية. 

المادة 54
يودع أصل هذه الاتفاقية ، التي تتساوى في الحجية نصوصها بالإسبانية والإنكليزية والروسية 
قام   ، . وشهادة على ذلك  لدى الأمين العام للأمم المتحدة   ، والصينية والعربية والفرنسية 
المفوضون الموقعون أدناه ، المخولون حسب الأصول من جانب حكوماتهم ، بالتوقيع على هذه 

الاتفاقية. 
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البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن

 اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة

• معطيات عامة
·تاريخ الاعتماد والدخول حيز النفاذ

المسلحة  النزاعات  في  الأطفال  اشتراك  بشأن  الطفل  حقوق  لاتفاقية  الاختياري  البروتوكول  اعتمد 

وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة  54/263 المؤرخ 

في 25 ماي 2000، ودخل حيز النفاذ بتاريخ 12 فبراير 2002، وفقا لأحكام المادة 10 من البروتوكول.

·تاريخ التوقيع والمصادقة والنشر

وقع المغرب البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة 

في 8 شتنبر 2000، وصادق عليه بتاريخ 22 ماي  2002 ونشر بالجريدة الرسمية  رقم 5191 الصادرة 

يوم الإثنين 1 مارس 2004.
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البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل

 بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة

الديباجة

إن الدول الأطراف في هذا البروتوكول،

إذ يشجعها التأييد الساحق لاتفاقية حقوق الطفل مما يدل على الالتزام الواسع بالعمل على 
تعزيز حقوق الطفل وحمايتها،

وإذ تؤكد من جديد أن حقوق الأطفال تتطلب حماية خاصة، وتستدعي الاستمرار في تحسين 
 عن تنشئتهم وتربيتهم في كنف السلم والأمن،

ً
حالة الأطفال دون تمييز، فضلا

وإذ تشعر بالجزع لما للمنازعات المسلحة من تأثير ضار ومتفش على الأطفال وما لهذا الوضع من 
عواقب في الأجل الطويل على استدامة السلم والأمن والتنمية،

وإذ تدين استهداف الأطفال في حالات المنازعات المسلحة والهجمات المباشرة على أهداف 
بتواجد كبير للأطفال مثل   

ً
بما فيها أماكن تتسم عموما الدولي،  القانون  محمية بموجب 

الدولية  الجنائية  للمحكمة  الأسا�سي  النظام  اعتماد  تلاحظ  وإذ  والمستشفيات،  المدارس 
وخاصة إدراجها التجنيد الإلزامي أو الطوعي للأطفال دون سن الخامسة عشرة أو استخدامهم 
للاشتراك النشط في الأعمال الحربية بوصفه جريمة حرب في المنازعات المسلحة الدولية وغير 

الدولية على السواء،

وإذ تعتبر لذلك أن مواصلة تعزيز إعمال الحقوق المعترف بها في اتفاقية حقوق الطفل يتطلب 
زيادة حماية الأطفال من الاشتراك في المنازعات المسلحة، وإذ تلاحظ أن المادة 1 من اتفاقية 
حقوق الطفل تحدد أن المقصود بالطفل، لأغراض تلك الاتفاقية، هو كل إنسان يقل عمره 
سنة ما لم يكن بلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق على الطفل،   18 عن 
 للاتفاقية يرفع السن التي يمكن عندها تجنيد الأشخاص 

ً
 اختياريا

ً
 منها بأن بروتوكولا

ً
واقتناعا

في القوات المسلحة واشتراكهم في الأعمال الحربية سيسهم مساهمة فعالة في تنفيذ المبدأ 
في جميع الإجراءات التي تتعلق   

ً
أوليا  

ً
الذي يق�ضي بأن تكون مصالح الطفل الفضلى اعتبارا

بالأطفال،

وإذ تلاحظ أن المؤتمر الدولي السادس والعشرين للصليب الأحمر والهلال الأحمر المعقود في 
كانون الأول/ديسمبر 1995 أو�صى في جملة أمور بأن تتخذ أطراف النزاع كل الخطوات الممكنة 

لضمان عدم اشتراك الأطفال دون سن الثامنة عشرة في الأعمال الحربية،
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وإذ ترحب باعتماد اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 بشأن حظر أسوأ أشكال عمل 
الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها، بالإجماع في حزيران/يونيه 1999، وهي الاتفاقية 
في  لاستخدامهم  للأطفال  الإجباري  أو  القسري  التجنيد  أمور،  جملة  ضمن  تحظر،  التي 

المنازعات المسلحة،

وإذ تدين ببالغ القلق تجنيد الأطفال وتدريبهم واستخدامهم داخل وعبر الحدود الوطنية في 
وإذ  الأعمال الحربية من جانب المجموعات المسلحة المتميزة عن القوات المسلحة للدولة، 

تعترف بمسؤولية القائمين بتجنيد الأطفال وتدريبهم واستخدامهم في هذا الصدد،

وإذ تذكر بالتزام كل طرف في أي نزاع مسلح بالتقيد بأحكام القانون الإنساني الدولي،

وإذ تشدد على أن هذا البروتوكول لا يخل بالمقاصد والمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة بما 
فيها المادة 51 والمعايير ذات الصلة في القانون الإنساني،

وإذ تضع في اعتبارها أن أوضاع السلم والأمن بالاستناد إلى الاحترام التام للمقاصد والمبادئ 
الواردة في الميثاق والتقيد بصكوك حقوق الإنسان الواجبة التطبيق أوضاع لا غنى عنها لحماية 

الأطفال حماية تامة ولا سيما أثناء المنازعات المسلحة والاحتلال الأجنبي،

أو  للتجنيد  خاصة  بصورة  المعرضين  الأطفال  لهؤلاء  الخاصة  بالاحتياجات  تعترف  وإذ 
لوضعهم الاقتصادي أو   

ً
الاستخدام في الأعمال الحربية بما يخالف هذا البروتوكول نظرا

 لجنسهم،
ً
الاجتماعي أو نظرا

وإذ لا يغيب عن بالها ضرورة مراعاة الأسباب الجذرية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية 
لاشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة،

عن إعادة   
ً
منها بضرورة تقوية التعاون الدولي على تنفيذ هذا البروتوكول فضلا  

ً
واقتناعا

التأهيل البدني والنف�سي وإعادة الإدماج الاجتماعي للأطفال ضحايا المنازعات المسلحة،

في نشر  وإذ تشجع على اشتراك المجتمع، وخاصة اشتراك الأطفال والضحايا من الأطفال، 
المعلومات والبرامج التعليمية المتعلقة بتنفيذ البروتوكول.

قد اتفقت على ما يلي:

المادة 1
 لضمان عدم اشتراك أفراد قواتها المسلحة 

ً
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الممكنة عمليا

 في الأعمال الحربية.
ً
 مباشرا

ً
الذين لم يبلغوا الثامنة عشرة من العمر اشتراكا
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المادة 2
تكفل الدول الأطراف عدم خضوع الأشخاص الذين لم يبلغوا الثامنة عشرة من العمر 

للتجنيد الإجباري في قواتها المسلحة.

المادة 3
ترفع الدول الأطراف الحد الأدنى لسن تطوع الأشخاص في قواتها المسلحة الوطنية عن السن 
المحددة في الفقرة 3 من المادة 38 من اتفاقية حقوق الطفل، آخذة في الاعتبار المبادئ الواردة 
ومعترفة بحق الأشخاص دون سن الثامنة عشرة في حماية خاصة بموجب  في تلك المادة، 
 بعد التصديق على هذا البروتوكول أو الانضمام 

ً
 ملزما

ً
الاتفاقية. تودع كل دولة طرف إعلانا

 
ً
إليه  يتضمن الحد الأدنى للسن الذي تسمح عنده بالتطوع في قواتها المسلحة الوطنية ووصفا
. تقوم الدول الأطراف التي تسمح 

ً
 أو قسرا

ً
للضمانات التي اعتمدتها لمنع فرض هذا التطوع جبرا

بالتطوع في قواتها المسلحة الوطنية دون سن الثامنة عشرة بالتمسك بالضمانات لكفالة ما 
؛ أن يتم هذا التجنيد الطوعي بموافقة 

ً
 حقيقيا

ً
يلي كحد أدن: أن يكون هذا التجنيد تطوعا

الأشخاص على  أن يحصل هؤلاء  القانونيين للأشخاص؛  أو الأوصياء  الآباء  مستنيرة من 
المعلومات الكاملة عن الواجبات التي تنطوي عليها هذه الخدمة العسكرية؛ أن يقدم هؤلاء 
 به عن سنهم قبل قبولهم في الخدمة العسكرية الوطنية. لكل دولة 

ً
 موثوقا

ً
الأشخاص دليلا

طرف أن تعزز إعلانها في أي وقت بإخطار لهذا الغرض يوجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة 
الذي يقوم بإبلاغ جميع الدول الأطراف. ويدخل هذا الإخطار حيز التنفيذ في التاريخ الذي يتلقاه 
فيه الأمين العام. لا ينطبق اشتراط رفع السن المذكور في الفقرة 1 من هذه المادة على المدارس 
 مع المادتين 28 

ً
التي تديرها القوات المسلحة في الدول الأطراف أو تقع تحت سيطرتها تمشيا

و29 من اتفاقية حقوق الطفل.

المادة 4
لا يجوز أن تقوم المجموعات المسلحة المتميزة عن القوات المسلحة لأي دولة في أي ظرف من 
الظروف بتجنيد أو استخدام الأشخاص دون سن الثامنة عشرة في الأعمال الحربية. تتخذ 
 لمنع هذا التجنيد والاستخدام، بما في ذلك اعتماد 

ً
الدول الأطراف جميع التدابير الممكنة عمليا

التدابير القانونية اللازمة لحظر وتجريم هذه الممارسات. لا يؤثر تطبيق هذه المادة بموجب هذا 
البروتوكول على المركز القانوني لأي طرف في أي نزاع مسلح.
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المادة 5
ليس في هذا البروتوكول ما يجوز تفسيره بأنه يستبعد الأحكام الواردة في قانون دولة طرف أو 
في الصكوك الدولية والقانون الإنساني الدولي والتي تف�ضي بقدر أكبر إلى إعمال حقوق الطفل.

المادة 6
تتخذ كل دولة طرف جميع التدابير اللازمة القانونية والإدارية وغيرها من التدابير لكفالة 
فعالية تنفيذ وإعمال أحكام البروتوكول في نطاق ولايتها .تتعهد الدول الأطراف بنشر مبادئ 
وأحكام هذا البروتوكول على نطاق واسع وتعزيزه بالسبل الملائمة بين البالغين والأطفال على 
 لكفالة تسريح الأشخاص المجندين 

ً
السواء. تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الممكنة عمليا

أو المستخدمين في الأعمال الحربية في نطاق ولايتها بما يتناقض مع هذا البروتوكول، أو إعفائهم 
وتوفر الدول الأطراف عند اللزوم كل المساعدة الملائمة لهؤلاء  على نحو آخر من الخدمة. 

.
ً
 ولإعادة إدماجهم اجتماعيا

ً
 ونفسيا

ً
الأشخاص لشفائهم جسديا

المادة 7
تتعاون الدول الأطراف في تنفيذ هذا البروتوكول، بما في ذلك التعاون في منع أي نشاط يناقض 
البروتوكول وفي إعادة التأهيل وإعادة الإدماج الاجتماعي للأشخاص الذين يقعون ضحايا 
بما في ذلك من خلال التعاون التقني والمساعدة المالية.  أفعال تناقض هذا البروتوكول، 
ويتم الاضطلاع بهذه المساعدة وبهذا التعاون بالتشاور مع الدول الأطراف المعنية والمنظمات 
الدولية ذات الصلة .تقوم الدول الأطراف التي تستطيع تقديم هذه المساعدة بتقديمها من 
خلال البرامج القائمة المتعددة الأطراف أو الثنائية أو البرامج الأخرى أو من خلال أمور أخرى 

 لقواعد الجمعية العامة.
ً
منها إنشاء صندوق تبرعات وفقا

المادة 8
تقدم كل دولة طرف، في غضون سنتين بعد دخول هذا البروتوكول حيز التنفيذ بالنسبة لها، 
 إلى لجنة حقوق الطفل، وتوفر فيه معلومات شاملة عن التدابير التي اتخذتها لتنفيذ 

ً
تقريرا

أحكام البروتوكول، بما في ذلك التدابير المتخذة لتنفيذ الأحكام المتعلقة بالاشتراك والتجنيد. 
بعد تقديم التقرير الشامل تدرج كل دولة طرف في التقارير التي تقدمها إلى لجنة حقوق الطفل، 
 للمادة 44 من الاتفاقية، أية معلومات إضافية في صدد تنفيذ البروتوكول. وتقدم الدول 

ً
وفقا

 كل خمس سنوات. يجوز للجنة حقوق الطفل أن تطلب 
ً
الأخرى الأطراف في البروتوكول تقريرا

من الدول الأطراف تقديم مزيد من المعلومات المتصلة بتنفيذ هذا البروتوكول.
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المادة 9
يفتح باب التوقيع على هذا البروتوكول أمام أي دولة طرف في الاتفاقية أو موقعة عليها. 
يخضع هذا البروتوكول للتصديق أو يتاح الانضمام إليه  لأي دولة .وتودع صكوك التصديق 
يقوم الأمين العام بصفته الوديع للاتفاقية  أو الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة. 
والبروتوكول بإبلاغ جميع الدول الأطراف في الاتفاقية وجميع الدول الأطراف التي وقعت عليها 

 بالمادة .3
ً
بإيداع كل صك من صكوك الإعلان عملا

المادة 10
يبدأ نفاذ هذا البروتوكول بعد ثلاثة أشهر من إيداع الصك العاشر من صكوك التصديق أو 
أو تنضم إليه  بعد دخوله حيز  بالنسبة لكل دولة تصدق على هذا البروتوكول،  الانضمام. 
النفاذ، يبدأ نفاذ هذا البروتوكول بعد شهر واحد من تاريخ إيداعها صك التصديق أو الانضمام.

المادة 11
يجوز لأي دولة طرف أن تنسحب من هذا البروتوكول في أي وقت بموجب إخطار كتابي يوجه 
إلى الأمين العام للأمم المتحدة الذي يقوم بعدها بإعلام الدول الأطراف الأخرى في الاتفاقية 
 بعد سنة من تاريخ استلام 

ً
وجميع الدول التي وقعت على الاتفاقية. ويصبح الانسحاب نافذا

 
ً
الأمين العام للأمم المتحدة للإخطار. ولكن إذا كانت الدولة الطرف المنسحبة تخوض نزاعا
النزاع المسلح. لا يترتب  تلك السنة، لا يبدأ نفاذ الانسحاب قبل انتهاء   عند انقضاء 

ً
مسلحا

على هذا الانسحاب إعفاء الدولة الطرف من التزاماتها بموجب هذا البروتوكول في صدد أي 
 .ولا يخل هذا الانسحاب بأي حال 

ً
فعل يقع قبل التاريخ الذي يصبح فيه الانسحاب نافذا

باستمرار النظر في أي مسألة تكون بالفعل قيد النظر أمام اللجنة قبل التاريخ الذي يصبح فيه 
.
ً
الانسحاب نافذا

المادة 12
 تودعه لدى الأمين العام للأمم المتحدة .وعلى إثر ذلك يقوم 

ً
لأي دولة طرف أن تقترح تعديلا

 إليها إعلامه بما إذا كانت تحبذ عقد 
ً
الأمين العام بإبلاغ الدول الأطراف بالتعديل المقترح، طالبا

مؤتمر للدول الأطراف للنظر في المقترحات والتصويت عليها. فإذا حبذ ثلث الدول الأطراف على 
في غضون أربعة شهور من تاريخ هذا الإبلاغ، عقد هذا المؤتمر، عقده الأمين العام  الأقل، 
برعاية الأمم المتحدة. ويعرض أي تعديل تعتمده أغلبية الدول الأطراف الحاضرة والمصوتة 
من هذه   1 للفقرة   

ً
يبدأ نفاذ التعديل المعتمد وفقا في المؤتمر على الجمعية العامة لإقراره. 

المادة متى أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة وقبلته أغلبية ثلثي الدول الأطراف متى بدأ نفاذ 
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بينما تظل الدول الأطراف الأخرى ملزمة  للدول الأطراف التي قبلته،   
ً
التعديل، يصبح ملزما

بأحكام هذا البروتوكول وبأي تعديلات سابقة تكون قد قبلتها.

المادة 13
الذي تتساوى نصوصه الإسبانية والإنكليزية والروسية والصينية  البروتوكول،  يودع هذا 
والعربية والفرنسية في حجيتها في محفوظات الأمم المتحدة. يرسل الأمين العام للأمم المتحدة 
مصدقة من هذا البروتوكول إلى جميع الدول الأطراف في الاتفاقية وجميع الدول   

ً
نسخا

الموقعة عليها.
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البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع 
الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية

• معطيات عامة

تاريخ الاعتماد والدخول حيز النفاذ

اعتمد البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء 

وفي المواد الاباحية وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة  

54/263 المؤرخ في 25 ماي 2000، ودخل حيز النفاذ بتاريخ 18 فبراير 2002، وفقا لأحكام المادة 

14 من البروتوكول.

تاريخ التوقيع والمصادقة والنشر

وقع المغرب البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في 

البغاء وفي المواد الاباحية في 8 شتنبر 2000، وصادق عليه بتاريخ 02 أكتوبر 2001، ونشر بالجريدة 

الرسمية  رقم 5191 الصادرة يوم الإثنين 1 مارس 2004.
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 البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال

 واستغلالهم في البغاء والمواد الإباحية

الديباجة
إن الدول الأطراف في هذا البروتوكول،

إذ ترى أنه لكي تتحقق أغراض اتفاقية حقوق الطفل وتنفذ أحكامها، ولا سيما المواد 1 و11 
و21 و32 و33 و34 و35 و36، يجدر أن تقيّم التدابير التي ينبغي للدول الأطراف أن تتخذها 

لكفالة حماية الطفل من بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية،

الاستغلال  من  الحماية  في  الطفل  بحق  تسلم  الطفل  حقوق  اتفاقية  أن   
ً
أيضا ترى  وإذ 

 أو يعرقل تعليم الطفل أو يضر بصحة 
ً
الاقتصادي ومن أداء أي عمل يحتمل أن يكون خطيرا

الطفل أو بنمائه البدني أو العقلي أو الروحي أو الخلقي أو الاجتماعي،

الاتجار الدولي بالأطفال الواسع النطاق والمتزايد وذلك لغرض  وإذ يساورها بالغ القلق إزاء 
بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية، وإذ يساورها عميق القلق إزاء الممارسة 
المنتشرة والمتواصلة المتمثلة في السياحة الجنسية التي يتعرض لها الأطفال بشكل خاص، 
 لأنها ممارسة تشجع بصورة مباشرة على بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد 

ً
نظرا

الإباحية،

 
ً
 كبيرا

ً
 من المجموعات شديدة الضعف، بما فيها الطفلات، تواجه خطرا

ً
وإذ تعترف بأن عددا

ة بشكل لا متناسب على صعيد 
ّ
قوامه الاستغلال الجن�سي، وأن الطفـلات يمثلن فئة مستغل

،
ً
من يُستغل جنسيا

توافر المواد الإباحية بشكل متزايد على شبكة الإنترنت وغيرها من  وإذ يساورها القلق إزاء 
المواد  في  الأطفال  استغلال  لمكافحة  الدولي  المؤتمر  إلى  تشير  وإذ  الناشئة،  التكنولوجيات 
الإباحية على شبكـة الإنترنت )فيينا، 1999( ولا سيما ما انتهى إليه  هذا المؤتمر من دعوة إلى 
 
ً
تجريم إنتاج وتوزيع وتصدير وبث واستيراد المواد الإباحية المتعلقة بالأطفال وحيازتها عمدا
والترويج لها وإذ تشدد على أهمية التعاون الأوثق والشراكة بين الحكومات والصناعة المتمثلة 

في الإنترنت،

وفي المواد الإباحية  البغاء  على بيع الأطفال واستغلال الأطفال في  وإذ تعتقد أن القضاء 
سيتيسر باعتماد نهج جامع، يتصدى للعوامل المساهمة في ذلك والتي تشمل التخلف والفقر 
والتفاوت في مستويات الدخل والهياكل الاجتماعية الاقتصادية الجائرة وتعطل الدور الذي 
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تؤديه الأسر والافتقار إلى التربية والهجرة من الأرياف إلى المدن والتمييز المبني على نوع الجنس 
والنزاعات  الضارة  التقليدية  والممارسات  الكبار  جانب  من  اللامسؤول  الجن�سي  والسلوك 

المسلحة والاتجار بالأطفال،

 منها أنه يلزم بذل جهود لرفع مستوى الوعي العام بالحد من طلب المستهلكين على 
ً
واعتقادا

 منها لأهمية تعزيز الشراكة 
ً
بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية وإدراكا

العالمية بين كافة الجهات الفاعلة وتحسين مستوى إنفاذ القوانين على الصعيد الوطني،

وإذ تلاحظ أحكام الصكوك القانونية الدولية ذات العلاقة بحماية الأطفال بما فيها اتفاقية 
لاهاي بشأن حماية الأطفال والتعاون في مجال التبني على الصعيد الدولي، واتفاقية لاهاي 
بشأن الجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال واتفاقية لاهاي بشأن الولاية القانونية 
والقانون المنطبق والاعتراف والتنفيذ والتعاون في مجال المسؤولية الأبوية والتدابير لحماية 
الأطفال واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 المتعلقة بحظر أسوأ أشكال عمل الأطفال 

واتخاذ تدابير فورية للقضاء عليها،

وإذ يشجعها التأييد الغالب الذي لقيته اتفاقية حقوق الطفل، ما يظهر وجود التزام شائع 
بتعزيز وحماية حقوق الطفل،

 منها بأهمية تنفيذ أحكام برنامج العمل لمنع بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء 
ً
واعترافا

وفي المواد الإباحية والإعلان وبرنامج العمل المعتمدين في المؤتمر العالمي لمكافحة الاستغلال 
آب/أغسطس   31 إلى   27 الجن�سي التجاري للأطفال الذي عُقد في استكهولم في الفترة من 
1996 وسائر القرارات والتوصيات ذات العلاقة بهذا الموضوع الصادرة عن الهيئات الدولية 

المختصة،

وإذ تضع في اعتبارها أهمية التقاليد والقيم الثقافية لكل شعب من أجل حماية الطفل ونمائه 
بشكل متناسق.

قد اتفقت على ما يلي:

المادة 1
وفي المواد الإباحية كما هو  تحظر الدول الأطراف بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء 

منصوص عليه في هذا البروتوكول.
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المادة 2
لغرض هذا البروتوكول:

يُقصد ببيع الأطفال أي فعل أو تعامل يتم بمقتضاه نقل طفل من جانب أي شخص أو  أ( 
مجموعة من الأشخاص إلى شخص آخر لقاء مكافأة أو أي شكل آخر من أشكال العوض؛

ب( يُقصد باستغلال الأطفال في البغاء استخدام طفل لغرض أنشطة جنسية لقاء مكافأة أو 
أي شكل آخر من أشكال العوض؛

يمارس  بأي وسيلة كانت،  يُقصد باستغلال الأطفال في المواد الإباحية تصوير أي طفل،  ج( 
ممارسة حقيقية أو بالمحاكاة أنشطة جنسية صريحة أو أي تصوير للأعضاء الجنسية للطفل 

لإشباع الرغبة الجنسية أساسا.

المادة 3
1  - تكفل كل دولة طرف أن تغطي، كحد أدنى، الأفعال والأنشطة التالية تغطية كاملة بموجب 
 أو كانت 

ً
 أو دوليا

ً
قانونها الجنائي أو قانون العقوبات فيها سواء أكانت هذه الجرائم ترتكب محليا

ترتكب على أساس فردي أو منظم: 

أ( في سيــــاق بيع الأطفال كما هو معرَّف في المادة :2

-عرض أو تسليم أو قبول طفل بأي طريقة كانت لغرض من الأغراض التالية:

• الاستغلال الجن�سي للطفل؛

 للربح؛
ً
• نقل أعضاء الطفل توخيا

• تسخير الطفل لعمل قسري؛

 
ً
 -القيام، كوسيط، بالحفز غير اللائق على إقرار تبني طفل وذلك على النحو الذي يشكل خرقا

للصكوك القانونية الواجبة التطبيق بشأن التبني؛

ب( عرض أو تأميـن أو تدبيـر أو تقديم طفل لغرض استغلاله فــي البغاء على النحو المعرَّف في 
المادة 2؛

ج( وإنتاج أو توزيع أو نشر أو استيراد أو تصدير أو عرض أو بيع أو حيازة مواد إباحية متعلقة 
بالطفل على النحو المعرَّف في المادة .2
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 بأحكام القانون الوطني للدولة الطرف، ينطبق ال�شيء نفسه على أي محاولة ترمي إلى 
ً
2 -  رهنا

ارتكاب أي من هذه الأفعال أو التواطؤ أو المشاركة في أي منها.

3  -  تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة التي تجعل هذه الجرائم موجبة للعقوبات المناسبة 
والتي تضع في الاعتبار خطورة طابعها.

باتخاذ الإجراءات  بأحكام قانونها الوطني،   
ً
رهنا كل دولة طرف،  عند الاقتضاء،  تقوم،   -  4

الرامية إلى تحديد مسؤولية الأشخاص الاعتباريين عن الجرائم المحددة في الفقرة 1 من هذه 
 بالمبادئ القانونية لتلك الدولة الطرف قد تكون مسؤولية الأشخاص الاعتباريين 

ً
المادة. ورهنا

هذه جنائية أو مدنية أو إدارية.

5  - تتخذ الدول الأطراف كافة الإجراءات القانونية والإدارية الملائمة التي تكفل تصرف جميع 
الدولية  القانونية  يتم�شى مع الصكوك   

ً
الأشخاص المشاركين في عملية تبني طفل تصرفا

الواجبة التطبيق.

المادة 4
 من التدابير لإقامة ولايتها القضائية على الجرائم 

ً
1  - تتخذ كل دولة طرف ما تراه ضروريا

المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 3 عندما ترتكب هذه الجرائم في إقليمها أو على متن سفينة أو 
طائرة مسجلة في تلك الدولة.

 لإقامـــة ولايتها علـى الجرائم 
ً
2  - يجوز لكل دولة طرف أن تتخذ من التدابير ما تراه ضروريا

المشـار إليها في الفقرة 1 من المادة 3 في الحالات التالي ذكرها:

 يقيم عادة في إقليمها؛
ً
 من مواطني تلك الدولة أو شخصا

ً
أ( عندما يكون المجرم المتهم مواطنا

 من مواطني تلك الدولة.
ً
ب( عندما تكون الضحية مواطنا

 من التدابير لإقامة ولايتها القضائية على الجرائم 
ً
3  - تتخذ كل دولة طرف ما تراه ضروريا

 في إقليمها ولا تقوم بتسليمه أو تسليمها إلى 
ً
الآنف ذكرها عندما يكون المجرم المتهم موجودا

دولة طرف أخرى على أساس أن الجريمة ارتكبها مواطن من مواطنيها.

 للقانون الدولي.
ً
 4  -  لا يستبعد هذا البروتوكول أي ولاية قضائية جنائية تمارس وفقا
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المادة 5
1  - تعتبر الجرائم المشـار إليها فـي الفقرة 1 من المادة 3 مدرجة بوصفها جرائم تستوجـب تسليـم 
مرتكبيها في أي معاهدة لتسليـم المجرميـن قائمـة بيـن الـدول الأطـراف وتدرج بوصفها جرائم 
تستوجب تسليم مرتكبيها في كل معاهدة لتسليم المجرمين تبرم في وقت لاحق فيما بين هذه 

 للشروط المنصوص عليها في هذه المعاهدات.
ً
الدول وفقا

 لتسليم مـجرم 
ً
 بوجود معاهدة طلبا

ً
2  - إذا تلقت دولة طرف تجعل تسليم المجرمين مشروطا

من دولـة طـرف أخـرى لا تربطها بها معاهدة لتسليم المجرمين يجوز لها أن تعتبر هذا البروتوكول 
 لتسليم المجرم فيما يتعلق بتلك الجرائم. ويجب أن يخضع التسليم للشروط المنصوص 

ً
قانونيا

عليها في قانون الدولة المتلقية للطلب.

 بوجود معاهدة أن تعامل هذه 
ً
3  - على الدول الأطراف التي لا تجعل تسليم المجرمين مشروطا

 بالشروط المنصوص 
ً
الجرائم بوصفها جرائم تستوجب تسليم مرتكبيها لبعضها البعض رهنا

عليها في قانون الدولة المتلقية للطلب.

4  - تعامل هذه الجرائم، لأغراض تسليم الدول الأطراف للمجرمين بعضها لبعض، كما لو أنها 
ارتكبت لا في المكان الذي حدثت فيه بل في أقاليم الدول المطلوب منها إقامة ولايتها القضائية 

 للمادة 4.
ً
وفقا

دم طلب لتسليم مجرم فيما يتعلق بجريمة من الجرائم الوارد ذكرها في الفقرة 1 
ُ
5  - إذا ما ق

 
ً
من المادة 3 وإذا ما كانت الدولة الطرف المتلقية للطلب لا تسلم أو لن تسلم المجرم، استنادا
إلى جنسية المجرم يجب على تلك الدولة أن تتخذ التدابير الملائمة لعرض الحالة على السلطات 

المختصة فيها لغرض المقاضاة.

المادة 6
1  - تقوم الدول الأطراف بتقديم أق�صى قدر من المساعدة إلى بعضها البعض فيما يتعلق 
بعمليات التحقيق أو الإجراءات الجنائية أو إجراءات تسليم المجرم فيما يتصل بالجرائم 
المحددة في الفقرة 1 من المادة 3، بما في ذلك تقديم المساعدة في مجال الحصول على ما في 

حوزتها من أدلة لازمة لهذه الإجراءات.

2  - تفي الدول الأطراف بالتزاماتها بموجب الفقرة 1 من هذه المادة بما يتم�شى مع ما قد يوجد 
بينها من معاهدات أو ترتيبات أخرى لتقديم المساعدة القضائية. وفي حالة عدم وجود مثل 
لقانونها   

ً
هذه المعاهدات أو الترتيبات تقدم الدول الأطراف المساعدة لبعضها البعض وفقا

المحلي.
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المادة 7
تقوم الدول الأطراف، بما يتفق مع أحكام قانونها الوطني بما يلي:

أ( اتخاذ التدابير الملائمة لكي يتسنى إجراء الحجز والمصادرة على النحو الملائم لما يلي:

 ‹1›الممتلكات مثل المواد والموجودات وغير ذلك من المعدات التي تستخدم لارتكاب الجرائم 
المشار إليها في هذا البروتوكول أو لتسهيل ارتكابها؛

 ‹2›العوائد المتأتية من هذه الجرائم؛

ب( تنفيذ الطلبات الواردة من دولة طرف أخرى بشأن حجز أو مصادرة المواد أو العوائد المشار 
إليها في الفقرة الفرعية )أ( ‘1’؛

اتخاذ التدابير اللازمة التي تستهدف إغلاق المباني المستخدمة في ارتكاب هذه الجرائم  ج( 
بصورة مؤقتة أو نهائية.

المادة 8
1  - تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة لحماية حقوق ومصالح الأطفال ضحايا الممارسات 
المحظورة بموجب هذا البروتوكول في جميع مراحل الإجراءات القضائية الجنائية، ولا سيما 

عن طريق ما يلي:

باحتياجاتهم  تعترف  لجعلها  الإجراءات  وتكييف  الضحايا  الأطفال  بضعف  الاعتراف  أ( 
الخاصة، بما في ذلك احتياجاتهم الخاصة كشهود؛

ب( إعلام الأطفال الضحايا بحقوقهم ودورهم وبنطاق الإجراءات وتوقيتها وتقدمها وبالبت في 
قضاياهم؛

ج( السماح بعرض آراء الأطفال الضحايا واحتياجاتهم وشواغلهم والنظر فيها أثناء الدعاوى 
التي تمس مصالحهم الشخصية بطريقة تتم�شى مع القواعد الإجرائية للقانون الوطني؛

د( توفير خدمات المساندة الملائمة للأطفال الضحايا طيلة سير الإجراءات القانونية؛

 للقانون الوطني 
ً
ه‍( حماية خصوصيات وهوية الأطفال الضحايا واتخاذ التدابير اللازمة وفقا

لتجنب نشر معلومات يمكن أن تف�ضي إلى التعرف على هؤلاء الأطفال الضحايا؛

بكفالة حماية سلامة الأطفال الضحايا وأسرهم والشهود  في الحالات المناسبة،  القيام،  و( 
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الذين يشهدون لصالحهم من التعرض للإرهاب والانتقام؛

تفادي التأخير الذي لا لزوم له في البت في القضايا وتنفيذ الأوامر أو القرارات التي تمنح  ز( 
تعويضات للأطفال الضحايا.

2  - تكفل الدول الأطراف ألا يحول عدم التيقّن من عمر الضحية الحقيقي دون بدء التحقيقات 
الجنائية، بما في ذلك التحقيقات الرامية إلى تحديد عمر الضحية.

3  - تكفل الدول الأطراف أن يعامل النظام القضائي الجنائي للأطفال الذين هم ضحايا 
الجرائم الوارد ذكرها في هذا البروتوكول المصلحة الفضلى للطفل بوصفها الاعتبار الرئي�سي.

4  - تتخذ الدول الأطراف التدابير اللازمة التي تكفل التدريب الملائم، وخاصة التدريب القانوني 
والنف�سي، للأشخاص الذين يعملون مع ضحايا الجرائم المحظورة بموجب هذا البروتوكول.

5  - وتتخذ الدول الأطراف، في الحالات الملائمة، التدابير الرامية إلى حماية أمن وسلامة هؤلاء 
الأشخاص و/أو المؤسسات العاملين في مجال وقاية و/أو حماية وتأهيل ضحايا هذه الجرائم.

6  - لا �شيء في هذا البروتوكول يفسر على نحو يضر بحقوق المتهم في محاكمة عادلة ونزيهة أو 
لا يتعارض مع هذه الحقوق.

المادة 9 
1 - تعتمد الدول الأطراف أو تعزز وتنفذ وتنشر القوانين والتدابير الإدارية والسياسات والبرامج 
اهتمام خاص  وينبغي إيلاء  الاجتماعية التي تمنع الجرائم المشار إليها في هذا البروتوكول. 

لحماية الأطفال الذين هم عرضة بوجه خاص لهذه الممارسات.

2  - تقوم الدول الأطراف بتعزيز الوعي لدى الجمهور عامة، بما في ذلك الأطفال، عن طريق 
الإعلام بجميع الوسائل المناسبة، وعن طريق التثقيف والتدريب المتصل بالتدابير الوقائية 
في وفائها  وتقوم الدول،  والآثار الضارة الناجمة عن الجرائم المشار إليها في هذا البروتوكول. 
بالتزاماتها بموجب هذه المادة، بتشجيع مشاركة المجتمع المحلي، ولا سيما الأطفال، في برامج 

الإعلام والتثقيف تلك، بما في ذلك المشاركة على الصعيد الدولي.

3  - تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الممكنة، التي تهدف إلى تأمين تقديم كل المساعدات 
بما في ذلك إعادة إدماجهم الكامل في المجتمع وتحقيق  المناسبة إلى ضحايا هذه الجرائم، 

.
ً
 ونفسيا

ً
شفائهم الكامل بدنيا

4  - تكفل الدول الأطراف لجميع الأطفال ضحايا الجرائم الموصوفة في هذا البروتوكول إتاحة 
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الإجراءات المناسبة في السعي للحصول، دون تمييز، على تعويض عن الأضرار التي لحقت بهم 
 عن ذلك.

ً
من الأشخاص المسؤولين قانونا

5  - تتخذ الدول الأطراف التدابير الملائمة الهادفة إلى الحظر الفعال لإنتاج ونشر المواد التي 
تروج للجرائم الموصوفة في هذا البروتوكول.

المادة 10
1  - تتخذ الدول الأطراف كل الخطوات اللازمة لتقوية التعاون الدولي عن طريق الترتيبات 
الثنائية والمتعددة الأطراف والإقليمية لمنع وكشف وتحري ومقاضاة ومعاقبة الجهات المسؤولة 
وفي المواد الإباحية والسياحة  البغاء  في  بيع الأطفال واستغلالهم  عن أفعال تنطوي على 
الجنسية. كما تعزز الدول الأطراف التعاون والتنسيق الدوليين بين سلطاتها والمنظمات غير 

الحكومية الوطنية والدولية والمنظمات الدولية.

2  - تقوم الدول الأطراف بتعزيز التعاون الدولي لمساعدة الأطفال الضحايا على الشفاء البدني 
والنف�سي وإعادة إدماجهم في المجتمع وإعادتهم إلى أوطانهم.

3  - تشجع الدول الأطراف على تعزيز التعاون الدولي بغية التصدي للأسباب الجذرية مثل 
الفقر والتخلف التي تسهم في استهداف الأطفال للبيع واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية 

وفي السياحة الجنسية.

4  - تقوم الدول الأطراف التي هي في مركز يسمح لها بذلك، بتقديم المساعدة المالية والفنية 
وغيرها من المساعدة عن طريق البرامج القائمة المتعددة الأطراف أو الإقليمية أو الثنائية أو 

غيرها من البرامج.

المادة 11
لا �شيء في هذا البروتوكول يمس بأي من الأحكام المفضية على نحو أفضل إلى إعمال حقوق 

الطفل والممكن أن يتضمنها:

أ( قانون الدولة الطرف؛

ب( القانون الدولي الساري بالنسبة لتلك الدولة.
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المادة 12
نفاذ البروتوكول بالنسبة لتلك الدولة  في غضون سنتين من بدء  1  - تقوم كل دولة طرف، 
الطرف، بتقديم تقرير إلى لجنة حقوق الطفل يقدم معلومات شاملة حول التدابير التي اتخذتها 

لتنفيذ أحكام هذا البروتوكول.

2  - وعلى إثر تقديم هذا التقرير الشامل، تقوم كل دولة طرف بتضمين ما تقدمه من التقارير 
 للمادة 44 من الاتفاقية، أية معلومات إضافية فيما يخص تنفيذ 

ً
إلى لجنة حقوق الطفل، وفقا

البروتوكول. وتقوم الدول الأطراف الأخرى في البروتوكول بتقديم تقرير مرة كل خمس سنوات.

3  - يجوز للجنة حقوق الطفل أن تطلب إلى الدول الأطراف معلومات إضافية ذات علاقة 
بتنفيذ هذا البروتوكول.

المادة 13
1  - يفتح باب التوقيع على هذا البروتوكول أمام أي دولة هي طرف في الاتفاقية أو وقعت عليها.

 لأي دولة من 
ً
2  - يخضع هذا البروتوكول للتصديق عليه ويكون  باب الانضمام إليه مفتوحا

الدول الأطراف في الاتفاقية أو الموقعة عليها. وتودع صكوك التصديق أو الانضمام لدى الأمين 
العام للأمم المتحدة.

المادة 14
1  - يبدأ نفاذ هذا البروتوكول بعد ثلاثة أشهر من إيداع صك التصديق أو الانضمام العاشر.

2  - يبدأ نفاذ هذا البروتوكول، بالنسبة لكل دولة تصدق عليه أو تنضم إليه  بعد دخوله حيز 
النفاذ، بعد شهر من تاريخ إيداعها صك تصديقها أو انضمامها
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الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع  العمال المهاجرين 
وأفراد أسرهم

• معطيات عامة

تاريخ الاعتماد والدخول حيز النفاذ

والتصديق  للتوقيع  وعرضت  أسرهم  وأفراد  المهاجرين  العمال  جميع  حقوق  اتفاقية  اعتمدت 

والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 158/45 المؤرخ في 18 دجنبر 1990، ودخلت 

حيز النفاذ بتاريخ 01 يوليوز 2003، وفقا للمادة 87 من الاتفاقية.

تاريخ التوقيع والمصادقة والنشر

المهاجرين وأفراد أسرهم في 15 غشت 1991، وصادق  العمال  اتفاقية حقوق جميع  وقع المغرب 

عليها بتاريخ 21 يونيو 1993. ونشرت في الجريدة الرسمية عدد 6015 بتاريخ 23 يناير 2012.
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الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم

الديباجة

إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية، 

إذ تأخذ في اعتبارها المبادئ المنصوص عليها في الصكوك الأساسية للأمم المتحدة المتعلقة 
بحقوق الإنسان، وخاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق 
والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،  الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، 
والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية القضاء على جميع 

أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الطفل. 

وإذ تأخذ في اعتبارها أيضا المبادئ والمعايير الواردة في الصكوك ذات الصلة الموضوعة في 
إطار منظمة العمل الدولية، وخاصة الاتفاقية المتعلقة بالهجرة من أجل العمل )رقم 97(، 
والاتفاقية المتعلقة بالهجرة في ظروف تعسفية وتشجيع تكافؤ الفرص والمساواة في معاملة 
العمال المهاجرين )رقم 143( والتوصية بشأن الهجرة من أجل العمل )رقم 86(، والتوصية 
بشأن العمال المهاجرين )رقم 151(، والاتفاقية المتعلقة بالسخرة أو العمل القسري )رقم 39(, 

والاتفاقية المتعلقة بإلغاء السخرة )رقم 105(, 

وإذ تؤكد من جديد أهمية المبادئ الواردة في اتفاقية مناهضة التمييز في ميدان التعليم، 
الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، 

وإذ تشير إلى اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو 
اللاإنسانية أو المهينة، والإعلان الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة الرابع لمنع الجريمة ومعاملة 
والاتفاقيات المتعقلة  ومدونة قواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين،  المجرمين، 

بالرق. 

وإذ تشير إلى أحد أهداف منظمة العمل الدولية،  كما ورد في دستورها، هو حماية مصالح 
العمال عند استخدامهم في بلدان غير بلدانهم. وإذ تضع في اعتبارها خبرة وتجربة تلك المنظمة 

في المسائل المتصلة بالعمال المهاجرين وأفراد أسرهم. 

وإذ تعترف بأهمية العمل المنجز بصدد العمال المهاجرين وأفراد أسرهم في أجهزة مختلفة في 
الأمم المتحدة، وخاصة في لجنة حقوق الإنسان ولجنة التنمية الاجتماعية، وفي منظمة الأمم 
المتحدة للأغذية والزراعة، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، ومنظمة الصحة 

العالمية، وكذلك في منظمات دولية أخرى, 
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على أساس إقليمي أو ثنائي، صوب  بالتقدم الذي أحرزته بعض الدول،  وإذ تعترف أيضا  
حماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، فضلا عن اعترافها بأهمية وفائدة الاتفاقات 

الثنائية والمتعددة الأطراف في هذا المجال. 

وإذ تدرك  أهمية وحجم ظاهرة الهجرة التي تشمل ملايين الناس وتمس عددا كبيرا من الدول 
في المجتمع الدولي. 

وإدراكا منها لأثر تدفق موجات العمال المهاجرين على الدول والشعوب المعنية، ورغبة منها في 
إرساء قواعد يمكن أن تسهم في التوفيق بين مواقف الدول عن طريق قبول مبادئ أساسية 

تتعلق بمعاملة العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، 

حالة الضعف التي كثيرا ما يجد العمال المهاجرون وأفراد أسرهم  وإذ تضع في اعتبارها  
أنفسهم فيها بسبب أمور منها بعدهم عن دولة المنشأ والصعوبات التي يمكن أن تصادفهم، 

الناشئة عن وجودهم في دولة العمل، 

وإذ هي مقتنعة  بأن حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم لم يعترف بها بقدر كاف في كل 
مكان، وبأنها تتطلب لذلك حماية دولية مناسبة, 

وإذ تأخذ في الاعتبار  أن الهجرة غالبا ما تكون السبب في نشوء مشاكل خطيرة لأفراد أسر 
العمال المهاجرين وكذلك للعمال أنفسهم، وخاصة بسبب تشتت الأسرة، 

وإذ تضع في اعتبارها  أن المشاكل الإنسانية التي تنطوي عليها الهجرة تكون أجسم في حالة 
وإذ هي مقتنعة لذلك بضرورة تشجيع الإجراءات الملائمة بغية منع  الهجرة غير النظامية، 
التنقلات السرية والاتجار بالعمال المهاجرين والقضاء عليها، وفي الوقت نفسه تأمين حماية ما 

لهم من حقوق الإنسان الأساسية. 

وإذ ترى  أن العمال غير الحائزين للوثائق اللازمة أو الذين هم في وضع غير نظامي يستخدمون، 
في أحيان كثيرة، بشروط أقل مواتاة من شروط عمل العمال الآخرين، وأن بعض أرباب العمل 
يجدون في ذلك ما يغريهم بالبحث عن هذا النوع من اليد العاملة بغية جني فوائد المنافسة 

غير العادلة، 

إلى استخدام العمال المهاجرين الذين هم في وضع  وإذ ترى أيضا  أن مهما يثني عن اللجوء 
غير نظامي أن يتم الاعتراف على نطاق أوسع بما لجميع العمال المهاجرين من حقوق الإنسان 
الأساسية، وأن منح بعض الحقوق الإضافية لمن يكونون في وضع نظامي من العمال المهاجرين 
وأفراد أسرهم سيشجع جميع المهاجرين وأرباب العمل على احترام القوانين والإجراءات التي 

أقرتها الدول المعنية وعلى الامتثال لها، 
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لذلك بالحاجة إلى تحقيق الحماية الدولية لحقوق جميع العمال المهاجرين  واقتناعا منها  
وأفراد أسرهم، مع إعادة التأكيد على القواعد الأساسية ووضعها في اتفاقية شاملة يمكن أن 

تطبق على المستوى العالمي، 

 قد اتفقت على ما يلي: 

الجزء الأول
النطاق والتعاريف

المادة 1 
1- تنطبق هذه الاتفاقية، باستثناء ما ينص عليه خلافا لذلك فيما بعد، على جميع العمال 
أو  أو العنصر،  المهاجرين وأفراد أسرهم دون تمييز من أي نوع مثل التمييز بسبب الجنس، 
اللون، أو اللغة، أو الدين أو المعتقد، أو الرأي السيا�سي أو غيره، أو الأمل القومي أو العرقي أو 
الاجتماعي، أو الجنسية، أو العمر، أو الوضع الاقتصادي، أو الملكية، أو الحالة الزوجية، أو 

المولد، أو أي حالة أخرى. 

2- تنطبق هذه الاتفاقية خلال كامل عملية هجرة العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، وتشمل 
ومزاولة نشاط  وفترة الإقامة بكاملها،  والعبور،  والمغادرة،  هذه العملية التحضير للهجرة، 

مقابل أجر في دولة العمل وكذلك العودة إلى دولة المنشأ أو دولة الإقامة العادية.

المادة 2 
لأغراض هذه الاتفاقية: 

1- يشير مصطلح »العامل المهاجر« إلى الشخص الذي سيزاول أو يزاول أو ما برح يزاول نشاطا 
مقابل أجر في دولة ليس من رعاياها. 

2- )أ( يشير مصطلح » عامل الحدود« إلى العامل المهاجر الذي يحتفظ بمحل أقامته المعتاد في 
دولة مجاورة ويعود إليه  عادة كل يوم أو على الأقل مرة واحدة في الأسبوع، 

)ب( يشير مصطلح » العامل الموسمي « إلى العامل المهاجر الذي يتوقف عمله، بطبيعته، على 
 أثناء جزء من السنة، 

ّ
الظروف الموسمية، ولا يؤدى إلا

)ج( يشير مصطلح »الملاح«، الذي يضم فئة صائدي الأسماك، إلى العامل المهاجر الذي يعمل 
على سفينة مسجلة في دولة ليس من رعاياها، 
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إلى العامل المهاجر الذي يعمل على منشأة   » العامل على منشأة بحرية   « يشير مصطلح  )د( 
بحرية تخضع لولاية دولة ليس من رعاياها، 

)هـ( يشير مصطلح » العامل المتجول « إلى العامل المهاجر الذي يكون محل إقامته المعتاد في 
دولة ما، يضطر إلى السفر إلى دولة أو دول أخرى لفترات وجيزة نظرا لطبيعة مهنته، 

إلى العامل المهاجر الذي يقبل بدولة العمل   » العامل المرتبط بمشروع   « )و( يشير مصطلح 
لفترة محددة لكي يعمل فقط في مشروع معين يجري تنفيذه في تلك الدولة من قبل رب عمله، 

)ز( يشير مصطلح »عامل الاستخدام المحدد « إلى العامل المهاجر: 

الذي أرسله رب العمل لفترة زمنية محدودة ومعينة إلى دولة العمل، للاضطلاع بمهمة   »1«
محددة أو واجب محدد، أو 

»2« الذي يقوم لفترة زمنية محدودة ومعينة بعمل يتطلب مهارة مهنية أو تجارية أو تقنية أو 
غيرها من المهارات العالية التخصص، أو 

بناء على طلب رب العمل في دولة العمل، بالاضطلاع لفترة زمنية محدودة  »3« الذي يقوم، 
ومعينة بعمل مؤقت أو قصير بطبيعته، والذي يتعين عليه أن يغادر دولة العمل إما عند انتهاء 
فترة الإقامة المأذون له بها أو قبلها إذا كان لم يعد يضطلع بتلك المهمة المحددة أو الواجب 

المحدد أو يشتغل بذلك العمل، 

)ح( يشير مصطلح » العامل لحسابه الخاص « إلى العامل المهاجر الذي يزاول نشاطا مقابل 
أجر خلاف النشاط الذي يُزاول بموجب عقد استخدام، ويكسب قوته عن طريق هذا النشاط 
الذي يزاوله عادة بمفرده أو بالاشتراك مع أفراد من أسرته، أو إلى أي عامل مهاجر آخر يعترف 
به في التشريع المنطبق في دولة العمل أو في الاتفاقات الثنائية أو المتعددة الأطراف بوصفه 

عاملا لحسابه الخاص.  

المادة 3 
لا تنطبق هذه الاتفاقية على: 

أ- الأشخاص الذين ترسلهم أو تشغلهم منظمات ووكالات دولية أو الأشخاص الذين ترسلهم 
أو تشغلهم دولة ما خارج إقليمها لأداء مهام رسمية, وينظم قبولهم ومركزهم القانون الدولي 

العام أو اتفاقات أو اتفاقيات دولية محددة. 

الأشخاص الذين تقوم دولة ما أو من ينوب عنها بإرسالهم أو تشغيلهم خارج إقليمها،  ب- 
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والذين يشتركون في برامج التنمية وبرامج التعاون الأخرى، وينظم قبولهم ومركزهم باتفاق مع 
دولة العمل ولا يعتبرون، بموجب ذلك الاتفاق، عمالا مهاجرين. 

ج- الأشخاص الذين يقيمون في دولة تختلف عن دولة منشئهم بوصفهم مستثمرون. 

د-  اللاجئين وعديمي الجنسية، ما لم ينص على ذلك الانطباق في التشريع الوطني ذي الصلة 
للدولة الطرف المعنية أو في الصكوك الدولية السارية بالنسبة لها 

ه- الطلاب والمتدربين، 

و- الملاحين والعمال على المنشآت البحرية الذين لم يسمح لهم بالإقامة ومزاولة نشاط مقابل 
أجر في دولة العمل, 

المادة 4 
إلى الأشخاص المتزوجين من عمال   » »أفراد الأسرة  لأغراض هذه الاتفاقية، يشير مصطلح 
مهاجرين أو الذين تربطهم بهم علاقة تنشأ عنها، وفقا للقانون المنطبق، آثار مكافئة للزواج، 
وكذلك أطفالهم المعالين وغيرهم من الأشخاص المعالين الذين يعترف بهم أفرادا في الأسرة 
وفقا للتشريع المنطبق أو الاتفاقات المنطبقة الثنائية أو المتعددة الأطراف المبرمة بين الدول 

المعنية.  

المادة 5 
لأغراض هذه الاتفاقية، فإن العمال المهاجرين وأفراد أسرهم: 

ذن لهم بالدخول والإقامة ومزاولة 
ُ
أ- يعتبرون حائزين للوثائق اللازمة أو في وضع نظامي إذا أ

نشاط مقابل أجر في دولة العمل بموجب قانون تلك الدولة وبموجب اتفاقات دولية تكون 
تلك الدولة طرفا فيها. 

ب- يعتبرون غير حائزين للوثائق اللازمة أو في وضع غير نظامي إذا لم يمتثلوا للشروط المنصوص 
عليها في الفقرة الفرعية )أ( من هذه المادة. 

المادة 6 
لأغراض هذه الاتفاقية 

أ- يقصد بمصطلح » دولة المنشأ « الدولة التي يكون الشخص المعني من رعاياها. 
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ب- يقصد بمصطلح  » دولة العمل « الدولة التي سيزاول العامل المهاجر فيها، أو يزاول حاليا، 
أو زاول نشاطا مقابل أجر، حسبما تكون الحال، 

أية دولة يمر فيها الشخص المعني في أية رحلة إلى دولة  ج- يقصد بمصطلح » دولة العبور« 
العمل أو من دولة العمل إلى دولة المنشأ أو دولة الإقامة المعتادة. 

الجزء الثاني
عدم التمييز في الحقوق

المادة 7 
باحترام الحقوق  وفقا للصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان،  تتعهد الدول الأطراف، 
المنصوص عليها في هذه الاتفاقية وتأمينها لجميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم الموجودين 
في إقليمها أو الخاضعين لولايتها دون تمييز من أي نوع، مثل التمييز بسبب الجنس، أو العنصر، 
أو اللون، أو اللغة، أو الدين أو المعتقد، أو الرأي السيا�سي أو غيره، أو الأصل القومي، أو العرقي، 
أو الاجتماعي، أو الجنسية، أو العمر، أو الوضع الاقتصادي، أو الملكية، أو الحالة الزوجية، أو 

المولد، أو أي حالة أخرى. 

  الجزء الثالث
حقوق الإنسان لجميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم

المادة 8 
بما في ذلك دولة  يتمتع العمال المهاجرون وأفراد أسرهم بالحرية في مغادرة أي دولة،   -1
منشئهم. ولا يخضع هذا الحق لأية قيود باستثناء القيود التي ينص عليها القانون وتقتضيها 
أو الآداب العامة أو حقوق الغير  أو الصحة العامة،  أو النظام العام،  حماية الأمن الوطني، 

وحرياتهم، والتي تكون متمشية مع الحقوق الأخرى المعترف بها في هذا الجزء من الاتفاقية. 

2- للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم الحق في أي وقت في دخول دولة منشئهم والبقاء فيها.  
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المادة 9 
يحمي القانون حق الحياة للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم.  

المادة 10 
لا يعّرض العامل المهاجر أو أي فرد من أسرته للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو 

اللاإنسانية أو المهينة.  

المادة 11 
1- لا يعّرض العامل المهاجر أو أي فرد من أسرته للاسترقاق أو الاستعباد. 

2- لا يلزم العامل المهاجر أو أي فرد من أسرته بالعمل سخرة أو قسرا. 

3- لا يعتبر أن الفقرة 2 من هذه المادة تمنع، في الدول التي يجوز فيها أن يفرض السجن مع 
الأشغال الشاقة طبقا لحكم يق�ضي بهذه  أداء  الأشغال الشاقة كعقوبة على جريمة ما، 

العقوبة صادر عن محكمة مختصة. 

4- لأغراض هذه المادة، لا يشمل مصطلح » العمل سخرة أو قسرا «: 

أ- أي عمل أو أية خدمة غير مشار إليهما في الفقرة 3 من هذه المادة مما يطلب عادة من شخص 
فترة الإفراج  أو يطلب من شخص في أثناء  محتجز نتيجة لأمر قانوني صادر عن محكمة، 

المشروط من هذا الاحتجاز. 

ب- أية خدمة مستوجبة في حالات الطوارئ أو الكوارث التي تهدد حياة المجتمع أو رفاهيته، 

ج- أي عمل أو أية خدمة تشكل جزءا من الالتزامات المدنية العادية ما دامت مفروضة أيضا 
على رعايا الدولة المعنية. 

المادة 12 
1- للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم الحق في حرية الفكر والضمير والدين. ويشمل هذا الحق 
حرية أن يكون لهم دين أو معتقد يختارونه أو أن يعتنقوا هذا الدين أو المعتقد، وحرية إظهار 
عبادة وإقامة للشعائر،  أو خلوة،  إما منفردين أو مع جماعة وعلنا،  دينهم أو معتقدهم، 

وممارسة وتعليما. 
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2- لا يعّرض العمال المهاجرون وأفراد أسرهم لإكراه ينتقص من حريتهم في أن يكون لهم دين 
أو معتقد يختارونه، أو أن يعتنقوا هذا الدين أو المعتقد، 

للقيود التي يقررها القانون وتقتضيها   
ّ
لا تخضع حرية إظهار الفرد لدينه أو معتقده إلا  -3

حماية السلامة العامة، أو النظام العام، أو الصحة العامة، أو الآداب العامة أو حقوق الغير 
وحرياتهم الأساسية. 

4- تتعهد الدول الأطراف في هذه الاتفاقية باحترام حرية الأبوين، اللذين يكون واحد منهما على 
الأقل من العمال المهاجرين، والأولياء القانونيين، إن وجدوا، في تأمين التعليم الديني والأخلاقي 

لأولادهم وفقا لمعتقداتهم الخاصة. 

ا لمادة 13 
1- للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم حق اعتناق الآراء دون أي تدخل. 

2- للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم الحق في حرية التعبير، ويشمل هذا الحق حرية التماس 
بالقول أو  بصرف النظر عن الحدود، سواء  جميع أنواع المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها، 

الكتابة أو الطباعة، أو في شكل فني أو بأية وسيلة أخرى يختارونها. 

3- تستتبع ممارسة الحق المنصوص عليه في الفقرة 2 من هذه المادة واجبات ومسؤوليات خاصة. 
ولذلك يجوز أن تخضع لبعض القيود، شريطة أن ينص عليها القانون وأن تكون لازمة :

أ- لاحترام حقوق الغير أو سمعتهم ،

ب- لحماية الأمن القومي للدول المعنية أو النظام العام، أو الصحة أو الآداب العامة، 

ج- لغرض منع أية دعاية للحرب، 

لغرض منع أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضا على  د- 
التمييز أو العداء أو العنف.  

المادة 14 
لا يعرض العامل المهاجر أو أي فرد من أسرته للتدخل التعسفي أو غير المشروع في حياته 
الخاصة أو في شؤون أسرته أو بيته أو مراسلاته أو اتصالاته الأخرى أو للاعتداءات غير القانونية 
على شرفه وسمعته. ويحق لكل عامل مهاجر ولكل فرد من أسرته التمتع بحماية القانون ضد 

هذا التدخل أو هذه الاعتداءات. 
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المادة 15 
لا يحرم العامل المهاجر أو أي فرد من أسرته تعسفا من ممتلكاته، سواء أكانت مملوكة ملكية 
فردية أو بالاشتراك مع الغير. وإذا صودرت كليا أو جزئيا ممتلكات عامل مهاجر أو ممتلكات 
فرد من أسرته، بمقت�ضى التشريع النافذ في دولة العمل، فإنه يحق للشخص المعني أن يتلقى 

تعويضا عادلا وكافيا. 

المادة 16 
1- للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم الحق في الحرية والسلامة الشخصية. 

الفعالة من  الحماية  الدولة على  المهاجرين وأفراد أسرهم الحصول من  للعمال  يحق   -2
التعرض للعنف والإصابة البدنية والتهديدات والتخويف، سواء على يد الموظفين العموميين 

أو على يد الأشخاص العاديين أو الجماعات أو المؤسسات. 

3- أي عملية تحقق من هوية العمال المهاجرين أو أفراد أسرهم يقوم بها الموظفون المكلفون 
بإنفاذ القوانين يجب أن تجري وفقا لإجراءات يحددها القانون. 

4- لا يعّرض العمال المهاجرون وأفراد أسرهم، فرديا أو جماعيا، للقبض عليهم أو احتجازهم 
 لأسباب ووفقا لإجراءات يحددها القانون. 

ّ
تعسفا، ولا يحرمون من حريتهم إلا

غ العمال المهاجرون أو أفراد أسرهم بأسباب القبض عليهم عند إلقاء القبض، وبقدر 
ّ
5- يبل

غون على وجه السرعة بلغة يفهمونها بالتهم الموجة إليهم. 
ّ
الإمكان بلغة يفهمونها. كما يبل

6- يحضر على وجه السرعة العمال المهاجرون أو أفراد أسرهم المقبوض عليهم أو المحتجزون 
بتهمة جنائية، أمام قاض أو أي مسؤول آخر مأذون له قانونا بممارسة سلطة قضائية، ويكون 
لهم الحق في المحاكمة في غضون فترة معقولة أو الإفراج عنهم. ولا يجوز كقاعدة عامة حبسهم 
ولكن يجوز أن يكون الإفراج عنهم مرهونا بضمانات لكفالة  احتياطيا في انتظار المحاكمة، 
مثولهم للمحاكمة، في أي مرحلة أخرى من الإجراءات القضائية، ولكفالة تنفيذ الحكم عند 

الاقتضاء. 

القبض على عامل مهاجر أو فرد من أسرته أو إيداعه السجن أو حبسه  في حالة إلقاء   -7
احتياطيا ريثما يتم تقديمه للمحاكمة أو احتجازه بأي طريقة أخرى: 

أ- تخطر السلطات القنصلية أو الديبلوماسية لدولة منشئه أو الدولة التي تمثل مصالح تلك 
الدولة دون إبطاء، إذا طلب ذلك بإلقاء القبض عليه أو احتجازه وبأسباب ذلك, 
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من  رسالة  أية  وتحال  المذكورة.  بالسلطات  الاتصال  في  الحق  المعني  للشخص  يكون  ب- 
الشخص المعني إلى السلطات المذكورة دون إبداء، كما يكون له الحق في أن يتلقى دون إبطاء 

الرسائل الموجهة من السلطات المذكورة. 

بهذا الحق وبالحقوق المستمدة من المعاهدات  يُحاط الشخص المعني علما، دون إبطاء  ج- 
ذات الصلة، إن وجدت، المنطقة بين الدول المعنية، في التراسل والالتقاء بممثلي السلطات 

المذكورة واتخاذ الترتيبات معهم لتمثيله قانونيا. 

8- للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم الذين يحرمون من حريتهم بالقبض عليهم أو احتجازهم 
الحق في إقامة دعوى أمام المحكمة، لكي تبت تلك المحكمة دون إبطاء في قانونية احتجازهم 
وتوفر لهم عند حضورهم هذه الدعوى  وتأمر بالإفراج عنهم إن كان الاحتجاز غير قانوني. 
مساعدة من مترجم شفوي، لو اقت�ضى الأمر ودون تحميلهم تكاليفه، إذا كانوا عاجزين عن 

فهم اللغة المستخدمة أو التحدث بها. 

9- للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم ممن وقعوا ضحايا للقبض عليهم أو احتجازهم بصورة 
غير قانونية حق نافذ في التعويض. 

المادة 17 
يعامل العمال المهاجرون وأفراد أسرهم الذين يحرمون من حريتهم معاملة إنسانية مع   -1

احترام الكرامة المتأصلة للإنسان وهويتهم الثقافية. 

 في ظروف 
ّ
2- يعزل المتهمون من العمال المهاجرين وأفراد أسرهم عن الأشخاص المدانين، إلا

استثنائية، ويلقون معاملة مختلفة تتناسب مع وضعهم كأشخاص غير مدانين. أما الأحداث 
المتهمون فيعزلون عن الراشدين، ويحالون إلى القضاء بأسرع ما يمكن. 

يوضع أي عامل مهاجر أو أي فرد من أسرته يحتجز في دولة العبور أو في دولة العمل   -3
لخرقه الأحكام المتعلقة بالهجرة بمعزل عن الأشخاص المدانين أو الأشخاص المحتجزين رهن 

المحاكمة، كلما كان ذلك ممكنا عمليا. 

يكون الهدف من معاملة العامل المهاجر أو أحد أفراد أسرته خلال أية فترة يسجن فيها   -4
ويعزل الأحداث  تنفيذا لحكم صادر عن محكمة قضائية هو إصلاحه وتأهيله اجتماعيا. 

المخالفون عن الراشدين ويعاملون معاملة تليق بعمرهم وبوضعهم القانوني. 

5- يتمتع العمال المهاجرون وأفراد أسرهم خلال الاحتجاز أو السجن بنفس حقوق المواطنين 
في أن يزورهم أفراد أسرهم. 
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تبدي السلطات المختصة في الدولة المعنية اهتماما  إذا حرم عامل مهاجر من حريته،   -6
بالمشاكل التي قد تنشأ لأفراد أسرته، خصوصا لزوجه وأطفاله القصّر. 

7- يتمتع العمال المهاجرون وأفراد أسرهم ممن يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو 
السجن وفقا للقوانين النافذة في دولة العمل أو في دولة العبور بنفس حقوق رعايا تلك الدولة 

الموجودين في نفس الوضع 

8- إذا احتجز عامل مهاجر أو أحد أفراد أسرته بقصد التحقق من أية مخالفة للأحكام المتعلقة 
بالهجرة، لا يتحمل أية نفقات تترتب على ذلك. 

المادة 18 
للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم الحق في المساواة مع رعايا الدولة المعنية أمام المحاكم   -1
بأنواعها. وعند إثبات أية تهمة جنائية ضدهم، أو تحديد حقوقهم والتزاماتهم في دعوى قضائية، 
يكون من حقهم سماع أقوالهم بطريقة عادلة وعلنية أمام محكمة مختصة ومستقلة ونزيهة 

تعقد وفقا للقانون. 

2- للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم الذين توجّه إليهم تهمة جنائية الحق في افتراض براءتهم إلى 
أن تثبت إدانتهم وفقا للقانون. 

3- للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم، عند إثبات أية تهمة جنائية ضدهم، الحق في الحصول 
على الضمانات التالية كحد أدنى: 

أ- إبلاغهم فورا وبالتفصيل بلغة يفهمونها بطبيعة التهمة الموجهة إليهم وسببها. 

من  بمحامين  والاتصال  دفاعهم  لهم لإعداد  والتسهيلات  الوقت  من  يكفي  ما  إتاحة  ب- 
اختيارهم. 

ج- محاكمتهم دون إبطاء لا داعي له, 

د- محاكمتهم حضوريا، وقيامهم بالدفاع عن أنفسهم بأنفسهم أو بمساعدة قانونية يختارونها، 
وإبلاغهم بهذا الحق إذا لم تتوفر لهم مساعدة قانونية، وتخصيص مساعدة قانونية لهم في 
أية حالة تقت�ضي فيها مصلحة العدالة ذلك ودون أن يدفعوا شيئا في أية حالة من هذا القبيل 

إذا لم تكن لديهم موارد كافية لدفع ثمن هذه المساعدة. 

هـ-قيامهم باستجواب أو طلب استجواب الشهود ضدهم واستحضار واستجواب شهود دفاع 
عنهم بنفس الشروط التي تنطبق على الشهود ضدهم. 
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و- الحصول مجانا على مساعدة مترجم شفوي إذا كانوا لا يفهمون أو يتكلمون اللغة المستخدمة 
في المحكمة. 

ز- عدم إجبارهم على الشهادة ضد أنفسهم أو على الاعتراف بأنهم مذنبون. 

4- في حالة الأحداث، تكون إجراءات الدعوى على نحو يأخذ في الاعتبار أعمارهم واستصواب 
العمل على تأهيلهم. 

للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم المدانين بجريمة من الجرائم الحق في أن يعاد النظر في   -5
إدانتهم وفي الحكم الصادر ضدهم وذلك من قبل محكمة أعلى درجة وفقا للقانون. 

6- حين يصدر حكم نهائي بإدانة عامل مهاجر أو فرد من أسرته بفعل إجرامي وحين يُنقّض 
في وقت لاحق الحكم بإدانته أو يتم العفو عنه على أساس أن واقعة جديدة أو مكتشفة 
حديثا أثبتت على نحو قاطع أنه حدثت إساءة في تطبيق أحكام العدالة، يعوّض وفقا للقانون 
ما لم يثبت أن عدم الكشف في  الشخص الذي أوقعت عليه العقوبة نتيجة لهذه الإدانة، 

الوقت المناسب عن الواقعة المجهولة يرجع كليا أو جزئا إلى ذلك الشخص. 

7- لا يتعرض العامل المهاجر أو أي فرد من أسرته للمحاكمة أو للعقاب مرة أخرى عن جرم 
دين به أو بُرئ منه نهائيا وفقا للقانون وللإجراءات الجنائية المتبعة في الدولة المعنية. 

ُ
سبق أن أ

المادة 19 
1- لا يعتبر العامل المهاجر أو أي فرد من أسرته مذنبا في أي فعل إجرامي بسبب أي فعل أو 
ل وقت ارتكابه فعلا إجراميا بموجب القانون الوطني أو الدولي، كما لا تنزل 

ّ
أفعال لم يكن يشك

عقوبة أشد من تلك التي كانت مطبقة وقت ارتكابه. وإذا سمح نص في قانون صدر بعد ارتكاب 
الجرم بغرض عقوبة أخف، وجب أن يستفيد من هذا النص. 

2- تراعى، عند فرض أية عقوبة على فعل إجرامي ارتكبه عامل مهاجر أو أحد أفراد أسرته، 
الاعتبارات الإنسانية المتصلة بوضعه، وخاصة ما يتعلق منها بحقه في الإقامة أو العمل. 

المادة 20 
1- لا يجوز سجن العامل المهاجر أو أي فرد من أسرته لمجرد عدم وفائه بالتزام تعاقدي. 

2- لا يجوز حرمان العامل المهاجر أو أي فرد من أسرته من إذن الإقامة أو تصريح العمل أو 
إذا كان الوفاء بذلك الالتزام يشكل   

ّ
طرده لمجرد عدم وفائه بالتزام نا�شئ عن عقد عمل إلا

شرطا لذلك الإذن أو التصريح. 
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المادة 21 
ليس من الجائز قانونا لأي شخص، ما لم يكن موظفا رسميا مخولا حسب الأصول بموجب 
القانون، أن يصادر أو يعدم أو يحاول إعدام وثائق الهوية، أو الوثائق التي تخوّل الدخول إلى 
الأرا�ضي الوطنية أو البقاء أو الإقامة أو الاستقرار فيها، أو تصاريح العمل. ولا يجوز مصادرة 
بأية حال من  إيصال مفصل بذلك. ولا يجوز،  هذه الوثائق بصورة مرخص بها دون إعطاء 

الأحوال، إعدام جواز سفر أو وثيقة معادلة لجواز سفر عامل مهاجر أو أحد أفراد أسرته. 

المادة 22 
1- لا يجوز أن يتعرض العمال المهاجرون وأفراد أسرهم لإجراءات الطرد الجماعي. وينظر ويُبتّ 

في كل قضية طرد على حدة. 

 عملا بقرار تتخذه 
ّ
2- لا يجوز طرد العمال المهاجرين وأفراد أسرهم من إقليم دولة طرف إلا

السلطة المختصة وفقا للقانون. 

على طلبهم وحيثما لا يكون ذلك إلزاميا  ويتم بناء  يتم إخطارهم بالقرار بلغة يفهمونها.   -3
إخطارهم بالقرار كتابة، وإخطارهم كذلك بالأسباب التي استند إليها القرار، عدا في الأحوال 
الاستثنائية التي يقتضيها الأمن الوطني. ويبلغ الأشخاص المعنيون بهذه الحقوق قبل صدور 

القرار أو على الأكثر وقت صدوره. 

4- يحق للشخص المعني، عدا في حالة صدور قرار نهائي من هيئة قضائية، أن يتقدم بالأسباب 
المبررة لعدم طرده وأن تقوم السلطة المختصة بمراجعة قضيته، ما لم تقض ضرورات الأمن 

الوطني بغير ذلك. وريثما تتم المراجعة، يحق للشخص المعني طلب وقف قرار الطرد. 

5- يحق للشخص المعني، إذا ألغي في وقت لاحق قرار بالطرد يكون قد نفذ بالفعل، أن يطلب 
تعويضا وفقا للقانون ولا يجوز استخدام القرار السابق لمنعه من العودة إلى الدولة المعنية. 

يمنح الشخص المعني فرصة معقولة قبل الرحيل أو بعده لتسوية أية  في حالة الطرد،   -6
له، ولتسوية أية مسؤوليات  مطالب متعلقة بالأجور وغيرها من المستحقات الواجبة الأداء 

قة. 
ّ
معل

7- دون المساس بتنفيذ قرار بالطرد، يجوز للعامل المهاجر أو لأي فرد من أفراد أسرته يخضع 
لهذا القرار أن يسعى للدخول إلى دولة أخرى غير دولة منشئه. 

8- في حالة طرد عامل مهاجر أو أحد أفراد أسرته، لا يتحمل أي منهم تكاليف الطرد. ويجوز أن 
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يطلب من الشخص المعني دفع تكاليف سفره. 

9- لا يمس الطرد من دولة العمل، في حد ذاته، أية حقوق للعامل المهاجر أو أحد أفراد أسرته 
بما في ذلك حق الحصول على الأجور وغيرها من  تكون مكتسبة وفقا لقانون تلك الدولة، 

المستحقات الواجبة له. 

المادة 23 
يتمتع العمال المهاجرون وأفراد أسرهم بالحق في اللجوء، إلى الحماية والمساعدة من السلطات 
القنصلية أو الديبلوماسية لدولة منشئهم أو للدولة التي تمثل مصالح تلك الدولة، كلما حدث 
مساس بالحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية. وبصفة خاصة، يخطر الشخص المعني في حالة 

الطرد بهذا الحق دون إبطاء، وتيّسر سلطات الدولة القائمة بالطرد ممارسة هذا الحق. 

المادة 24 
لكل عامل مهاجر ولكل فرد في أسرته الحق في الاعتراف به في كل مكان بوصفه شخصا أمام 

القانون. 

المادة 25 
1- يتمتع العمال المهاجرون بمعاملة لا تقل مراعاة عن المعاملة التي تنطبق على رعايا دولة 

العمل من حيث الأجر ومن حيث ما يلي: 

أ- شروط العمل الأخرى، أي أجر العمل الإضافي، وساعات العمل، والراحة الأسبوعية، وأيام 
العطلة المدفوعة الأجر، والسلامة، والصحة، وإنهاء علاقة الاستخدام، وغير ذلك من شروط 

العمل التي يغطيها هذا المصطلح بموجب القانون الوطني والممارسة الوطنية. 

والتقييدات المفروضة على  أي السن الدنيا للاستخدام،  شروط الاستخدام الأخرى،   - ب 
يعتبرها القانون الوطني والممارسة الوطنية شرطا من  وأية مسألة أخرى،  العمل في المنزل، 

شروط الاستخدام. 

2- ليس من المشروع  الانتقاص في عقود العمل الخاصة من مبدأ المساواة في المعاملة المشار 
إليه  في الفقرة 1 من هذه المادة. 

 يحرم العمال المهاجرون من أية 
ّ
3- تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لضمان ألا

حقوق تنشأ عن هذا المبدأ بسبب أية مخالفة في إقامتهم أو استخدامهم. وعلى وجه الخصوص، 
لا يعفى أرباب العمل من أية التزامات قانونية أو تعاقدية ولا تقيّد التزاماتهم بأي شكل بسبب 

أي مخالفة من هذا القبيل. 
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المادة 26 
1- تعترف الدول الأطراف بحق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم في : 

أ- المشاركة في اجتماعات وأنشطة نقابات العمال وأي جمعيات أخرى منشأة وفقا للقانون، 
بقصد حماية مصالحهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومصالحهم الأخرى، مع الخضوع 

فقط للوائح المنظمة المعنية. 

ب- الانضمام بحرية إلى أية نقابة عمال وإلى أية جمعية من قبيل الجمعيات سابقة الذكر، مع 
الخضوع فقط للوائح المنظمة المعنية. 

ج- التماس العون والمساعدة من أية نقابة عمال ومن أية جمعية من قبيل الجمعيات سابقة 
الذكر. 

2- لا يجوز وضع أي قيود على ممارسة هذه الحقوق عدا القيود التي ينص عليها القانون  والتي 
تكون ضرورية في مجتمع ديمقراطي لصالح الأمن الوطني والنظام العام أو حماية حقوق الغير 

وحرياتهم.

المادة 27 
1- فيما يتعلق بالضمان الاجتماعي، يتمتع العمال المهاجرون وأفراد أسرهم في دولة العمل 
بنفس المعاملة التي يعامل بها رعايا الدولة بقدر استيفائهم للشروط التي ينص عليها التشريع 
وتستطيع  فيها.  المنطبقة  الأطراف  والمتعددة  الثنائية  والمعاهدات  الدولة  تلك  في  المنطبق 
السلطات المختصة في دولة المنشأ ودولة العمل القيام، في أي وقت، بوضع الترتيبات اللازمة 

لتحديد وسائل تطبيق هذه القاعدة. 

في الحالات التي لا يسمح فيها التشريع المنطبق للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم بالتمتع   -2
تقوم الدول المعنية بالنظر في إمكانية أن يدفع للأشخاص المعنيين مقدار  باستحقاق ما، 
الاشتراكات التي أسهموا بها فيما يتعلق بهذا الاستحقاق، على أساس المعاملة التي يعامل بها 

الرعايا الذين يوجدون في ظروف مماثلة.  

المادة 28 
للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم الحق في تلقي أية عناية طبية تكون مطلوبة بصورة عاجلة 
لحفظ حياتهم أو لتلافي ضرر لا يمكن علاجه يلحق بصحتهم وذلك على أساس المساواة في 
المعاملة مع رعايا الدولة المعنية. ولا يحرم هؤلاء من هذه العناية الطبية الطارئة بسبب أية 

مخالفة فيما يتعلق بالإقامة أو الاستخدام.  
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المادة 29 
وفي  لكل طفل من أطفال العامل المهاجر الحق في الحصول على أسم وفي تسجيل ولادته، 

الحصول على جنسية. 

المادة 30 
لكل طفل من أطفال العامل المهاجر الحق الأسا�سي في الحصول على التعليم على أساس 
الالتحاق  إمكانية  تقييد  أو  يجوز رفض  ولا  المعنية.  الدولة  رعايا  مع  المعاملة  في  المساواة 
بالمؤسسات الحكومية للتعليم قبل المدر�سي أو بالمدارس بسبب الوضع غير النظامي من حيث 
الإقامة أو الاستخدام لأي من الأبوين، أو بسبب الوضع غير النظامي لاقامة الطفل في دولة 

العمل. 

المادة 31 
1- تضمن الدول الأطراف احترام الهوية الثقافية للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم ولا تمنعهم 

من الاحتفاظ بوشائجهم الثقافية مع دولة منشئهم. 

2- يمكن للدول الأطراف أن تتخذ التدابير المناسبة اللازمة لمساعدة وتشجيع الجهود المبذولة 
في هذا الصدد.  

المادة 32 
يحق للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم، لدى انتهاء إقامتهم في دولة العمل، أن يحولوا دخولهم 
ومدخراتهم، وأن يحملوا معهم وفقا للتشريع في الدول المعنية، أمتعتهم وممتلكاتهم الشخصية. 

المادة 33 
غهم دولة المنشأ أو دولة العمل أو دولة العبور، 

ّ
1-يحق للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم أن تبل

حسبما تكون الحال، بما يلي: 

أ-حقوقهم الناجمة عن هذه الاتفاقية 

ب-شروط السماح لهم بالدخول، وحقوقهم والتزاماتهم بمقت�ضى القانون والممارسة في الدولة 
المعنية، والمسائل الأخرى التي تمكنهم من الالتزام بالإجراءات الإدارية أو غيرها من الرسميات 

في تلك الدولة. 

2-تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير التي تراها ملائمة لنشر المعلومات المذكورة أو ضمان 
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تقديمها من قبل أرباب العمل أو نقابات العمال أو الهيئات أو المؤسسات المختصة الأخرى، 
وتتعاون مع الدول الأخرى المعنية، حسب الاقتضاء. 

إلى العمال المهاجرين وأفراد أسرهم مجانا،  عند الطلب،  3-تقدم تلك المعلومات الكافية، 
وقدر الإمكان، بلغة يستطيعون فهمها. 

المادة 34 
ليس في هذا الجزء من الاتفاقية ما يكون من أثره إعفاء العمال المهاجرين وأفراد أسرهم سواء 
من الالتزام بالتقيد بقوانين وأنظمة كل دولة من دول العبور ودولة العمل أو الالتزام باحترام 

الهوية الثقافية لسكان تلك الدول. 

المادة 35 
ليس في هذا الجزء من الاتفاقية ما يفسر بأنه ينطوي على تسوية وضع العمال المهاجرين أو 
أفراد أسرهم الذين يكونون غير حائزين للوثائق اللازمة أو في وضع غير نظامي أو أي حق في مثل 
هذه التسوية لوضعهم، وليس فيه ما يمس التدابير الرامية إلى ضمان تهيئة أوضاع سليمة 

ومنصفة للهجرة الدولية على النحو المنصوص عليه في الجزء السادس من هذه الاتفاقية.

  

الجزء الرابع
حقوق أخرى للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم الحائزين للوثائق اللازمة أو 

الذين هم في وضع نظامي

المادة 36 
يتمتع العمال المهاجرون وأفراد أسرهم الحائزون للوثائق اللازمة أو الذين هم في وضع نظامي 
في دولة العمل بالحقوق المنصوص عليها في هذا الجزء من الاتفاقية بالإضافة إلى الحقوق 

المنصوص عليها في الجزء الثالث. 

المادة 37 
من حق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، قبل خروجهم من دولة المنشأ أو، على الأكثر، وقت 
دخولهم إلى دولة العمل، أن تبلغهم دولة المنشأ أو دولة العمل، حسب الاقتضاء، تبليغا كاملا 
بجميع الشروط المنطبقة على دخولهم، وبوجه خاص بالشروط المتعلقة بإقامتهم والأنشطة 
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التي يجوز لهم مزاولتها مقابل أجر، فضلا عن المتطلبات التي يجب عليهم استيغاؤها في دولة 
العمل، والسلطة التي يجب عليهم الاتصال بها لإدخال أي تعديل على تلك الشروط. 

المادة 38 
تبذل دول العمل كل جهد للإذن للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم بالغياب مؤقتا دون أن يكون 
لذلك تأثير على الإذن لهم بالإقامة أو العمل، حسبما تكون عليه الحال. وتراعي دول العمل في 
ذلك الاحتياجات الخاصة للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم والتزاماتهم خاصة في دول منشئهم. 

يكون للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم الحق في تزويدهم بمعلومات وافية عن الشروط التي 
يتم بمقتضاها الإذن بحالات الغياب المؤقت هذه. 

المادة 39 
1- يكون للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم الحق في حرية الانتقال في إقليم دولة العمل وحرية 

اختيار محل إقامتهم بها. 

القيود التي  من هذه المادة لأية قيود باستثناء   1 لا تخضع الحقوق المذكورة في الفقرة   -2
ينص عليها القانون وتقتضيها حماية الأمن الوطني أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب 
العامة أو حقوق الغير وحرياتهم، والتي تكون متمشية مع الحقوق الأخرى المعترف بها في هذه 

الاتفاقية. 

المادة 40 
يكون للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم الحق في تكوين الجمعيات ونقابات العمال في دولة 

العمل لتعزيز وحماية حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها من المصالح. 

لا يجوز وضع أي قيود على ممارسة هذا الحق عدا القيود التي ينص عليها القانون والتي تكون 
أو لحماية حقوق الغير  ضرورية في مجتمع ديمقراطي لصالح الأمن الوطني والنظام العام، 

وحرياتهم. 

المادة 41 
1- يحق للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم، أن يشاركوا في الشؤون العامة في دولة منشئهم، وأن 

جرى في تلك الدولة، وفقا لتشريعها. 
ُ
يدلوا بأصواتهم وأن يُنتخبوا في الانتخابات التي ت

2- تقوم الدول المعنية، حسب الاقتضاء ووفقا لتشريعها، بتيسير ممارسة هذه الحقوق. 
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المادة 42 
راعى، 

ُ
1- تنظر الدول الأطراف في أمر وضع إجراءات أو إنشاء مؤسسات يمكن عن طريقها أن ت

سواء في دول المنشأ أو دول العمل، الاحتياجات والأماني والالتزامات الخاصة للعمال المهاجرين 
وأفراد أسرهم، وتتوخى، حسب الاقتضاء، إمكانية أن يصبح للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم، 

في تلك المؤسسات، ممثلون يتم اختيارهم بحرية. 

تيسر دول العمل، وفقا لتشريعها الوطني، استشارة العمال المهاجرين وأفراد أسرهم أو   -2
مشاركتهم في اتخاذ القرارات المتعلقة بحياة المجتمعات المحلية وإدارتها. 

يجوز أن يتمتع العمال المهاجرون بالحقوق السياسية في دولة العمل إذا منحتهم تلك   -3
الدولة هذه الحقوق في ممارستها لسيادتها. 

المادة 43 
1- يتمتع العمال المهاجرون بالمساواة في المعاملة مع رعايا دولة العمل فيما يتعلق بما يلي: 

أ- إمكانية الوصول إلى المؤسسات والخدمات التعليمية، مع مراعاة متطلبات القبول وغيرها 
من أنظمة المؤسسات والخدمات المعنية. 

ب- إمكانية الوصول إلى خدمات التوجيه والتوظيف المهنيين. 

ج- إمكانية الوصول إلى مرافق ومؤسسات التدريب وإعادة التدريب المهنيين, 

والحماية من  بما في ذلك مشاريع الإسكان الاجتماعي،  إمكانية الحصول على مسكن،  د- 
الاستغلال فيما يتعلق بالإيجار، 

ه- إمكانية الحصول على الخدمات الاجتماعية والصحية، شريطة الوفاء بمتطلبات الاشتراك 
في برامج هذه الخدمات، 

و- إمكانية الوصول إلى التعاونيات والمؤسسات المدارة ذاتيا دون أن يعني ذلك تغييرا في وضعهم 
كمهاجرين ومع مراعاة قواعد وأنظمة الهيئات المعنية، 

ز- إمكانية الوصول إلى الحياة الثقافية والاشتراك فيها. 

2- تهيئ الدول الأطراف الأحوال التي تكفل المساواة الفعلية في المعاملة لتمكين العمال المهاجرين 
من التمتع بالحقوق المذكورة في الفقرة 1 من هذه المادة كلما وفت شروط إقامتهم، كما تأذن 

بها دولة العمل، بالمتطلبات المناسبة. 
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3- لا تمنع دول العمل رب عمل العمال المهاجرين من إنشاء مرافق سكنية أو اجتماعية أو 
ثقافية لهم. ومع مراعاة المادة 70 من هذه الاتفاقية، يجوز لدولة العمل أن تجعل إنشاء هذه 

المرافق خاضعا للشروط المطبقة عموما بهذا الخصوص في تلك الدولة. 

المادة 44 
1- تقوم الدول الأطراف، اعترافا منها بأن الأسرة هي الوحدة الجماعية الطبيعية والأساسية في 
المجتمع وبأن من حقها أن تتوفر لها الحماية من قبل المجتمع والدولة، باتخاذ التدابير المناسبة 

لضمان حماية وحدة أسر العمال المهاجرين. 

2- تقوم الدول الأطراف باتخاذ ما تراه مناسبا ويدخل في نطاق اختصاصها من تدابير رامية إلى 
تيسير لم شمل العمال المهاجرين بأزواجهم أو بالأشخاص الذين تربطهم بهم علاقة تنشأ عنها، 

وفقا للقانون المنطبق، آثار مكافئة للزواج، وكذلك بأولادهم المعالين القصّر غير المتزوجين. 

3- تنظر دول العمال، لاعتبارات إنسانية، بعين العطف في منح معاملة متساوية، على النحو 
المنصوص عليه في الفقرة 2 من هذه المادة، للأفراد الآخرين من أسر العمال المهاجرين. 

المادة 45 
بالمساواة في المعاملة مع رعايا تلك  في دولة العمل،  يتمتع أفراد أسر العمال المهاجرين،   -1

الدولة، وذلك فيما يتعلق بما يلي: 

أ- إمكانية الوصول إلى المؤسسات والخدمات التعليمية، مع مراعاة متطلبات القبول وغيرها 
من أنظمة المؤسسات والخدمات المعنية. 

الوفاء  شريطة  المهنيين،  والتدريب  التوجيه  إلى مؤسسات وخدمات  الوصول  إمكانية  ب- 
بمتطلبات الاشتراك فيها. 

ج- إمكانية الحصول على الخدمات الاجتماعية والصحية، شريطة الوفاء بمتطلبات الاشتراك 
في برامج هذه الخدمات. 

د- إمكانية الوصول إلى الحياة الثقافية والمشاركة فيها. 

2- تنتهج دول العمل، بالتعاون مع دول المنشأ عند الاقتضاء، سياسة تستهدف تيسير إدماج 
أولاد العمال المهاجرين في النظام المدر�سي المحلي، وبصفة خاصة فيما يتعلق بتعليمهم اللغة 

المحلية. 
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3- تسعى دول العمل إلى تيسير تعليم اللغة والثقافة الأصليتين لأولاد العمال المهاجرين، وفي 
هذا الصدد، تتعاون معها دول المنشأ حيثما كان ذلك مناسبا. 

المهاجرين،  العمال  باللغة الأصلية لأولاد  تعليمية خاصة  برامج  توفر  أن  العمل  لدول   -4
بالتعاون مع دول المنِشأ عند الاقتضاء. 

المادة 46 
فضلا عن  رهنا بالتشريع المنطبق للدول المعنية،  يتمتع العمال المهاجرون وأفراد أسرهم، 
الاتفاقات الدولية ذات الصلة والتزامات الدول المعنية الناشئة عن اشتراكها في الاتحادات 
الجمركية، بالإعفاء من رسوم الاستيراد والتصدير وضرائبها فيما يتعلق بأمتعته الشخصية 
والمنزلية فضلا عن المعدات اللازمة لمزاولة النشاط الذي يُتقا�ضى عنه أجر وسمح لهم بدخول 

دولة العمل لمزاولته، وذلك: 

أ- لدى مغادرة دولة المنشأ أو دولة الإقامة المعتادة، 

ب- لدى السماح لهم في بادئ الأمر بدخول دولة العمل، 

ج -لدى مغادرة دولة العمل نهائيا، 

د- لدى العودة نهائيا إلى دولة المنشأ أو دولة الإقامة المعتادة. 

المادة 47 
1- للعمال المهاجرين الحق في تحويل دخولهم ومدخراتهم، وخصوصا الأموال اللازمة لإعالة 
أسرهم، من دولة العمل إلى دولة منشئهم أو إلى أية دولة أخرى. وتتم هذه التحويلات وفقا 

للإجراءات التي يحددها التشريع المنطبق للدولة المعنية ووفقا للاتفاقات الدولية المنطبقة. 

2- تتخذ الدول المعنية التدابير المناسبة لتيسير هذه التحويلات. 

المادة 48 
فإن العمال المهاجرين  دون المساس بالاتفاقات المنطبقة المتعلقة بالازدواج الضريبي،   -1

وأفراد أسرهم، فيما يتعلق بالدخول التي يحصلون عليها في دولة العمل: 

أ- لا يجوز إلزامهم بدفع ضرائب أو مكوس أو رسوم أيا كان وصفها تكون أكبر مقدارا أو أشد 
إرهاقا مما يفرض على الرعايا في ظروف مماثلة، 
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ب- يكون لهم الحق في الاقتطاعات أو الإعفاءات من الضرائب أيا كان وصفها أو في أية بدالات 
ضريبية تطبق على الرعايا في ظروف مماثلة، ومن بينها البدالات الضريبية المتعلقة بالمعالين 

من أفراد أسرهم. 

الضريبي على دخول  لتفادي الازدواج  تدابير ملائمة  اعتماد  إلى  الدول الأطراف  تسعى   -2
ومدخرات العمال المهاجرين وأفراد أسرهم. 

المادة 49 
1- حيثما يتطلب التشريع الوطني إذنين منفصلين للإقامة ومزاولة العمل، تصدر دول العمل 

للعمال المهاجرين إذنا بالإقامة لا تقل مدته عن مدة الإذن بمزاولة نشاط مقابل أجر. 

2- العمال المهاجرون الذين يسمح لهم في دولة العمل بحرية اختيار النشاط الذي يزاولونه 
مقابل أجر لا يعتبرون في وضع غير نظامي ولا يفقدون الإذن لهم بالإقامة، لمجرد إنهاء النشاط 

الذي يزاولونه مقابل أجر قبل انتهاء تصاريح عملهم أو الأذون المماثلة. 

3- لإعطاء العمال المهاجرين المشار إليهم في الفقرة 2 من هذه المادة وقتا كافيا لإيجاد أنشطة 
بديلة يزاولونها مقابل أجر، لا يسحب إذن الإقامة لفترة لا تقل عن الفترة التي قد يستحقون 

خلالها استحقاقات بطالة. 

المادة 50 
1- في حالة وفاة العامل المهاجر أو انفصام رابطة الزوجية، تنظر دولة العمل بعين العطف في 
منح أفراد أسرة ذلك العامل المهاجر المقيمين فيها على أساس لمّ شمل الأسرة، إذنا بالبقاء، 

وتراعي دولة العمل طول الفترة التي أقاموا خلالها في تلك الدولة. 

قبل المغادرة،  تتاح لأفراد الأسرة الذين لا يمنحون هذا الإذن فترة معقولة من الوقت،   -2
لتمكينهم من تسوية شؤونهم في دولة العمل. 

3- لا يجوز تفسير أحكام الفقرتين 1 و2 من هذه المادة بحيث تضر بأي حق في الإقامة والعمل 
تمنحه لأفراد الأسرة هؤلاء، لولا هذه الأحكام، تشريعات دولة العمل أو المعاهدات الثنائية أو 

المتعددة الأطراف المنطبقة على تلك الدولة. 

المادة 51 
العمال المهاجرون الذين لا يسمح لهم في دولة العمل بحرية اختيار النشاط الذي يزاولونه 
مقابل أجر لا يعتبرون في وضع غير نظامي، ولا يفقدون الإذن لهم بالإقامة لمجرد إنهاء النشاط 
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 إذا كان إذن الإقامة يتوقف صراحة 
ّ
الذي يزاولونه مقابل أجر قبل انتهاء تصاريح عملهم، إلا

ويكون لهؤلاء  على النشاط المحدد المزاول مقابل أجر والذي سُمح لهم بالدخول من أجله. 
العمال المهاجرين الحق في التماس عمل بديل والمشاركة في مشاريع العمل العامة وإعادة 
التدريب أثناء الفترة المتبقية من إذن عملهم، رهنا بالشروط والتقييدات المنصوص عليها في 

إذن العمل. 

المادة 52 
1- يكون للعمال المهاجرين في دولة العمل الحق في أن يختاروا بحرية الأنشطة التي يزاولونها 

مقابل أجر رهنا بالقيود أو الشروط التالية: 

2- يجوز لدولة العمل، فيما يتعلق بأي عامل مهاجر: 

أن تقصر إمكانية الوصول إلى فئات محدودة من الأعمال أو الوظائف أو الخدمات أو  أ- 
الأنشطة في الحالات التي يكون فيها ذلك ضروريا لمصالح هذه الدولة ومنصوصا عليه في 

التشريع الوطني. 

أن تقيد حرية اختيار النشاط المزاول مقابل أجر وفقا لتشريعاتها المتعلقة بالاعتراف  ب- 
تعمل الدول الأطراف  ومع ذلك،  بالمؤهلات المهنية التي يتم الحصول عليها خارج إقليمها. 

المعنية على اتخاذ الترتيبات اللازمة للاعتراف بهذه المؤهلات. 

بالنسبة للعمال المهاجرين الحائزين لتصاريح عمل محدودة  يجوز أيضا لدولة العمل،   -2
الزمن: 

أ- أن تجعل حق الاختيار الحر للأنشطة التي يزاولونها مقابل أجر مشروطا بأن يكون العامل 
المهاجر قد أقام في إقليمها إقامة مشروعة لغرض مزاولة نشاط مقابل أجر لفترة من الوقت 

محددة في تشريعها الوطني لا ينبغي أن تتجاوز سنتين. 

ب- أن تقيد إمكانية وصول العامل المهاجر إلى الأنشطة التي تزاول مقابل أجر، عملا بسياسة 
منح الأولوية لرعاياها أو للأشخاص الذين يماثلونهم لهذه الأغراض بموجب تشريع أو اتفاقات 
ولا ينطبق هذا القيد على العامل المهاجر الذي أقام في إقليمها  ثنائية أو متعددة الأطراف. 
إقامة مشروعة لغرض مزاولة نشاط مقابل أجر لفترة من الوقت محددة في تشريعها الوطني 

لا ينبغي أن تتجاوز خمس سنوات. 

الذي سمح له بالدخول  4- تحدد دول العمل الشروط التي يؤذن بموجبها للعامل المهاجر، 
وتراعى المدة التي قضاها العامل بالفعل بصورة  أن يقوم بعمل لحسابه الخاص.  للعمل، 

مشروعة في دولة العمل. 
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المادة 53 
1- يسمح لأفراد أسرة العامل المهاجر الذين يكون لديهم هم أنفسهم إذن بالإقامة أو الدخول 
غير محدود زمنيا أو قابل للتجديد تلقائيا بأن يختاروا بحرية نشاط يزاولونه مقابل أجر، 

بنفس الشروط التي تنطبق على هذا العامل المهاجر وفقا للمادة 52 من هذه الاتفاقية. 

2- فيما يتعلق بأفراد أسرة العامل المهاجر غير المسموح لهم بأن يختاروا بحرية نشاطا يزاولونه 
العمال الأخرين  في منحهم الأولوية على  العطف  بعين  الدول الأطراف  تنظر  مقابل أجر، 
الذين يلتمسون الدخول إلى بلد العمل في الحصول على إذن لمزاولة نشاط مقابل أجر، رهنا 

بالاتفاقات الثنائية والمتعددة الأطراف المنطبقة. 

المادة 54 
1- يتمتع العمال المهاجرون، دون المساس بأحكام أذون إقامتهم أو تصاريح عملهم والحقوق 
بالمساواة في المعاملة مع رعايا دولة  المنصوص عليها في المادتين 35 و37 من هذه الاتفاقية، 

العمل من حيث: 

أ- الحماية من الفصل، 

ب- استحقاقات البطالة، 

ج- الاستفادة من مشاريع العمل العاملة التي يقصد منها مكافحة البطالة، 

د- إمكانية الحصول على عمل بديل في حالة فقدان العمل أو إنهاء النشاط الآخر الذي يزاولونه 
مقابل آخر، رهنا بالمادة 53 من هذه الاتفاقية. 

2- إذا ادعى عامل مهاجر أن رب عمله قد انتهك شروط عقد عمله، يحق له أن يرفع قضيته 
إلى السلطات المختصة في دولة العمل، وذلك بالشروط المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 

18 من هذه الاتفاقية .  

المادة 55 
رهنا بالشروط  الذين منحوا تصريحا لمزاولة نشاط مقابل أجر،  يحق للعمال المهاجرين، 
التمتع بالمساواة في المعاملة مع رعايا دولة العمل في ممارسة هذا  المرفقة بذلك التصريح، 

النشاط مقابل أجر.
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المادة 56 
1- لا يجوز طرد العمال المهاجرين وأفراد أسرهم المشار إليهم في هذا الجزء من الاتفاقية من 
 للأسباب المحددة في التشريع الوطني لتلك الدولة ورهنا بالضمانات المقررة في 

ّ
دولة العمل إلا
الجزء الثالث. 

2- لا يلجأ إلى الطرد كوسيلة لحرمان أي عامل مهاجر أو فرد من أفراد أسرته من الحقوق 
الناشئة عن الإذن بالإقامة وتصريح العمل. 

3- عند النظر في طرد عامل مهاجر أو فرد من أفراد أسرته، ينبغي مراعاة الاعتبارات الإنسانية 
وطول المدة التي أقام الشخص المعني خلالها في دولة العمل. 

الجزء الخامس
الأحكام المنطبقة على فئات خاصة من

العمال المهاجرين وأفراد أسرهم

المادة 57 
تتمتع الفئات الخاصة من العمال المهاجرين وأفراد أسرهم المحددة في هذا الجزء من هذه 
الاتفاقية، الحائزين للوثائق اللازمة أو الذين هم في وضع نظامي، بالحقوق المنصوص عليها في 

الجزء الثالث، وبالحقوق المنصوص عليها في الجزء الرابع مع مراعاة المعدل منها أدناه.  

المادة 58 
ون في الفقرة 3 )أ( من المادة 2 من هذه الاتفاقية، التمتع 

ّ
1- يحق لعمال الحدود، كما هم معرف

بالحقوق المنصوص عليها في الجزء الرابع التي يمكن تطبيقها عليهم بسبب وجودهم وعملهم في 
أرا�ضي دولة العمل، على أن يؤخذ في الاعتبار أنهم لا يقيمون على وجه الاعتياد في تلك الدولة. 

2- تنظر دول العمل بعين العطف في منح عمال الحدود الحق في أن يختاروا بحرية النشاط 
الذي يزاولونه مقابل أجر بعد فترة زمنية محددة. ولا يؤثر منح هذا الحق على مركزهم كعمال 

حدود.
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المادة 59 
1- يحق للعمال الموسميين، كما هم معرفون في الفقرة 2 )ب( من المادة 2 من هذه الاتفاقية، 
التمتع بالحقوق المنصوص عليها في الجزء الرابع التي يمكن تطبيقها عليهم بسبب وجودهم 
مع  والتي تتفق ومركزهم في تلك الدولة كعمال موسميين،  وعملهم في إقليم دولة العمل، 

مراعاة أنهم موجودون في تلك الدولة لشطر من السنة فحسب. 

في منح العمال الموسميين الذين  2- تنظر دولة العمل، مع مراعاة الفقرة 1 من هذه المادة، 
مع إعطائهم  عملوا في أراضيها فترة زمنية طويلة إمكانية مزاولة أنشطة أخرى مقابل أجر، 
رهنا بالاتفاقات المنطبقة  الأولوية على غيرهم من العمال الساعين إلى دخول تلك الدولة، 

الثنائية والمتعددة الأطراف. 

المادة 60 
يحق للعمال المتجولين، كما هم معرفون في الفقرة 3 )ه( من المادة 3 من هذه الاتفاقية، التمتع 
بالحقوق المنصوص عليها في الجزء الرابع التي يمكن منحها لهم بسبب وجودهم وعملهم في 

إقليم دولة العمل، والتي تتفق ومركزهم كعمال متجولين في تلك الدولة.   

المادة 61 
)و( من المادة 2 من هذه  1- يحق للعمال المرتبطين بمشروع، كما هم معرفون في الفقرة 3 
الاتفاقية، وأفراد أسرهم، التمتع بالحقوق المنصوص عليها في الجزء الرابع، باستثناء أحكام 
الفقرتين 1 )ب( و)ج( من المادة 43، والفقرة 1 )د( من المادة 43 من حيث اتصالها بمشاريع 

الإسكان الاجتماعي، والفقرة 1 )ب(من المادة 45، والمواد 53 إلى 55 

2- إذا ادعى العامل المرتبط بمشروع أن ربّ عمله قد أنتهك شروط عقد عمله، فإنه يحق له 
أن يرفع قضيته إلى السلطات المختصة في الدولة التي لها الولاية على ربّ العمل ذاك، وذلك 

بالشروط المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 18 من هذه الاتفاقية. 

الثنائية أو المتعددة الأطراف النافذة بالنسبة للدول الأطراف المعنية،  رهنا بالاتفاقات    -3
تسعى هذه الدول الأطراف إلى تمكين العمال المرتبطين بمشاريع من البقاء محميين بشكل 
كاف عن طريق نظم الضمان الاجتماعي لدولة منشئهم أو دولة إقامتهم المعتادة، خلال عملهم 
بالمشروع. وتتخذ الدول الأطراف المعنية التدابير المناسبة بهدف تجنب أي حرمان من الحقوق 

أو تكرار للدفع في هذا الشأن. 

4- دون المساس بأحكام المادة 47 من هذه الاتفاقية وبالاتفاقات الثنائية أو المتعددة الأطراف 
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ذات الصلة، تسمح الدول الأطراف المعنية بدفع ما يكسبه العمال المرتبطون بمشاريع إليهم 
في دولة منشئهم أو دولة إقامتهم المعتادة.   

المادة 62 
من هذه   2 من المادة  )ز(   3 كما هم معرفون في الفقرة  يحق لعمال الاستخدام المحدد,   -1
الاتفاقية، التمتع بالحقوق المنصوص عليها في الجزء الرابع، باستثناء أحكام الفقرتين 1 )ب( 
و)ج( من المادة 43، والفقرة 1 )د( من المادة 43 من حيث اتصالها بمشاريع الإسكان الاجتماعي، 

والمادة 53 والفقرة 1 )د( من المادة 54, 

يحق لأفراد أسر عمال الاستخدام المحدد التمتع بالحقوق المتعلقة بأفراد أسر العمال   -2
المهاجرين المنصوص عليها في الجزء الرابع من هذه الاتفاقية، باستثناء أحكام المادة 53. 

المادة 63 
1- يحق للعاملين لحسابهم الخاص، كما هم معرفون في الفقرة 3 )ح( من المادة 2 من هذه 
الاتفاقية، التمتع بالحقوق المنصوص عليها في الجزء الرابع فيما عدا الحقوق التي لا تنطبق 

 على العمال الحائزين لعقد عمل. 
ّ
إلا

2- مع عدم الإخلال بالمادتين 53 و 79 من هذه الاتفاقية لا يعني إنهاء النشاط الاقتصادي 
للعاملين لحسابهم الخاص في حد ذاته سحب الإذن الممنوح لهم أو لأفراد أسرهم بالبقاء أو 
 إذا كان إذن الإقامة يتوقف صراحة على النشاط 

ّ
مزاولة نشاط مقابل أجر في دولة العمل، إلا

المحدد المزاول مقابل أجر والذي سمح لهم بالدخول من أجله. 

  الجزء السادس
تعزيز الظروف السليمة والعادلة والإنسانية والمشروعية

فيما يتعلق بالهجرة الدولية للعمال وأفراد أسرهم

المادة 64 
1- تتشاور الدول الأطراف المعنية وتتعاون، حسب الاقتضاء، دون المساس بالمادة 79 من هذه 
بهدف تعزيز الظروف السليمة والعادلة والإنسانية فيما يتعلق بالهجرة الدولية  الاتفاقية، 

للعمال وأفراد أسرهم. 
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2- ينبغي في هذا الصدد إيلاء الاعتبار الواجب ليس فقط للاحتياجات والموارد من اليد العاملة 
بل أيضا للاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وغيرها للعمال المهاجرين وأفراد 

أسرهم المعنيين، فضلا عن آثار هذه الهجرة على المجتمعات المعنية. 

المادة 65 
تحتفظ الدول الأطراف بالخدمات المناسبة لمعالجة المسائل المتعلقة بالهجرة الدولية   -1

للعمال وأفراد أسرهم. وتشمل اختصاصاتها، في جملة أمور، ما يلي: 

أ- وضع وتنفيذ السياسات المتعلقة بهذه الهجرة، 

تبادل المعلومات والتشاور والتعاون مع السلطات المختصة في الدول الأطراف الأخرى  ب- 
المعنية بهذه الهجرة. 

ج- توفير المعلومات المناسبة، وخصوصا لأرباب العمل والعمال ومنظماتهم، بشأن السياسات 
وبشأن الاتفاقات المبرمة مع دول أخرى  والقوانين والأنظمة المتصلة بالهجرة والاستخدام، 

بشأن الهجرة، وبشأن المسائل الأخرى ذات الصلة، 

د- توفير المعلومات وتقديم المساعدة المناسبة للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم بشأن التصاريح 
والإجراءات الرسمية والترتيبات اللازمة المتعلقة بهؤلاء من حيث المغادرة، والسفر، والوصول، 
والخروج والعودة، فضلا عن المعلومات المتعلقة  والأنشطة المزاولة مقابل أجر،  والإقامة، 
والضرائب،  والعملة،  بظروف العمل والمعيشة في دولة العمل وبقوانين وأنظمة الجمارك، 

والقوانين والأنظمة الأخرى ذات الصلة. 

2- تيسر الدول الأطراف، حسب الاقتضاء، توفير ما يكفي من الخدمات القنصلية والخدمات 
للعمال  الأخرى  والاحتياجات  والثقافية  الاجتماعية  الاحتياجات  لتلبية  اللازمة  الأخرى 

المهاجرين وأفراد أسرهم.  

المادة 66 
1- رهنا بأحكام الفقرة 3 من هذه المادة، يقتصر الحق في الاضطلاع بعمليات بهدف استخدام 

العمال للعمل في دولة أخرى على الجهات التالية: 

أ- الدوائر أو الهيئات العامة التابعة للدولة التي تجري فيها هذه العمليات. 

ب- الدوائر أو الهيئات العامة التابعة لدولة العمل، على أساس اتفاق بين الدوليتين المعنيتين. 
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ج- هيئة منشأة نتيجة لاتفاق ثنائي أو متعدد الأطراف. 

رهنا بأي إذن يصدر عن السلطات العامة للدول الأطراف المعنية وموافقتها وإشرافها   -2
يجوز  حسبما قد يجرى تحديده بموجب التشريع الوطني والممارسة الوطنية لتلك الدول، 
أيضا للوكالات وأرباب العمل المحتملين أو الأشخاص الذين يتصرفون بالنيابة عنهم الاضطلاع 

بالعمليات المذكورة. 

المادة 67 
1- تتعاون الدول الأطراف المعنية، حسب الاقتضاء، في اعتماد تدابير تتعلق بالعودة المنظمة 
للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم إلى دولة المنشأ عندما يقررون العودة أو ينتهي إذن إقامتهم أو 

عملهم، أو عندما يكونون في دولة العمل في وضع غير نظامي. 

تتعاون الدول  فيما يتعلق بالعمال المهاجرين وأفراد أسرهم الذين هم في وضع نظامي،   -2
الأطراف المعنية، حسب الاقتضاء، بشروط تتفق عليها تلك الدول، بغية العمل على إيجاد 
إدماجا  إدماجهم  إعادة  تسهيل  وعلى  جديد  من  لاستقرارهم  مناسبة  اقتصادية  أحوال 

اجتماعيا وثقافيا دائما في دولة المنشأ.  

المادة 68 
التنقل  بهدف منع ووقف عمليات  العبور،  في ذلك دول  بما  الأطراف،  الدول  تتعاون   -1
والاستخدام غير القانونية أو السرية للعمال المهاجرين الذين هم في وضع غير نظامي. وتشمل 
التدابير الواجب اتخاذها لتحقيق هذه الغاية، في إطار ولاية كل دولة من الدول المعنية، ما يلي: 

أ- تدابير ملائمة لمنع نشر المعلومات المضللة المتصلة بالهجرة خروجا ودخولا. 

تدابير للكشف عن التنقلات غير القانونية أو السرية للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم  ب- 
وللقضاء عليها، وفرض جزاءات فعالة على الأشخاص أو الجماعات أو الكيانات الذين ينظمون 

أو يديرون مثل هذه التنقلات أو يساعدون في تنظيمها أو إدارتها. 

ج- تدابير لغرض جزاءات فعالة على الأشخاص أو الجماعات أو الكيانات الذين يستخدمون 
العنف أو التهديد أو التخويف ضد العمال المهاجرين أو أفراد أسرهم الذين هم في وضع غير 

نظامي. 

تتخذ دول العمل جميع التدابير الملائمة والفعالة التي تكفل في أراضيها وقف استخدام   -2
العمال المهاجرين الذين هم في وضع غير نظامي، بما في ذلك القيام، عند الاقتضاء، بغرض 



141

الجزاءات على الذين يستخدمون مثل هؤلاء العمال. ولا تمس هذه التدابير ما للعمال المهاجرين 
على رب عملهم من حقوق ناشئة عن استخدامهم. 

المادة 69 
1- تتخذ الدول الأطراف، حين يوجد في أراضيها عمال مهاجرون وأفراد أسرهم في وضع غير 

نظامي، تدابير ملائمة لضمان عدم استمرار هذه الحالة. 

2- كلما نظرت الدول الأطراف المعنية في إمكانية تسوية وضع هؤلاء الأشخاص وفقا للتشريع 
تؤخذ في الاعتبار الملائم ظروف  الوطني المنطبق وللاتفاقات الثنائية أو المتعددة الأطراف، 
دخولهم، ومدة إقامتهم في دولة العمل، والاعتبارات الأخرى ذات الصلة، ولا سيما الاعتبارات 

المتصلة بحالتهم الأسرية. 

المادة 70 
تتخذ الدول الأطراف تدابير لا تقل مواتاة عن التدابير التي تنطبق على رعاياها لضمان أن تكون 
ظروف عمل ومعيشة العمال المهاجرين وأفراد أسرهم الذين هم في وضع نظامي متفقة مع 

معايير الملائمة الصحية والسلامة والصحة ومبادئ الكرامة الإنسانية.   

المادة 71 
1- تقوم الدول الأطراف، حيثما اقتضت الضرورة، بتسهيل إعادة جثث العمال المهاجرين أو 

أفراد أسرهم الذين يتوفون إلى دولة المنشأ. 

تقدم  فيما يتعلق بمسائل التعويض المتصلة بوفاة عامل مهاجر أو أحد أفراد أسرته،   -2
الدول الأطراف، حسب الاقتضاء، المساعدة إلى الأشخاص المعنيين بغية تسوية هذه المسائل 
على الفور. وتتم تسوية هذه المسائل على أساس القانون الوطني المنطبق وفقا لأحكام هذه 

الاتفاقية وأية اتفاقات ثنائية أو متعددة الأطراف ذات صلة بالموضوع. 

  الجزء السابع
تطبيق الاتفاقية

المادة 72 
العمال  بحماية حقوق  معنية  لجنة  تنشأ  الاتفاقية،  هذه  تطبيق  استمرار  لغرض  )أ(   -1

المهاجرين وأفراد أسرهم )ويشار إليها فيما يلي باسم »اللجنة«(. 
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وبعد نفاذ الاتفاقية  تتألف اللجنة من عشرة خبراء،  عند بدء سريان هذه الاتفاقية،  )ب( 
بالنسبة للدولة الطرف الحادية والأربعين، من أربعة عشر من الخبراء ذوي المكانة الأخلاقية 

الرفيعة والحيدة والكفاءة المشهود بها في الميدان الذي تشمله الاتفاقية. 

أشخاص  اللجنة بالاقتراع السري من قائمة بأسماء  تنتخب الدول الأطراف أعضاء  )أ(   -2
ترشحهم الدول الأطراف، مع إيلاء الاعتبار الواجب للتوزيع الجغرافي العادل، بما في ذلك كل 
من دول المنشأ ودول العمل، ولتمثيل النظم القانونية الرئيسية. ويجوز لكل دولة من الدول 

الأطراف أن ترشح شخصا واحدا من بين رعاياها. 

)ب( ينتخب الأعضاء ويعملون بصفتهم الشخصية. 

يجري أول انتخاب في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية وتجري   -3
الانتخابات التالية كل سنتين. ويقوم الأمين العام للأمم المتحدة، قبل أربعة أشهر على الأقل 
من موعد إجراء كل انتخاب، بتوجيه رسالة إلى جميع الدول الأطراف يدعوها فيها إلى تقديم 
أسماء مرشحيها في غضون شهرين. ويقوم الأمين العام بإعداد قائمة أبجدية بأسماء جميع 
ويقدم هذه  مع بيان الدول الأطراف التي رشحتهم،  الأشخاص المرشحين على هذا النحو, 
القائمة إلى الدول الأطراف قبل موعد إجراء ذلك الانتخاب بشهر على الأقل مع سير الأشخاص 

المرشحين. 

4- يجري انتخاب أعضاء اللجنة في اجتماع تقعده الدول الأطراف بدعوة من الأمين العام في 
مقر الأمم المتحدة. وفي ذلك الاجتماع، الذي يكتمل نصابه بحضور ثلثي الدول الأطراف، يكون 
اللجنة المنتخبون هم المرشحون الذين يحصلون على أكبر عدد من الأصوات وعلى  أعضاء 

الأغلبية المطلقة من أصوات الدول الأطراف الحاضرة والمصوتة. 

5- )أ( يتولى أعضاء اللجنة مناصبهم لمدة أربع سنوات. غير أن مدة عضوية خمسة من الأعضاء 
المنتخبين في الانتخاب الأول تنتهي بانقضاء سنتين، وبعد الانتخاب الأول مباشرة يختار رئيس 

اجتماع الدول الأطراف أسماء هؤلاء الأعضاء الخمسة بالقرعة. 

)ب( يجرى انتخاب الأعضاء الإضافيين الأربعة في اللجنة وفقا لأحكام الفقرات 2 و3 و4 من 
هذه المادة بعد نفاذ الاتفاقية بالنسبة للدولة الطرف الحادية والأربعين. وتنتهي مدة عضوية 
ويختار رئيس  الإضافيين المنتخبين في هذه المناسبة بانقضاء سنتين،  عضوين من الأعضاء 

اجتماع الدول الأطراف اسمي هذين العضوين بالقرعة. 

)ج( يحق إعادة انتخاب أعضاء اللجنة إذا أعيد ترشيحهم. 

6- إذ توفي عضو من أعضاء اللجنة أو استقال أو أعلن أنه، لأي سبب آخر، أصبح لا يستطيع 
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تقوم الدولة الطرف التي رشحت الخبير بتعيين خبير آخر من رعاياها  أداء واجبات اللجنة، 
للفترة المتبقية من مدة عضويته. ويكون التعيين الجديد خاضعا لموافقة اللجنة. 

7- يوفر أمين عام الأمم المتحدة ما يلزم من موظفين وتسهيلات للجنة كي تؤدي مهامها بفعالية. 

8- يحصل أعضاء اللجنة على مكافآت من موارد الأمم المتحدة وفقا للشروط والأحكام التي قد 
تقررها الجمعية العامة. 

9- يحق لأعضاء اللجنة التمتع بالتسهيلات والمزايا والحصانات المقررة للخبراء  الموفدين في 
بعثات للأمم المتحدة، على النحو المنصوص عليه في الأجزاء ذات الصلة من اتفاقية امتيازات 

الأمم المتحدة وحصاناتها. 

المادة 73 
تتعهد الدول الأطراف بأن تقدم إلى الأمين العام للأمم المتحدة تقريرا لتنظر فيه اللجنة   -1
عن التدابير التشريعية والقضائية والإدارية وغيرها من التدابير المتخذة لتنفيذ أحكام هذه 

الاتفاقية وذلك: 

أ- في غضون سنة بعد بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة للدولة الطرف المعنية، 

ب- ثم مرة كل خمس سنوات وكلما طلبت اللجنة ذلك. 

2- تبين أيضا التقارير المقدمة بموجب هذه المادة العوامل والصعوبات، إن وجدت، التي تؤثر 
على تنفيذ الاتفاقية، وتتضمن معلومات عن خصائص تدفع موجات الهجرة التي تتعرض لها 

الدولة الطرف المعنية. 

3- تقرر اللجنة أية مبادئ توجيهية أخرى تنطبق على فحوى التقارير. 

4- توفر الدول الأطراف تقاريرها للجمهور في بلدانها على نطاق واسع. 

المادة 74 
1- تدرس اللجنة التقارير المقدمة من كل دولة طرف، وتحيل ما تراه مناسبا من التعليقات 
إلى الدولة الطرف المعنية. ويجوز لهذه الدولة الطرف أن تقدم إلى اللجنة ملاحظات عن أية 
تعليقات تبديها اللجنة وفقا لهذه المادة. ويجوز للجنة، عند نظرها في هذه التقارير، أن تطلب 

من الدول الأطراف معلومات تكميلية. 

2- يحيل أمين عام الأمم المتحدة إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي، في موعد مناسب قبل 
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افتتاح كل دورة عادية للجنة، نسخا من التقارير المقدمة من الدول الأطراف المعنية والمعلومات 
ذات الصلة بالنظر في هذه التقارير، حتى يتمكن المكتب من مساعدة اللجنة بالخبرة التي قد 
يقدمها المكتب فيما يتعلق بالأمور التي تتناولها هذه الاتفاقية وتقع في مجال اختصاص منظمة 

العمل الدولية. وتنظر اللجنة في أثناء مداولاتها في أية تعليقات أو مواد قد يقدمها المكتب. 

أن يحيل إلى الوكالات  بعد التشاور مع اللجنة،  كما يجوز للأمين العام للأمم المتحدة،   -3
المتخصصة الأخرى فضلا عن المنظمات الحكومية الدولية نسخا من أجزاء هذه التقارير التي 

قد تدخل في نطاق اختصاصها. 

يجوز للجنة أن تدعو الوكالات المتخصصة وغيرها من أجهزة الأمم المتحدة، فضلا عن   -4
المنظمات الحكومية الدولية وغيرها من الهيئات المعنية، إلى تقديم معلومات خطية عن الأمور 

التي تتناولها هذه الاتفاقية وتقع في نطاق أنشطتها، لتنظر فيها اللجنة. 

في  استشارية،  بصفة  للاشتراك،  تعيين ممثلين  إلى  الدولي  العمل  اللجنة مكتب  تدعو   -5
اجتماعات اللجنة. 

6-للجنة أن تدعو ممثلي الوكالات المتخصصة الأخرى وغيرها من أجهزة الأمم المتحدة، فضلا 
عن المنظمات الحكومية الدولية، إلى حضور جلساتها والإدلاء بآرائهم كلما نظرت في أمور تقع 

في ميدان اختصاص تلك الجهات. 

تقدم اللجنة تقريرا سنويا إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة عن تنفيذ هذه الاتفاقية   -7
يتضمن آراءها وتوصياتها ويستند، على وجه الخصوص، إلى دراسة التقارير المقدمة من الدول 

الأطراف وما تقدمه من ملاحظات. 

8- يحيل أمين عام الأمم المتحدة التقارير السنوية للجنة إلى الدول الأطراف في هذه الاتفاقية، 
والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ولجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، والمدير العام 

لمكتب العمل الدولي، وإلى المنظمات الأخرى ذات الصلة.  

المادة 75 
1- تعتمد اللجنة نظامها الداخلي، 

2- تنتخب اللجنة أعضاء مكتبها لمدة سنتين، 

3- تجتمع اللجنة مرة كل سنة في المعتاد، 

4- تعقد اللجنة اجتماعاتها عادة في مقر الأمم المتحدة. 
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المادة 76 
لأي دولة طرف في هذه الاتفاقية أن تعلن في أي وقت بموجب هذه المادة أنها تعترف   -1
باختصاص اللجنة في تلقي ودراسة رسائل تدعي فيها دولة طرف أن دولة طرفا أخرى لا تفي 
بالتزاماتها بموجب هذه الاتفاقية. ولا يجوز تلقي الرسائل الموجهة بموجب هذه المادة والنظر 
تعترف فيه باختصاص اللجنة فيما   

ً
إذا قدمتها دولة طرف تكون قد أصدرت إعلانا  

ّ
فيها إلا

يتعلق بالدولة نفسها. ولا تتلقى اللجنة أية رسالة إذا كانت تتعلق بدولة طرف لم تصدر هذا 
الاعلان. وتعالج الرسائل الواردة بموجب هذه المادة وفقا للإجراء التالي: 

أ- إذا رأت دولة طرف في الاتفاقية أن دولة طرفا أخرى لا تفي بالتزاماتها بموجب هذه الاتفاقية، 
جاز لها أن توجه نظر تلك الدولة الطرف إلى ذلك برسالة مكتوبة. وللدولة الطرف أيضا أن 
تعلم اللجنة بالموضوع. وتقدم الدولة التي تتلقى الرسالة إلى الدولة التي أرسلتها، في غضون 
ثلاثة أشهر من تلقيها، إيضاحا أو أي بيان آخر كتابة توضح فيه المسألة، على أن يتضمن، إلى 
الحد الممكن وبقدر ما يكون ذا صلة بالموضوع, إشارة إلى الإجراءات وسبل الانتصاف القانونية 

المحلية التي اتخذت أو ينتظر اتخاذها أو المتاحة بالنسبة للمسألة. 

ب- إذا لم تسو المسألة بما ير�ضي الدولتين الطرفين المعنيتين في غضون ستة أشهر من تلقي 
الدولة المتلقية للرسالة الأولى، كان لأي من الدولتين الحق في إحالة المسألة إلى اللجنة بواسطة 

إخطار موجه إلى اللجنة وإلى الدولة الأخرى، 

 بعد أن تتأكد من أن كل سبل الانتصاف القانونية 
ّ
ج- لا تتناول اللجنة مسألة أحيلت إليها إلا

المحلية المتاحة قد استخدمت واستنفدت في المسألة طبقا لمبادئ القانون الدولي المعترف بها 
عموما. غير أن اللجنة لن تتبع هذه القاعدة إذ رأت أن تطبيق إجراءات الانتصاف القانونية 

مطول بصورة غير معقولة. 

د- رهنا بأحكام الفقرة الفرعية )ج( من هذه الفقرة، تتيح اللجنة مساعيها الحميدة للدولتين 
الطرفين المعنيتين بغية التوصل إلى حل ودّي للمسألة على أساس احترام الالتزامات الواردة 

في هذه الاتفاقية, 

هـ- تعقد اللجنة جلسات مغلقة عند النظر في الرسائل بموجب هذه المادة. 

و- للجنة، في أية مسألة محالة إليها وفقا للفقرة الفرعية )ب( من هذه الفقرة، أن تطلب إلى 
الدولتين الطرفين المعنيتين، المشار إليهما في الفقرة الفرعية )ب(، تزويدها بأية معلومات ذات 

صلة. 

من هذه الفقرة،  )ب(  يكون للدولتين الطرفين المعنيتين المشار إليهما في الفقرة الفرعية  ز- 
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الحق في أن تكونا ممثلتين عندما تنظر اللجنة في المسألة وأن تقدما بيانات شفويا و/أو كتابة، 

ح- تقدم اللجنة، في غضون اثني عشر شهرا من تاريخ تلقي الإخطار بموجب الفقرة الفرعية 
)ب( من هذه الفقرة تقريرا على النحو التالي : 

»1« في حالة التوصل إلى حل وفقا لأحكام الفقرة الفرعية )د( من هذه الفقرة، تقصر اللجنة 
تقريرها على بيان موجز بالوقائع والحل الذي تم التوصل إليه , 

»2« في حالة عدم التوصل إلى حل وفقا لأحكام الفقرة الفرعية )د(، تقدم اللجنة في تقريرها 
رفق بالتقرير 

ُ
الوقائع ذات الصلة بشأن القضية القائمة بين الدولتين الطرفين المعنيتين. وت

البيانات الكتابية ومحضر البيانات الشفوية التي تقدمت بها الدولتان الطرفان المعنيتان، 
قد تراها ذات صلة  وللجنة أيضا أن ترسل إلى الدولتين الطرفين المعنيتين فقط أية آراء 

بالقضية القائمة بينهما. 

وفي كل مسألة، يُرسل التقرير إلى الدولتين الطرفين المعنيتين. 

2- يبدأ نفاذ أحكام هذه المادة عندما تصدر عشر من الدول الأطراف في هذه الاتفاقية إعلانا 
بموجب الفقرة 1 من هذه المادة. وتودع الدول الأطراف هذه الإعلانات لدى الأمين العام للأمم 
المتحدة الذي يرسل نسخا منها إلى الدول الأطراف الأخرى. ويجوز سحب الإعلان في أي وقت 
بإشعار يرسل إلى الأمين العام. ولا يخل هذا السحب بالنظر في أية مسألة تكون موضوع رسالة 
أحيلت بالفعل بموجب هذه المادة، ولا يتم تلقي أية رسالة أخرى من أية دولة طرف بموجب 
هذه المادة بعد تلقي الأمين العام للإشعار بسحب الإعلان، ما لم تكن الدولة الطرف المعنية 

قد أصدرت إعلانا جديدا. 

المادة 77 
1- يجوز لأية دولة طرف في هذه الاتفاقية أن تعلن في أي وقت بموجب هذه المادة أنها تعترف 
باختصاص اللجنة في تلقي ودراسة الرسائل الواردة من أفراد أو نيابة عن أفراد يخضعون 
الفردية المقررة بموجب أحكام هذه الاتفاقية قد تعرضت  لولايتها ويدّعون أن حقوقهم 
لانتهاك من قبل تلك الدولة الطرف. ولا تتلقى اللجنة أية رسالة إذا كانت تتصل بدولة طرف 

لم تصدر هذا الاعلان. 

2- تعتبر اللجنة أية رسالة تقدم بموجب هذه المادة غير مقبولة إذا كانت غفلا من التوقيع أو 
إذا رأت إنها تشكل إساءة لاستعمال حق تقديم هذه الرسالة أو أنها لا تتفق مع أحكام هذه 

الاتفاقية. 
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3- لا تنظر اللجنة في أية رسائل يتقدم بها فرد بموجب هذه المادة ما لم تتحقق من: 

بحث ولا يجري بحثها بموجب إجراء آخر من إجراءات التحقيق أو 
ُ
أ- أن المسألة نفسها لم ت

التسوية الدولية. 

ب- وأن الفرد قد استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة، ولا تسري هذه القاعدة في 
الأحوال التي يكون فيها تطبيق سبل الانتصاف، في نظر اللجنة، مطولا بطريقة غير معقولة، أو 

من غير المحتمل أن ينصف هذا الفرد بشكل فعال. 

توجه اللجنة نظر الدولة الطرف في هذه  من هذه المادة،   3 رهنا بمراعاة أحكام الفقرة   -4
ويُدعى أنها تنتهك أيا من أحكام   1 الاتفاقية التي تكون قد أصدرت إعلانا بموجب الفقرة 
الاتفاقية إلى أية رسائل مقدمة إليها بموجب هذه المادة. وتقدم الدولة المتلقية إلى اللجنة في 
غضون ستة أشهر تفسيرات أو بيانات كتابية توضح الأمر وما تكون تلك الدولة قد اتخذته من 

إجراءات لعلاجه، إن وجدت. 

5- تنظر اللجنة في الرسائل التي تتلقاها بموجب هذه المادة في ضوء جميع المعلومات المتاحة 
لها من الفرد أو من ينوب عنه ومن الدولة الطرف المعنية. 

6- تعقد اللجنة اجتماعات مغلقة عند دراسة الرسائل المقدمة إليها بموجب هذه المادة. 

7- تحيل اللجنة آراءها إلى الدولة الطرف المعنية وإلى الفرد. 

تصبح أحكام هذه المادة نافذة إذا أصدرت عشر من الدول الأطراف في هذه الاتفاقية   -8
إعلانات بموجب الفقرة 1 من هذه المادة، وتودع الدول الأطراف هذه الإعلانات لدى الأمين 
العام للأمم المتحدة الذي يرسل نسخا منها إلى الدول الأطراف الأخرى. ويجوز سحب الإعلان 
في أي وقت بإشعار يرسل إلى الأمين العام. ولا يخل هذا السحب بالنظر في أية مسألة تكون 
موضوع رسالة أحيلت بالفعل بموجب هذه المادة، ولا يتم تلقي أية رسالة أخرى من أي فرد أو 
ممن ينوب عنه، بموجب هذه المادة بعد تلقي الأمين العام للإشعار بسحب الإعلان، ما لم تكن 

الدولة الطرف قد أصدرت إعلانا جديدا.  

المادة 78 
من هذه الاتفاقية دون مساس بأية إجراءات لتسوية المنازعات أو   76 تطبق أحكام المادة 
حسم الشكاوى في المجال الذي تشمله هذه الاتفاقية منصوص عليها في الوثائق التأسيسية 
للأمم المتحدة والوكالات المتخصصة أو في الاتفاقيات التي تعتمدها، ولا تحول تلك الأحكام 
دون لجوء الدول الأطراف إلى أية إجراءات لتسوية المنازعات وفقا للاتفاقات الدولية النافذة 

فيما بينها.  
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الجزء الثامن

أحكام عامة 

المادة 79 
ليس في هذه الاتفاقية ما يمس حق كل دولة طرف في أن تحدد المعايير المنظمة لدخول العمال 
المهاجرين وأفراد أسرهم. وفيما يتعلق بالمسائل الأخرى المتصلة بوضعهم القانوني ومعاملتهم 
هذه  في  المبينة  للقيود  الأطراف  الدول  تخضع  أسرهم،  وأفراد  المهاجرين  العمال  معاملة 

الاتفاقية. 

المادة 80 
ليس في هذه الاتفاقية ما يفسر على أنه يخل بأحكام ميثاق الأمم المتحدة وأحكام دساتير 
والوكالات  المتحدة  الأمم  هيئات  مختلف  مسؤوليات  تحدد  التي  المتخصصة  الوكالات 

المتخصصة كل على حدة فيما يتعلق بالمسائل التي تتناولها هذه الاتفاقية.  

المادة 81 
1- ليس في هذه الاتفاقية ما يمس منح حقوق أو حريات أكثر ملاءمة للعمال المهاجرين وأفراد 

أسرهم بموجب : 

أ- القانون أو الممارسة المتبعة في إحدى الدول الأطراف. 

ب- أو أي معاهدة ثنائية أو متعددة الأطراف تكون نافذة بالنسبة للدولة الطرف المعنية. 

2- ليس في هذه الاتفاقية ما يفسر على أنه يعطي ضمنا أي دولة أو مجموعة أو شخص أي حق 
في الاشتراك في أي نشاط أو القيام بأي عمل من شأنه الإخلال بأي من الحقوق أو الحريات 

المبينة في هذه الاتفاقية. 

المادة 82 
لا يجوز التنازل عن حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم المنصوص عليها في هذه الاتفاقية. 
ولا يسمح بممارسة أي شكل من أشكال الضغط على العمال المهاجرين وأفراد أسرهم بغية 
الانتقاص من  بمقت�ضى عقد،  ولا يمكن،  تخليهم أو تنازلهم عن أي من الحقوق المذكورة. 
الحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية. وتتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة لكفالة احترام 

هذه المبادئ.  
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المادة 83 
تتعهد كل دولة من الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بالقيام بما يلي: 

نتهك حقوقهم أو حرياتهم المعترف بها في هذه 
ُ
أ- تأمين وسائل الانتصاف الفعال لأي أشخاص ت

الاتفاقية، حتى لو ارتكب الانتهاك أشخاص يتصرفون بصفتهم الرسمية. 

ب- تأمين قيام السلطات القضائية أو ا لإدارية أو التشريعية المختصة، أو أية سلطة مختصة 
أخرى يقررها نظام الدولة القانوني، بإعادة النظر في دعاوى، أي أشخاص يلتمسون وسيلة 

للانتصاف والبت فيها، وإيجاد إمكانيات للانتصاف عن طريق القضاء. 

ج- ضمان قيام السلطات المختصة بإعمال سبل الانتصاف متى منحت.  

المادة 84 
تتعهد كل دولة طرف باعتماد ما يلزم من التدابير التشريعية وغيرها لتنفيذ أحكام هذه 

الاتفاقية.  

الجزء التاسع
أحكام ختامية

المادة 85 
يعين الأمين العام للأمم المتحدة وديعا لهذه الاتفاقية.  

المادة 86 
1- يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية لجميع الدول وهي خاضعة للتصديق. 

2- يفتح باب الانضمام إلى هذه الاتفاقية لأي دولة. 

3- تودع وثائق التصديق أو الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة. 

المادة 87 
1- يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الأول من الشهر الذي يلي انقضاء فترة ثلاثة أشهر على 

تاريخ إيداع الوثيقة العشرين من وثائق التصديق أو الانضمام. 
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2- يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة إلى كل دولة تصدق على الاتفاقية أو تنضم إليها بعد بدء 
نفاذها، في اليوم الأول من الشهر الذي يلي انقضاء فترة ثلاثة أشهر على تاريخ إيداع تلك الدولة 

لوثيقة تصديقها أو انضمامها.  

المادة 88 
لا يجوز لأي دولة مصادقة على هذه الاتفاقية أو منضمة إليها أن تستثني أي جزء من الاتفاقية 
أي فئة معينة من العمال المهاجرين، من   ،3 أو تستثني، دون الإخلال بالمادة  من التطبيق، 

تطبيقها. 

المادة 89 
1- لأية دولة طرف أن تنسحب من هذه الاتفاقية، بعد فترة لا تقل عن خمس سنوات من بدء 
نفاذ الاتفاقية بالنسبة إلى الدولة المعنية، بواسطة إشعار كتابي يوجه إلى الأمين العام للأمم 

المتحدة. 

2- يصبح هذا الانسحاب نافذا في اليوم الأول من الشهر الذي يلي انقضاء فترة اثني عشر شهرا 
على تاريخ تلقي الأمين العام للأمم المتحدة للإشعار. 

الدولة الطرف من الالتزامات الواقعة عليها بموجب  لن يؤدي هذا الانسحاب إلى إعفاء   -3
هذه الاتفاقية فيما يتعلق بأي فعل أو امتناع عن فعل يحدث قبل التاريخ الذي يصبح فيه 
الانسحاب نافذا. ولن يخل الانسحاب بأي شكل باستمرار النظر في أي مسألة تكون اللجنة 

ماضية في نظرها بالفعل قبل التاريخ الذي يصبح فيه الانسحاب نافذا. 

4- بعد التاريخ الذي يصبح فيه انسحاب دولة طرف من الاتفاقية نافذا، لا تبدأ اللجنة النظر 
في أية مسألة جديدة تتعلق بتلك الدولة. 

المادة 90 
1- بعد خمس سنوات من بدء نفاذ هذه الاتفاقية، يجوز لأية دولة طرف أن تقدم في أي وقت 
طلبا لتنقيح هذه الاتفاقية بواسطة إشعار كتابي يوجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة. ويقوم 
الأمين العام إثر ذلك بإبلاغ أية تعديلات مقترحة إلى الدول الأطراف طالبا إليها إشعاره بما إذا 
كانت تحبذ عقد مؤتمر للدول الأطراف بغرض النظر في المقترحات والتصويت عليها أم لا. وفي 
حالة ما إذا حبذ ثلث الدول الأطراف على الأقل، في غضون أربعة أشهر من تاريخ ذلك التبليغ، 
عقد هذا المؤتمر، يدعو الأمين العام المؤتمر إلى الانعقاد تحت رعاية الأمم المتحدة. ويقدم أي 
تعديل تعتمده أغلبية الدول الأطراف الحاضرة والمصوتة إلى الجمعية العامة للموافقة عليه. 



151

2- يبدأ نفاذ التعديلات متى وافقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة وقبلتها أغلبية ثلثي 
الدول الأطراف وفقا للإجراءات الدستورية لكل منها. 

3- متى بدأ نفاذ التعديلات تصبح ملزمة للدول الأطراف التي قبلتها، بينما تظل الدول الأطراف 
الأخرى ملزمة بأحكام هذه الاتفاقية وبأي تعديل سابق تكون قد قبلته. 

المادة 91 
1- يتلقى الأمين العام للأمم المتحدة نص التحفظات التي تبديها الدول الأطراف لدى التوقيع 

أو التصديق أو الانضمام ويعممه على جميع الدول. 

2- لا يقبل أي تحفُظ يتنافي مع هدف ومقصد هذه الاتفاقية. 

3- يمكن في أي وقت سحب التحفظات، وذلك بتوجيه إشعار بهذا المعنى إلى الأمين العام للأمم 
المتحدة الذي يبلغه في حينه إلى جميع الدول. ويسري هذا الإشعار اعتبارا من تاريخ تلقيه.  

المادة 92 
1- يخضع للتحكيم أي نزاع بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف حول تفسير هذه الاتفاقية أو 
تطبيقها لا يسوى عن طريق المفاوضات، بناء على طلب واحدة من هذه الدول. فإذا لم يتمكن 
الأطراف، خلال ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم، من الاتفاق على تنظيم أمر التحكيم، 
جاز لأي من تلك الأطراف إحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية بطلب يقدم وفقا للنظام 

الأسا�سي للمحكمة. 

2- لكل دولة طرف أن تعلن، وقت التوقيع أو التصديق على هذه الاتفاقية أو الانضمام إليها، 
أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بالفقرة 1 من هذه المادة. ولا تكون الدول الأطراف الأخرى ملزمة بتلك 

الفقرة إزاء أية دولة طرف أصدرت إعلانا من هذا القبيل. 

3- لأي دولة طرف أصدرت إعلانا وفقا للفقرة 2 من هذه المادة أن تسحب هذا الإعلان في أي 
وقت بإشعار توجهه إلى الأمين العام للأمم المتحدة. 

المادة 93 
التي تتساوى نصوصها الإسبانية والإنكليزية والروسية والصينية  تودع هذه الاتفاقية،   -1

والعربية والفرنسية في الحجية، لدى الأمين العام للأمم المتحدة. 

2- يحيل الأمين العام للأمم المتحدة نسخا مصدقة من هذه الاتفاقية إلى جميع الدول. 
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وإثباتا لذلك،  قام المفوضون الموقعون أدناه، المخولون حسب الأصول من جانب حكوماتهم، 
بالتوقيع على هذه الاتفاقية. 
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اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

•  معطيات عامة

تاريخ الاعتماد والدخول حيز النفاذ

اعتمدت اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار 

الجمعية العامة للأمم المتحدة 61/106 المؤرخ في 13 دجنبر 2006، ودخلت حيز النفاذ بتاريخ 03 

ماي 2008، وفقا للمادة 45 من الاتفاقية.

تاريخ التوقيع والمصادقة والنشر

وقع المغرب اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في 30 مارس 2007، وصادق عليها بتاريخ 08 

أبريل 2009، ونشرت بالجريدة الرسمية عدد 5977 بتاريخ 12 شتنبر 2011.
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اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

الديباجة

إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية،

إذ تشير إلى المبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة التي تعترف بما لجميع أفراد  )أ( 
الأسرة الإنسانية من كرامة وقيم متأصلة وحقوق متساوية غير قابلة للتصرف كأساس للحرية 

والعدالة والسلام في العالم،

)ب( وإذ تعترف بأن الأمم المتحدة قد أعلنت ووافقت، في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي 
العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان، على أن لكل فرد، دون تمييز من أي نوع، الحق 

في التمتع بجميع الحقوق والحريات المنصوص عليها في تلك الصكوك،

وإذ تؤكد من جديد الطابع العالمي لجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وعدم  )ج( 
بهذه  الإعاقة  ذوي  الأشخاص  تمتع  وتعاضدها وضرورة ضمان  وترابطها  للتجزئة  قابليتها 

الحقوق بشكل كامل ودون تمييز،

)د( وإذ تشير إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد 
الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال 
التمييز العنصري، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية مناهضة 
واتفاقية  التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، 

حقوق الطفل، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم،

ل مفهوما لا يزال قيد التطور وأن الإعاقة تحدث بسبب التفاعل  ِ
ّ
)هـ( وإذ تدرك أن الإعاقة تشك

والحواجز في المواقف والبيئات المحيطة التي تحول دون  بين الأشخاص المصابين بعاهة، 
مشاركتهم مشاركة كاملة فعالة في مجتمعهم على قدم المساواة مع الآخرين،

والمبادئ التوجيهية المتعلقة بالسياسات الواردة في برنامج  وإذ تعترف بأهمية المبادئ،  )و( 
العمل العالمي المتعلق بالمعوقين والقواعد الموحدة المتعلقة بتحقيق تكافؤ الفرص للأشخاص 
ذوي الإعاقة في تعزيز وصياغة وتقييم السياسات والخطط والبرامج والإجراءات على الصعيد 

الوطني والإقليمي والدولي لزيادة تكافؤ الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة،

)ز( وإذ تؤكد أهمية إدماج قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة كجزء لا يتجزأ من استراتيجيات 
التنمية المستدامة،
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وإذ تعترف أيضا بأن التمييز ضد أي شخص على أساس الإعاقة يمثل انتهاكا للكرامة  )ح( 
والقيمة المتأصلة للفرد،

)ط( وإذ تعترف كذلك بتنوع الأشخاص ذوي الإعاقة،

)ي( وإذ تقر بالحاجة إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن 
فيهم أولئك الذين يحتاجون دعما أكثر تركيزا،

بالرغم من مختلف هذه الصكوك  وإذ يساورها القلق لأن الأشخاص ذوي الإعاقة،  )ك( 
في  العالم حواجز تعترض مشاركتهم كأعضاء  لا يزالون يواجهون في جميع أنحاء  والعهود، 

المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين وانتهاكات لحقوق الإنسان المكفولة لهم،

)ل( وإذ تقر بأهمية التعاون الدولي في تحسين الظروف المعيشية للأشخاص ذوي الإعاقة في 
كل البلدان، وبخاصة في البلدان النامية،

)م( وإذ تعترف بالمساهمة القيّمة الحالية والمحتملة للأشخاص ذوي الإعاقة في تحقيق رفاه 
مجتمعاتهم وتنوعها عموما، وبأن تشجيع تمتعهم بصورة كاملة بحقوق الإنسان والحريات 
وتحقيق تقدم كبير في  إلى زيادة الشعور بالانتماء  الكاملة سيف�ضي  الأساسية ومشاركتهم 

التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية للمجتمع والقضاء على الفقر،

وإذ تعترف بأهمية تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة باستقلالهم الذاتي واعتمادهم على  )ن( 
أنفسهم، بما في ذلك حرية تحديد خياراتهم بأنفسهم،

)س( وإذ ترى أنه ينبغي أن تتاح للأشخاص ذوي الإعاقة فرصة المشاركة بفعالية في عمليات 
اتخاذ القرارات بشأن السياسات والبرامج، بما في ذلك تلك التي تهمهم مباشرة،

الظروف الصعبة التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة الذين  وإذ يساورها القلق إزاء  )ع( 
يتعرضون لأشكال متعددة أو مشددة من التمييز على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة 
أو الدين أو الرأي السيا�سي وغيره من الآراء أو الأصل الوطني أو العرقي أو الاجتماعي أو الملكية أو 

المولد أو السن أو أي مركز آخر،

)ف( وإذ تعترف بأن النساء والفتيات ذوات الإعاقة غالبا ما يواجهن خطرا أكبر في التعرض، 
سواء داخل المنـزل أو خارجه، للعنف أو الإصابة أو الاعتداء، والإهمال أو المعاملة غير اللائقة، 

وسوء المعاملة أو الاستغلال،

وإذ تعترف أيضا بأنه ينبغي أن يتمتع الأطفال ذوو الإعاقة تمتعا كاملا بجميع حقوق  )ص( 
الإنسان والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الأطفال الآخرين، وإذ تشير إلى الالتزامات 
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التي تعهدت بها الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الطفل تحقيقا لتلك الغاية،

وإذ تؤكد الحاجة إلى إدماج منظور جنساني في جميع الجهود الرامية إلى تشجيع تمتع  )ق( 
الأشخاص ذوي الإعاقة الكامل بحقوق الإنسان والحريات الأساسية،

)ر( وإذ تبرز أن أكثرية الأشخاص ذوي الإعاقة يعيشون في ظروف يسودها الفقر، وإذ تقر في 
هذا الصدد بالحاجة الملحة إلى تخفيف ما للفقر من تأثير سلبي على الأشخاص ذوي الإعاقة،

)ش( وإذ تضع في اعتبارها أن توفر أوضاع يسودها السلام والأمن القائم على الاحترام التام 
للمقاصد والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة واحترام صكوك حقوق الإنسان 
ولا سيما في  السارية هي أمور لا غنى عنها لتوفير الحماية الكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، 

حالات النزاع المسلح والاحتلال الأجنبي،

)ت( وإذ تعترف بما لإمكانية الوصول إلى البيئة المادية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية 
وخدمات الصحة والتعليم والإعلام والاتصال من أهمية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من 

التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية،

)ث( وإذ تدرك أن الفرد، الذي يتحمل واجبات تجاه الأفراد الآخرين والمجتمع الذي ينتمي إليه 
، تقع على عاتقه مسؤولية السعي من أجل تعزيز الحقوق المكرسة في الشرعة الدولية لحقوق 

الإنسان وإعمال تلك الحقوق،

)خ( واقتناعا منها بأن الأسرة هي الوحدة الطبيعية والأساسية للمجتمع وأنها تستحق الحماية 
من جانب المجتمع والدولة، وأن الأشخاص ذوي الإعاقة وأفراد أسرهم ينبغي أن يحصلوا على 
الحماية والمساعدة اللازمة لتمكين الأسر من المساهمة في التمتع الكامل على قدم المساواة 

بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛

)ذ( واقتناعا منها بأن اتفاقية دولية شاملة ومتكاملة لحماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي 
الإعاقة وكرامتهم ستقدم مساهمة جوهرية في تدارك الحرمان الاجتماعي البالغ للأشخاص 
ذوي الإعاقة، وستشجع مشاركتهم في المجالات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية 

والثقافية على أساس تكافؤ الفرص، سواء في البلدان النامية أو البلدان المتقدمة النمو،

قد اتفقت على ما يلي:
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المادة 1
الغرض

الغرض من هذه الاتفاقية هو تعزيز وحماية وكفالة تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة تمتعا كاملا 
وتعزيز احترام  على قدم المساواة مع الآخرين بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، 

كرامتهم المتأصلة.

ويشمل مصطلح ”الأشخاص ذوي الإعاقة“ كل من يعانون من عاهات طويلة الأجل بدنية أو 
عقلية أو ذهنية أو حسّيَة، قد تمنعهم لدى التعامل مع مختلف الحواجز من المشاركة بصورة 

كاملة وفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين.

المادة 2
التعاريف

لأغراض هذه الاتفاقية:

والاتصال عن طريق اللمس،  وطريقة برايل،  يشمل اللغات وعرض النصوص،  ”الاتصال“ 
أساليب  عن  فضلا  الاستعمال،  الميسورة  المتعددة  والوسائط  الكبيرة،  الطباعة  وحروف 
وباللغة المبسطة والقراءة  الخطية والسمعية،  ووسائل وأشكال الاتصال المعززة والبديلة، 

بواسطة البشر، بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات والاتصال الميسورة الاستعمال؛

”اللغة“ تشمل لغة الكلام ولغة الإشارة وغيرها من أشكال اللغات غير الكلامية؛

يعني أي تمييز أو استبعاد أو تقييد على أساس الإعاقة يكون  ”التمييز على أساس الإعاقة“ 
غرضه أو أثره إضعاف أو إحباط الاعتراف بكافة حقوق الإنسان والحريات الأساسية أو 
التمتع بها أو ممارستها، على قدم المساواة مع الآخرين، في الميادين السياسية والاقتصادية أو 
الاجتماعية أو الثقافية أو المدنية أو أي ميدان آخر. ويشمل جميع أشكال التمييز، بما في ذلك 

الحرمان من ترتيبات تيسيرية معقولة؛

تعني التعديلات والترتيبات اللازمة والمناسبة التي لا تفرض  ”الترتيبات التيسيرية المعقولة“ 
عبئا غير متناسب أو غير ضروري، والتي تكون هناك حاجة إليها في حالة محددة، لكفالة تمتع 
الأشخاص ذوي الإعاقة على أساس المساواة مع الآخرين بجميع حقوق الإنسان والحريات 

الأساسية وممارستها؛
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”التصميم العام“ يعني تصميم المنتجات والبيئات والبرامج والخدمات لكي يستعملها جميع 
الناس، بأكبر قدر ممكن، دون حاجة إلى تكييف أو تصميم متخصص. ولا يستبعد ”التصميم 
عِينة لفئات معينة من الأشخاص ذوي الإعاقة حيثما تكون هناك حاجة 

ُ
الأجهزة الم العام“ 

إليها.

المادة 3
مبادئ عامة

فيما يلي مبادئ هذه الاتفاقية:

احترام كرامة الأشخاص المتأصلة واستقلالهم الذاتي بما في ذلك حرية تقرير خياراتهم  )أ( 
بأنفسهم واستقلاليتهم؛

)ب( عدم التمييز؛

)ج( كفالة مشاركة وإشراك الأشخاص ذوي الإعاقة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع؛

والطبيعة  البشري  التنوع  من  الإعاقة كجزء  الأشخاص ذوي  وقبول  الفوارق  احترام  )د( 
البشرية؛

)هـ( تكافؤ الفرص؛

)و( إمكانية الوصول؛

)ز( المساواة بين الرجل والمرأة؛

)ح( احترام القدرات المتطورة للأطفال ذوي الإعاقة واحترام حقهم في الحفاظ على هويتهم.

المادة 4
الالتزامات العامة

تتعهد الدول الأطراف بكفالة وتعزيز إعمال كافة حقوق الإنسان والحريات الأساسية   -  1
إعمالا تاما لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة دون أي تمييز من أي نوع على أساس الإعاقة. 

وتحقيقا لهذه الغاية، تتعهد الدول الأطراف بما يلي:

لإنفاذ الحقوق  التشريعية والإدارية وغيرها من التدابير،  اتخاذ جميع التدابير الملائمة،  )أ( 
المعترف بها في هذه الاتفاقية؛
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ما يوجد من قوانين  لتعديل أو إلغاء  بما فيها التشريع،  اتخاذ جميع التدابير الملائمة،  )ب( 
ولوائح وأعراف وممارسات تشكل تمييزا ضد الأشخاص ذوي الإعاقة؛

السياسات  في جميع  الإعاقة  الإنسان للأشخاص ذوي  وتعزيز حقوق  مراعاة حماية  )ج( 
والبرامج؛

)د( الامتناع عن القيام بأي عمل أو ممارسة تتعارض وهذه الاتفاقية وكفالة تصرف السلطات 
والمؤسسات العامة وما يتفق معها؛

)هـ( اتخاذ كافة التدابير المناسبة للقضاء على التمييز على أساس الإعاقة من جانب أي شخص 
أو منظمة أو مؤسسة خاصة؛

)و( إجراء أو تعزيز البحوث والتطوير للسلع والخدمات والمعدات والمرافق المصممة تصميما 
عاما، كما تحددها المادة 2 من هذه الاتفاقية، والتي يفترض أن تحتاج إلى أدنى حد ممكن من 
وتشجيع  المواءمة وإلى أقل التكاليف لتلبية الاحتياجات المحددة للأشخاص ذوي الإعاقة، 

توفيرها واستعمالها، وتعزيز التصميم العام لدى وضع المعايير والمبادئ التوجيهية؛

وتعزيز توفيرها واستعمالها،  أو تعزيز البحوث والتطوير للتكنولوجيات الجديدة،  إجراء  )ز( 
والوسائل والأجهزة المساعدة على التنقل،  بما في ذلك تكنولوجيات المعلومات والاتصال، 
الأولوية للتكنولوجيات  مع إيلاء  عِينة الملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة، 

ُ
والتكنولوجيات الم

المتاحة بأسعار معقولة؛

)ح( توفير معلومات سهلة المنال للأشخاص ذوي الإعاقة بشأن الوسائل والأجهزة المساعدة 
عِينة، بما في ذلك التكنولوجيات الجديدة، فضلا عن أشكال 

ُ
على التنقل، والتكنولوجيات الم

المساعدة الأخرى، وخدمات ومرافق الدعم؛

تشجيع تدريب الأخصائيين والموظفين العاملين مع الأشخاص ذوي الإعاقة في مجال  )ط( 
الحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية لتحسين توفير المساعدة والخدمات التي تكفلها تلك 

الحقوق.

تتعهد كل دولة من الدول  فيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،   -  2
الأطراف باتخاذ التدابير اللازمة بأق�صى ما تتيحه الموارد المتوافرة لديها، وحيثما يلزم، في إطــار 
التعاون الدولي، للتوصل تدريجيا إلى إعمال هذه الحقوق إعمالا تاما، دون الإخلال بالالتزامات 

الواردة في هذه الاتفاقية والواجبة التطبيق فورا، وفقا للقانون الدولي.

 وثيقا مع الأشخاص ذوي الإعاقة بمن فيهم الأطفال ذوو 
ً
3 - تتشاور الدول الأطراف تشاورا
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الإعاقة، من خلال المنظمات التي تمثلهم، بشأن وضع وتنفيذ التشريعات والسياسات الرامية 
إلى تنفيذ هذه الاتفاقية، وفي عمليات صنع القرار الأخرى بشأن المسائل التي تتعلق بالأشخاص 

ذوي الإعاقة، وإشراكهم فعليا في ذلك.

4 - ليس في هذه الاتفاقية ما يمس أي حكم يتيح على نحو أوفي إعمال حقوق الأشخاص ذوي 
الإعاقة قد يرد في قانون دولة طرف أو في القانون الدولي المعمول به في تلك الدولة. ولا يجوز 
فرض أي تقييد أو انتقاص لأي حق من حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها أو 
القائمة في أي دولة طرف في هذه الاتفاقية، عملا بقانون أو اتفاقية أو لائحة أو عرف بحجة أن 

هذه الاتفاقية لا تعترف بهذه الحقوق والحريات أو تعترف بها في نطاق أضيق.

الدول الاتحادية دون أي قيود أو  يمتد سريان أحكام هذه الاتفاقية إلى جميع أجزاء   -  5
استثناءات.

المادة 5
المساواة وعدم التمييز

1 - تقر الدول الأطراف بأن جميع الأشخاص متساوون أمام القانون وبمقتضاه ولهم الحق 
دون أي تمييز وعلى قدم المساواة في الحماية والفائدة اللتين يوفرهما القانون.

2 - تحظر الدول الأطراف أي تمييز على أساس الإعاقة وتكفل للأشخاص ذوي الإعاقة الحماية 
المتساوية والفعالة من التمييز على أي أساس.

جميع الخطوات  التمييز،  على  لتعزيز المساواة والقضاء   
ً
سعيا تتخذ الدول الأطراف،   -  3

المناسبة لكفالة توافر الترتيبات التيسيرية المعقولة للأشخاص ذوي الإعاقة.

4 - لا تعتبر التدابير المحددة الضرورية للتعجيل بالمساواة الفعلية للأشخاص ذوي الإعاقة أو 
تحقيقها تمييزا بمقت�ضى أحكام هذه الاتفاقية.

المادة 6
النساء ذوات الإعاقة

والفتيات ذوات الإعاقة يتعرضن لأشكال متعددة من  تقر الدول الأطراف بأن النساء   -  1
التمييز، وأنها ستتخذ في هذا الصدد التدابير اللازمة لضمان تمتــعهن تمتعا كاملا وعلى قدم 

المساواة بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
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تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الملائمة لكفالة التطور الكامل والتقدم والتمكين   -  2
للمرأة، بغرض ضمان ممارستها حقوق الإنسان والحريات الأساسية المبينة في هذه الاتفاقية 

والتمتع بها.

المادة 7
الأطفال ذوو الإعاقة

- تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الضرورية لكفالة تمتع الأطفال ذوي الإعاقة تمتعا   1
وذلك على قدم المساواة مع غيرهم من  كاملا بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، 

الأطفال.

في جميع التدابير المتعلقة بالأطفال ذوي الإعاقة،  يكون توخي أفضل مصلحة للطفل،   -  2
اعتبارا أساسيا.

تكفل الدول الأطراف تمتع الأطفال ذوي الإعاقة بالحق في التعبير بحرية عن آرائهم في   -  3
جميع المسائل التي تمسهم مع إيلاء الاهتمام الواجب لآرائهم هذه وفقا لسنهم ومدى نضجهم، 
وذلك على أساس المساواة مع غيرهم من الأطفال وتوفير المساعدة على ممارسة ذلك الحق، 

بما يتناسب مع إعاقتهم وسنهم.

المادة 8
إذكاء الوعي

1 - تتعهد الدول الأطراف باعتماد تدابير فورية وفعالة وملائمة من أجل:

بما في ذلك على مستوى  الوعي في المجتمع بأسره بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة،  إذكاء  )أ( 
الأسرة، وتعزيز احترام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وكرامتهم؛

)ب( مكافحة القوالب النمطية وأشكال التحيز والممارسات الضارة المتعلقة بالأشخاص ذوي 
الإعاقة، بما فيها تلك القائمة على الجنس والسن، في جميع مجالات الحياة؛

)ج( تعزيز الوعي بقدرات وإسهامات الأشخاص ذوي الإعاقة.

2 - وتشمل التدابير الرامية إلى تحقيق ذلك ما يلي:

)أ( بدء ومتابعة تنظيم حملات فعالة للتوعية العامة تهدف إلى:
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’1‘ تعزيز تقبل حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛

’2‘ نشر تصورات إيجابية عن الأشخاص ذوي الإعاقة، ووعي اجتماعي أعمق بهم؛

’3‘ تشجيع الاعتراف بمهارات وكفاءات وقدرات الأشخاص ذوي الإعاقة، وإسهاماتهم في مكان 
العمل وسوق العمل؛

)ب( تعزيز تبني موقف يتسم باحترام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع مستويات نظام 
التعليم، بما في ذلك لدى جميع الأطفال منذ حداثة سنهم؛

تشجيع جميع أجهزة وسائل الإعلام على عرض صورة للأشخاص ذوي الإعاقة تتفق  )ج( 
والغرض من هذه الاتفاقية؛

)د( تشجيع تنظيم برامج تدريبية للتوعية بالأشخاص ذوي الإعاقة وحقوقهم.

المادة 9
إمكانية الوصول

في  في استقلالية والمشاركة بشكل كامل  العيش  لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من   -  1
إمكانية وصول  تكفل  التي  المناسبة  التدابير  الأطراف  الدول  تتخذ  الحياة،  جميع جوانب 
إلى البيئة المادية المحيطة ووسائل  على قدم المساواة مع غيرهم،  الأشخاص ذوي الإعاقة، 
النقل والمعلومات والاتصالات، بما في ذلك تكنولوجيات ونظم المعلومات والاتصال، والمرافق 
والخدمات الأخرى المتاحة لعامة الجمهور أو المقدمة إليه ، في المناطق الحضرية والريفية على 
السواء. وهذه التدابير، التي يجب أن تشمل تحديد العقبات والمعوقات أمام إمكانية الوصول 

وإزالتها، تنطبق بوجه خاص على ما يلي:

)أ( المباني والطرق ووسائل النقل والمرافق الأخرى داخل البيوت وخارجها، بما في ذلك المدارس 
والمساكن والمرافق الطبية وأماكن العمل؛

وخدمات  الإلكترونية  الخدمات  فيها  بما  الأخرى،  والخدمات  والاتصالات  المعلومات  )ب( 
الطوارئ.

2 - تتخذ الدول الأطراف أيضا التدابير المناسبة الرامية إلى:

)أ( وضع معايير دنيا ومبادئ توجيهية لتهيئة إمكانية الوصول إلى المرافق والخدمات المتاحة 
لعامة الجمهور أو المقدمة إليه ، ونشر هذه المعايير والمبادئ ورصد تنفيذها؛
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)ب( كفالة أن تراعي الكيانات الخاصة التي تعرض مرافق وخدمات متاحة لعامة الجمهور أو 
مقدمة إليه  جميع جوانب إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إليها؛

تواجه  التي  الوصول  بإمكانية  المتعلقة  المسائل  المعنية بشأن  للجهات  التدريب  توفير  )ج( 
الأشخاص ذوي الإعاقة؛

)د( توفير لافتات بطريقة برايل وبأشكال يسهل قراءتها وفهمها في المباني العامة والمرافق الأخرى 
المتاحة لعامة الجمهور؛

)هـ( توفير أشكال من المساعدة البشرية والوسطاء، بمن فيهم المرشدون والقراء والأخصائيون 
لتيسير إمكانية الوصول إلى المباني والمرافق الأخرى المتاحة لعامة  المفسرون للغة الإشارة، 

الجمهور؛

)و( تشجيع أشكال المساعدة والدعم الأخرى للأشخاص ذوي الإعاقة لضمان حصولهم على 
المعلومات؛

)ز( تشجيع إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى تكنولوجيات ونظم المعلومات والاتصال 
الجديدة، بما فيها شبكة الإنترنت؛

تشجيع تصميم وتطوير وإنتاج وتوزيع تكنولوجيات ونظم معلومات واتصالات يمكن  )ح( 
للأشخاص ذوي الإعاقة الوصول إليها، في مرحلة مبكرة، كي تكون هذه التكنولوجيات والنظم 

في المتناول بأقل تكلفة.

المادة 10
الحق في الحياة

تؤكد الدول الأطراف من جديد أن لكل إنسان الحق الأصيل في الحياة وتتخذ جميع التدابير 
الضرورية لضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة فعليا بهذا الحق على قدم المساواة مع الآخرين.

المادة 11
حالات الخطر والطوارئ الإنسانية

تتعهد الدول الأطراف وفقا لمسؤولياتها الواردة في القانون الدولي، بما فيها القانون الإنساني 
الدولي وكذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان، باتخاذ كافة التدابير الممكنة لضمان حماية 
وسلامة الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يوجدون في حالات تتسم بالخطورة، بما في ذلك حالات 

النـزاع المسلح والطوارئ الإنسانية والكوارث الطبيعية.
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المادة 12
أمام  آخرين  مع  المساواة  قدم  على  الإعاقة  ذوي  بالأشخاص  الاعتـراف 

القانون

1 - تؤكد الدول الأطراف من جديد حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الاعتراف بهم في كل مكان 
كأشخاص أمام القانون.

- تقر الدول الأطراف بتمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بأهلية قانونية على قدم المساواة مع   2
آخرين في جميع مناحي الحياة.

3 - تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة لتوفير إمكانية حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على 
الدعم الذي قد يتطلبونه أثناء ممارسة أهليتهم القانونية.

4 - تكفل الدول الأطراف أن توفر جميع التدابير المرتبطة بممارسة الأهلية القانونية والضمانات 
المناسبة والفعالة لمنع إساءة استعمال هذه التدابير وفقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان. 
وتكفل هذه الضمانات أن تحترم التدابير المرتبطة بممارسة الأهلية القانونية حقوق الشخص 
المعني وإرادته وأفضلياته، وأن تكون مجردة من تضارب المصالح ومن التأثيــــر الذي لا مسوغ 
له، ومتناسبة ومتماشية مع ظروف الشخص، وتسري في أقصر مدة ممكنة، وتخضع لمراجعة 
منتظمة من جانب سلطة مختصة ومستقلة ومحايدة أو من جانب هيئة قضائية. وتكون هذه 

الضمانات متناسبة مع القدر الذي تؤثر به التدابير في حقوق الشخص ومصالحه.

- رهنا بأحكام هذه المادة، تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة والفعالة لضمان   5
حق الأشخاص ذوي الإعاقة، على أساس المساواة، في ملكية أو وراثة الممتلكات وإدارة شؤونهم 
المالية وإمكانية حصولهم، مساواة بغيرهم، على القروض المصرفية والرهون وغيرها من أشكال 

الائتمان المالي، وتضمن عدم حرمان الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل تعسفي من ممتلكاتهم.

المادة 13
إمكانية اللجوء إلى القضاء

إلى القضاء على قدم  - تكفل الدول الأطراف سبلا فعالة للأشخاص ذوي الإعاقة للجوء   1
المساواة مع الآخرين، بما في ذلك من خلال توفير التيسيرات الإجرائية التي تتناسب مع أعمارهم، 
بغرض تيسير دورهم الفعال في المشاركة المباشرة وغير المباشرة، بما في ذلك بصفتهم شهودا، 

في جميع الإجراءات القانونية، بما فيها مراحل التحقيق والمراحل التمهيدية الأخرى.

2 - لكفالة إمكانية لجوء الأشخاص ذوي الإعاقة إلى القضاء فعليا، تشجع الدول الأطراف 
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التدريب المناسب للعاملين في مجال إقامة العدل، ومن ضمنهم الشرطة وموظفو السجون.

المادة 14
حرية الشخص وأمنه

1 - تكفل الدول الأطراف للأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين:

)أ( التمتع بالحق في الحرية الشخصية والأمن الشخ�صي؛

)ب( عدم حرمانهم من حريتهم بشكل غير قانوني أو بشكل تعسفي وأن يكون أي حرمان من 
الحرية متسقا مع القانون، وألا يكون وجود الإعاقة مبررا بأي حال من الأحوال لأي حرمان 

من الحرية.

نتيجة أية  تكفل الدول الأطراف في حالة حرمان الأشخاص ذوي الإعاقة من حريتهم،   -  2
إجراءات، أن يخول لهم، على قدم المساواة مع غيرهم، ضمانات وفقا للقانون الدولي لحقوق 
الترتيبات  توفير  في ذلك  بما  الاتفاقية،  يُعاملوا وفقا لأهداف ومبادئ هذه  وأن  الإنسان، 

التيسيرية المعقولة لهم.

المادة 15
أو  اللاإنسانية  أو  القاسية  العقوبة  أو  المعاملة  أو  للتعذيب  التعرض  عدم 

المهينة

رض أي شخص للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.  - لا يُعَّ  1
التجارب الطبية والعلمية عليه دون موافقته  وبشكل خاص لا يعرض أي شخص لإجراء 

بكامل حريته.

2 - تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير التشريعية والإدارية والقضائية وغيرها من التدابير 
للتعذيب أو  على قدم المساواة مع الآخرين،  الفعالة لمنع إخضاع الأشخاص ذوي الإعاقة، 

المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
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المادة 16
عدم التعرض للاستغلال والعنف والاعتداء

1 - تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتعليمية وغيرها 
من التدابير المناسبة لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة، داخل منازلهم وخارجها على السواء، 
من جميع أشكال الاستغلال والعنف والاعتداء، بما في ذلك جوانبها القائمة على نوع الجنس.

2 - تتخذ الدول الأطراف أيضا جميع التدابير المناسبة لمنع جميع أشكال الاستغلال والعنف 
والاعتداء بكفالة أمور منها توفير أشكال مناسبة من المساعدة والدعم للأشخاص ذوي الإعاقة 
وأسرهم ومقدمي الرعاية لهم تراعي نوع جنس الأشخاص ذوي الإعاقة وسنهم، بما في ذلك عن 
طريق توفير المعلومات والتثقيف بشأن كيفية تجنب حالات الاستغلال والعنف والاعتداء 
والتعرف عليها والإبلاغ عنها. وتكفل الدول الأطراف أن يراعى في توفير خدمات الحماية سن 

الأشخاص ذوي الإعاقة ونوع جنسهم وإعاقتهم.

3 - تكفل الدول الأطراف قيام سلطات مستقلة برصد جميع المرافق والبرامج المعدّة لخدمة 
الأشخاص ذوي الإعاقة رصدا فعالا للحيلولة دون حدوث جميع أشكال الاستغلال والعنف 

والاعتداء.

4 - تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتشجيع استعادة الأشخاص ذوي الإعاقة 
وإعادة إدماجهم في المجتمع عندما  وإعادة تأهيلهم،  عافيتهم البدنية والإدراكية والنفسية، 
يتعرضون لأي شكل من أشكال الاستغلال أو العنف أو الاعتداء، بما في ذلك عن طريق توفير 
وتتحقق استعادة العافية وإعادة الإدماج في بيئة تعزز صحة الفرد  خدمات الحماية لهم. 
ورفاهيته واحترامه لنفسه وكرامته واستقلاله الذاتي وتراعي الاحتياجات الخاصة بكل من 

نوع الجنس والسن.

5 - تضع الدول الأطراف تشريعات وسياسات فعالة، من ضمنها تشريعات وسياسات تركز على 
النساء والأطفال، لكفالة التعرف على حالات الاستغلال والعنف والاعتداء التي يتعرض لها 

الأشخاص ذوو الإعاقة والتحقيق فيها، وعند الاقتضاء، المقاضاة عليها.

المادة 17
حماية السلامة الشخصية

لكل شخص ذي إعاقة الحق في احترام سلامته الشخصية والعقلية على قدم المساواة مع 
الآخرين.
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المادة 18
حرية التنقل والجنسية

1 - تقر الدول الأطراف بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في التمتع بحرية التنقل، وحرية اختيار 
مكان إقامتهم والحصول على الجنسية، على قدم المساواة مع الآخرين، بما في ذلك ضمان تمتع 

الأشخاص ذوي الإعاقة بما يلي:

الحق في الحصول على الجنسية وتغييرها وعدم حرمانهم من جنسيتهم تعسفا أو على  )أ( 
أساس الإعاقة؛

)ب( عدم حرمانهم على أساس الإعاقة من إمكانية حيازة وامتلاك واستعمال وثائق جنسياتهم 
أو وثائق أخرى لإثبات الهوية أو اللجوء إلى عمليات أخرى مناسبة، مثل إجراءات الهجرة، قد 

تستدعيها الضرورة لتيسير ممارسة الحق في حرية التنقل؛

)ج( الحق في مغادرة أي بلد بما في ذلك بلدهم؛

)د( عدم حرمانهم تعسفا أو على أساس الإعاقة من حق دخول بلدهم.

2 - يسجل الأطفال ذوو الإعاقة فور ولادتهم ويكون لهم منذئذ الحق في الحصول على اسم 
والحق في اكتساب الجنسية والحق بقدر الإمكان في أن يعرفوا والديهم وأن يتمتعوا برعايتهم.

المادة 19
العيش المستقل والإدماج في المجتمع

تقر الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بحق جميع الأشخاص ذوي الإعاقة، مساواة بغيرهم، في 
العيش في المجتمع، بخيارات مساوية لخيارات الآخرين، وتتخذ تدابير فعالة ومناسبة لتيسير 
تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة الكامل بحقهم وإدماجهم ومشاركتهم بصورة كاملة في المجتمع. 

ويشمل ذلك كفالة ما يلي:

إتاحة الفرصة للأشخاص ذوي الإعاقة في أن يختاروا مكان إقامتهم ومحل سكناهم  )أ( 
والأشخاص الذين يعيشون معهم على قدم المساواة مع الآخرين وعدم إجبارهم على العيش 

في إطار ترتيب معي�شي خاص؛

)ب( إمكانية حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على طائفة من خدمات المؤازرة في المنـزل وفي 
بما في ذلك المساعدة الشخصية الضرورية  محل الإقامة وغيرها من الخدمات المجتمعية، 

لتيسير عيشهم وإدماجهم في المجتمع، ووقايتهم من الانعزال أو الانفصال عنه؛
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)ج( استفادة الأشخاص ذوي الإعاقة، على قدم المساواة مع الآخرين، من الخدمات والمرافق 
المجتمعية المتاحة لعامة الناس، وضمان استجابة هذه الخدمات لاحتياجاتهم.

المادة 20
التنقل الشخصي

تتخذ الدول الأطراف تدابير فعالة تكفل للأشخاص ذوي الإعاقة حرية التنقل بأكبر قدر ممكن 
من الاستقلالية، بما في ذلك ما يلي:

)أ( تيسير حرية تنقل الأشخاص ذوي الإعاقة بالطريقة وفي الوقت اللذين يختارونهما وبتكلفة 
في متناولهم؛

تيسير حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على ما يتسم بالجودة من الوسائل والأجهزة  )ب( 
عِينة وأشكال من المساعدة البشرية والوسطاء، بما 

ُ
المساعدة على التنقل والتكنولوجيات الم

في ذلك جعلها في متناولهم من حيث التكلفة؛

)ج( توفير التدريب للأشخاص ذوي الإعاقة والمتخصصين العاملين معهم على مهارات التنقل؛

تشجيع الكيانات الخاصة التي تنتج الوسائل والأجهزة المساعدة على التنقل والأجهزة  )د( 
عِينة على مراعاة جميع الجوانب المتعلقة بتنقل الأشخاص ذوي الإعاقة.

ُ
والتكنولوجيات الم

المادة 21
حرية التعبير والرأي والحصول على معلومات

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة التي تكفل ممارسة الأشخاص ذوي الإعاقة لحقهم 
في حرية التعبير والرأي، بما في ذلك الحق في طلب معلومات وأفكار، وتلقيها، والإفصاح عنها، 
على قدم المساواة مع الآخرين، وعن طريق جميع وسائل الاتصال التي يختارونها بأنفسهم، 

على النحو المعرّف في المادة 2 من هذه الاتفاقية، بما في ذلك ما يلي:

الأشكال  باستعمال  الناس  لعامة  موجهة  بمعلومات  الإعاقة  ذوي  الأشخاص  تزويد  )أ( 
وبدون  المناسب  الوقت  في  الإعاقة  أنواع  والملائمة لمختلف  المنال  السهلة  والتكنولوجيات 

تحميل الأشخاص ذوي الإعاقة تكلفة إضافية؛

)ب( قبول وتيسير قيام الأشخاص ذوي الإعاقة في معاملتهم الرسمية باستعمال لغة الإشارة 
وطريقة برايل وطرق الاتصال المعززة البديلة وجميع وسائل وطرق وأشكال الاتصال الأخرى 



169

سهلة المنال التي يختارونها بأنفسهم؛

)ج( حث الكيانات الخاصة التي تقدم خدمات إلى عامة الناس، بما في ذلك عن طريق شبكة 
المنال  سهلة  بأشكال  الإعاقة  ذوي  للأشخاص  وخدمات  معلومات  تقديم  على  الإنترنت، 

والاستعمال؛

بما في ذلك مقدمي المعلومات عن طريق شبكة  تشجيع وسائط الإعلام الجماهيري،  )د( 
الإنترنت، على جعل خدماتها في متناول الأشخاص ذوي الإعاقة؛

)هـ( الاعتراف بلغات الإشارة وتشجيع استخدامها.

المادة 22
احترام الخصوصية

1 - لا يجوز تعريض أي شخص ذي إعاقة، بصرف النظر عن مكان إقامته أو ترتيبات معيشته، 
لتدخل تعسفي أو غير قانوني في خصوصياته أو شؤون أسرته أو بيته أو مراسلاته أو أي نوع 
آخر من وسائل الاتصال التي يستعملها، ولا للتهجم غير المشروع على شرفه وسمعته. ولجميع 

الأشخاص ذوي الإعاقة الحق في حماية القانون لهم من أي تدخل أو تهجم من هذا القبيل.

الشخصية  بالشؤون  المتعلقة  المعلومات  خصوصية  بحماية  الأطراف  الدول  تقوم   -  2
للأشخاص ذوي الإعاقة وبصحتهم وإعادة تأهيلهم على قدم المساواة مع الآخرين.

المادة 23
احترام البيت والأسرة

على التمييز ضد الأشخاص ذوي  تتخذ الدول الأطراف تدابير فعالة ومناسبة للقضاء   -  1
قدم  وعلى  والعلاقات،  والوالدية  والأسرة  بالزواج  الصلة  ذات  المسائل  في جميع  الإعاقة 

المساواة مع الآخرين، وذلك من أجل كفالة ما يلي:

)أ( حق جميع الأشخاص ذوي الإعاقة الذين هم في سن الزواج في التزوج وتأسيس أسرة برضا 
 لا إكراه فيه؛

ً
معتـزمي الزواج رضا تاما

)ب( الاعتراف بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في اتخاذ قرار حر ومسؤول بشأن عدد الأطفال 
الذين يودون إنجابهم وفترة التباعد بينهم وفي الحصول على المعلومات والتثقيف في مجالي 
الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة بما يتناسب مع سنهم، وتوفير الوسائل الضرورية لتمكينهم 
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من ممارسة هذه الحقوق؛

)ج( حق الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك الأطفال، في الحفاظ على خصوبتهم على قدم 
المساواة مع الآخرين.

2 - تكفل الدول الأطراف حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومسؤولياتهم فيما يتعلق بالقوامة على 
الأطفال أو كفالتهم أو الوصاية عليهم أو تبنيهم أو أية أعراف مماثلة، حيثما ترد هذه المفاهيم في 
التشريعات الوطنية، وفي جميع الحالات ترجح مصالح الطفل الفُضلى. وتقدم الدول الأطراف 
المساعدات المناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة لتمكينهم من الاضطلاع بمسؤولياتهم في تنشئة 

الأطفال.

3 - تكفل الدول الأطراف للأطفال ذوي الإعاقة حقوقا متساوية فيما يتعلق بالحياة الأسرية. 
وبُغية إعمال هذا الحق ومنع إخفاء الأطفال ذوي الإعاقة وهجرهم وإهمالهم وعزلهم، تتعهد 
الدول الأطراف بأن توفر، في مرحلة مبكرة، معلومات وخدمات ومساعدات شاملة للأطفال 

ذوي الإعاقة ولأسرهم.

4 - تكفل الدول الأطراف عدم فصل أي طفل عن أبويه رغما عنهما، إلا إذا قررت سلطات 
مختصة، رهنا بمراجعة قضائية، ووفقا للقوانين والإجراءات الوطنية السارية عموما، أن هذا 
الفصل ضروري لمصلحة الطفل الفُضلى. ولا يجوز بحال من الأحوال أن يُفصل الطفل عن 

أبويه بسبب إعاقة للطفل أو أحد الأبوين أو كليهما.

5 - تتعهد الدول الأطراف في حالة عدم قدرة الأسرة المباشرة لطفل ذي إعاقة على رعايته بأن 
تبذل قصارى جهودها لتوفير رعاية بديلة له داخل أسرته الكبرى، وإن لم يتيسر ذلك فداخل 

المجتمع المحلي وفي جو أسري.

المادة 24
التعليم

م الدول الأطراف بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم. ولإعمال هذا الحق دون 
ّ
-تسل  1

تكفل الدول الأطراف نظاما تعليميا جامعا على جميع  تمييز وعلى أساس تكافؤ الفرص، 
المستويات وتعلما مدى الحياة موجهين نحو ما يلي:

وتعزيز  التنمية الكاملة للطاقات الإنسانية الكامنة والشعور بالكرامة وتقدير الذات،  )أ( 
احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتنوع البشري؛
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)ب( تنمية شخصية الأشخاص ذوي الإعاقة ومواهبهم وإبداعهم، فضلا عن قدراتهم العقلية 
والبدنية، للوصول بها إلى أق�صى مدى؛

)ج( تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة الفعالة في مجتمع حُر.

2 - تحرص الدول الأطراف في إعمالها هذا الحق على كفالة ما يلي:

عدم استبعاد الأشخاص ذوي الإعاقة من النظام التعليمي العام على أساس الإعاقة،  )أ( 
وعدم استبعاد الأطفال ذوي الإعاقة من التعليم الابتدائي أو الثانوي المجاني والإلزامي على 

أساس الإعاقة؛

تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول على التعليم المجاني الابتدائي والثانوي،  )ب( 
الجيد والجامع، على قدم المساواة مع الآخرين في المجتمعات التي يعيشون فيها؛

)ج( مراعاة الاحتياجات الفردية بصورة معقولة؛

)د( حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الدعم اللازم في نطاق نظام التعليم العام لتيسير 
حصولهم على تعليم فعال؛

توفير تدابير دعم فردية فعالة في بيئات تسمح بتحقيق أق�صى قدر من النمو الأكاديمي  )هـ( 
والاجتماعي، وتتفق مع هدف الإدماج الكامل.

3 - تمكن الدول الأشخاص ذوي الإعاقة من تعلم مهارات حياتية ومهارات في مجال التنمية 
الاجتماعية لتيسير مشاركتهم الكاملة في التعليم على قدم المساواة مع آخرين بوصفهم أعضاء 

في المجتمع. وتحقيقا لهذه الغاية، تتخذ الدول الأطراف تدابير مناسبة تشمل ما يلي:

)أ( تيسير تعلم طريقة برايل وأنواع الكتابة البديلة، وطرق ووسائل وأشكال الاتصال المعززة 
والبديلة، ومهارات التوجيه والتنقل، وتيسير الدعم والتوجيه عن طريق الأقران؛

)ب( تيسير تعلم لغة الإشارة وتشجيع الهوية اللغوية لفئة الصُم؛

وخاصة الأطفال منهم،  كفالة توفير التعليم للمكفوفين والصُم أو الصُم المكفوفين،  )ج( 
بأنسب اللغات وطرق ووسائل الاتصال للأشخاص المعنيين، وفي بيئات تسمح بتحقيق أق�صى 

قدر من النمو الأكاديمي والاجتماعي.

تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة لتوظيف مدرسين،  وضمانا لإعمال هذا الحق،   -  4
بمن فيهم مدرسون ذوو إعاقة يتقنون لغة الإشارة و/أو طريقة برايل، ولتدريب الأخصائيين 
بالإعاقة  التوعية  التدريب  هذا  ويشمل  التعليم.  مستويات  جميع  في  العاملين  والموظفين 
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والمواد  والتقنيات  المناسبة،  والبديلة  المعززة  الاتصال  وأشكال  ووسائل  طرق  واستعمال 
التعليمية لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة.

5 - تكفل الدول الأطراف إمكانية حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على التعليم العالي والتدريب 
المهني وتعليم الكبار والتعليم مدى الحياة دون تمييز وعلى قدم المساواة مع آخرين. وتحقيقا 
لهذه الغاية، تكفل الدول الأطراف توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة للأشخاص ذوي الإعاقة.

المادة 25
الصحة

تعترف الدول الأطراف بـأن للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في التمتع بأعلى مستويات الصحة 
دون تمييز على أساس الإعاقة. وتتخذ الدول الأطراف كل التدابير المناسبة الكفيلة بحصول 
الأشخاص ذوي الإعاقة على خدمات صحية تراعي الفروق بين الجنسين، بما في ذلك خدمات 

إعادة التأهيل الصحي. وتعمل الدول الأطراف بوجه خاص على ما يلي:

)أ( توفير رعاية وبرامج صحية مجانية أو معقولة التكلفة للأشخاص ذوي الإعاقة تعادل في 
بما في ذلك خدمات الصحة الجنسية  نطاقها ونوعيتها ومعاييرها تلك التي توفرها للآخرين، 

والإنجابية وبرامج الصحة العامة للسكان؛

)ب( توفير ما يحتاج إليه  الأشخاص ذوو الإعاقة تحديدا بسبب إعاقتهم من خدمات صحية، 
تشمل الكشف المبكر والتدخل عند الاقتضاء، وخدمات تهدف إلى التقليل إلى أدنى حد من 

الإعاقات ومنع حدوث المزيد منها، على أن يشمل ذلك الأطفال وكبار السن؛

)ج( توفير هذه الخدمات الصحية في أقرب مكان ممكن من مجتمعاتهم المحلية، بما في ذلك 
في المناطق الريفية؛

الطلب إلى مزاولي المهن الصحية تقديم رعاية إلى الأشخاص ذوي الإعاقة بنفس جودة  )د( 
الرعاية التي يقدمونها إلى الآخرين، بما في ذلك تقديم هذه الرعاية على أساس الموافقة الحرة 
والمستنيرة، من خلال القيام بجملة أمور منها زيادة الوعي بحقوق الإنسان المكفولة للأشخاص 
ذوي الإعاقة وكرامتهم واستقلالهم الذاتي واحتياجاتهم من خلال توفير التدريب لهم ونشر 

معايير أخلاقية تتعلق بالرعاية الصحية في القطاعين العام والخاص؛

)هـ( حظر التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة في توفير التأمين الصحي، والتأمين على الحياة 
حيثما يسمح القانون الوطني بذلك، على أن يوفر بطريقة منصفة ومعقولة؛
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منع الحرمان على أساس التمييز من الرعاية الصحية أو الخدمات الصحية أو الغذاء  )و( 
والسوائل بسبب الإعاقة.

المادة 26
التأهيل وإعادة التأهيل

1 - تتخذ الدول الأطراف تدابير فعالة ومناسبة، بما في ذلك عن طريق دعم الأقران، لتمكين 
وتحقيق  بلوغ أق�صى قدر من الاستقلالية والمحافظة عليها،  الأشخاص ذوي الإعاقة من 
إشراكهم  وكفالة  الأكمل،  الوجه  على  والمهنية  والاجتماعية  والعقلية  البدنية  إمكاناتهم 
تقوم الدول الأطراف  وتحقيقا لتلك الغاية،  ومشاركتهم بشكل تام في جميع نواحي الحياة. 
وبخاصة  بتوفير خدمات وبرامج شاملة للتأهيل وإعادة التأهيل وتعزيزها وتوسيع نطاقها، 
في مجالات الصحة والعمل والتعليم والخدمات الاجتماعية، على نحو يجعل هذه الخدمات 

والبرامج:

)أ( تبدأ في أقرب مرحلة قدر الإمكان، وتستند إلى تقييم متعدد التخصصات لاحتياجات كل 
فرد ومَواطن قوته على حدة؛

تدعم إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة ومشاركتهم في المجتمع المحلي وفي جميع نواحي  )ب( 
ممكن  مكان  أقرب  وفي  طوعي  أساس  على  الإعاقة  ذوي  للأشخاص  تتاح  وأن  المجتمع، 

للمجتمعات المحلية، بما في ذلك في المناطق الريفية.

- تشجع الدول الأطراف على وضع برامج التدريب الأولي والمستمر للأخصائيين والموظفين   2
العاملين في مجال تقديم خدمات التأهيل وإعادة التأهيل.

المصممة  عِينة، 
ُ
الم تشجع الدول الأطراف توفر ومعرفة واستخدام الأجهزة والتقنيات   -  3

للأشخاص ذوي الإعاقة، حسب صلتها بالتأهيل وإعادة التأهيل.

المادة 27
العمل والعمالة

على قدم المساواة مع  تعترف الدول الأطراف بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل،   -  1
الآخرين؛ ويشمل هذا الحق إتاحة الفرصة لهم لكسب الرزق في عمل يختارونه أو يقبلونه 
بحرية في سوق عمل وبيئة عمل منفتحتين أمام الأشخاص ذوي الإعاقة وشاملتين لهم ويسهل 
انخراطهم فيهما. وتحمي الدول الأطراف إعمال الحق في العمل وتعززه، بما في ذلك حق أولئك 
الذين تصيبهم الإعاقة خلال عملهم، وذلك عن طريق اتخاذ الخطوات المناسبة، بما في ذلك 
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سن التشريعات، لتحقيق عدة أهداف منها ما يلي:

)أ( حظر التمييز على أساس الإعاقة فيما يختص بجميع المسائل المتعلقة بكافة أشكال العمالة، 
ومنها شروط التوظيف والتعيين والعمل، واستمرار العمل، والتقدم الوظيفي، وظروف العمل 

الآمنة والصحية؛

)ب( حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في ظروف عمل عادلة وملائمة، على قدم المساواة 
مع الآخرين، بما في ذلك تكافؤ الفرص وتقا�ضي أجر متساو لقاء القيام بعمل متساوي القيمة، 
وظروف العمل المأمونة والصحية، بما في ذلك الحماية من التحرش، والانتصاف من المظالم؛

)ج( كفالة تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من ممارسة حقوقهم العُمالية والنقابية على قدم 
المساواة مع الآخرين؛

)د( تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول بصورة فعالة على البرامج العامة للتوجيه 
التقني والمهني، وخدمات التوظيف، والتدريب المهني والمستمر؛

)هـ( تعزيز فرص العمل والتقدم الوظيفي للأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل، فضلا عن 
تقديم المساعدة على إيجاد العمل والحصول عليه والمداومة عليه والعودة إلىه؛

في  والشروع  التعاونيات،  وتكوين  الحرة،  ومباشرة الأعمال  الحرّ،  العمل  تعزيز فرص  )و( 
الأعمال التجارية الخاصة؛

)ز( تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع العام؛

تشجيع عمالة الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع الخاص من خلال انتهاج سياسات  )ح( 
واتخاذ تدابير مناسبة، قد تشمل البرامج التصحيحية، والحوافز، وغير ذلك من التدابير؛

)ط( كفالة توفير ترتيبات تيسيرية معقولة للأشخاص ذوي الإعاقة في أماكن العمل؛

)ي( تشجيع اكتساب الأشخاص ذوي الإعاقة للخبرات المهنية في سوق العمل المفتوحة؛

والعودة إلى العمل  تعزيز برامج إعادة التأهيل المهني والوظيفي، والاحتفاظ بالوظائف،  )ك( 
لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة.

2 - تكفل الدول الأطراف عدم إخضاع الأشخاص ذوي الإعاقة للرق أو العبودية، وحمايتهم 
على قدم المساواة مع الآخرين، من العمل الجبري أو القسري.
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المادة 28
مستوى المعيشة اللائق والحماية الاجتماعية

1 - تعترف الدول الأطراف بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في التمتع بمستوى معي�شي لائق لهم 
ولأسرهم، بما في ذلك ما يكفيهم من الغذاء والملبس والمسكن، وفي مواصلة تحسين ظروف 
معيشتهم، وتتخذ الخطوات المناسبة لصون هذا الحق وتعزيز إعماله دون تمييز على أساس 

الإعاقة.

2 تقر الدول الأطراف بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحماية الاجتماعية، والتمتع بهذا الحق 
دون تمييز بسبب الإعاقة، وتتخذ الخطوات المناسبة لصون هذا الحق وتعزيز إعماله، بما في 

ذلك تدابير ترمي إلى:

)أ( ضمان مساواة الأشخاص ذوي الإعاقة مع الآخرين في فرص الحصول على المياه النقية، 
وغير ذلك من  وضمان حصولهم على الخدمات والأجهزة المناسبة ذات الأسعار المعقولة، 

المساعدات لتلبية الاحتياجات المرتبطة بالإعاقة؛

)ب( ضمان استفادة الأشخاص ذوي الإعاقة، خصوصا النساء والفتيات وكبار السن، من 
برامج الحماية الاجتماعية وبرامج الحد من الفقر؛

من  وأسرهم  فقر  في حالة  يعيشون  الذين  الإعاقة  ذوي  الأشخاص  استفادة  ضمان  )ج( 
المساعدة التي تقدمها الدولة لتغطية النفقات المتعلقة بالإعاقة، بما فيها التدريب المناسب 

وإسداء المشورة والمساعدة المالية والرعاية المؤقتة؛

)د( ضمان استفادة الأشخاص ذوي الإعاقة من برامج الإسكان العام؛

)هـ( ضمان استفادة الأشخاص ذوي الإعاقة، على قدم المساواة مع الآخرين، من استحقاقات 
وبرامج التقاعد.

المادة 29
المشاركة في الحياة السياسية والعامة

تضمن الدول الأطراف للأشخاص ذوي الإعاقة الحقوق السياسية وفرصة التمتع بها على 
أساس المساواة مع الآخرين، وتتعهد بما يلي:

)أ( أن تكفل للأشخاص ذوي الإعاقة إمكانية المشاركة بصورة فعالة وكاملة في الحياة السياسية 
والعامة على قدم المساواة مع الآخرين، إما مباشرة وإما عن طريق ممثلين يختارونهم بحرية، 
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بما في ذلك كفالة الحق والفرصة للأشخاص ذوي الإعاقة كي يصوتوا ويُنتَخبوا، وذلك بعدة 
سبل منها:

الفهم  وسهلة  وميسرة  مناسبة  ومواده  ومرافقه  التصويت  إجراءات  تكون  أن  كفالة   ‘1’
والاستعمال؛

’2‘ حماية حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التصويت عن طريق الاقتراع السري في الانتخابات 
وفي الترشح للانتخابات والتقلد الفعلي للمناصب وأداء  والاستفتاءات العامة دون ترهيب، 
عِينة 

ُ
جميع المهام العامة في الحكومة على شتى المستويات، وتسهيل استخدام التكنولوجيا الم

والجديدة حيثما اقت�ضى الأمر ذلك؛

عند  والسماح لهم،  كفالة حرية تعبير الأشخاص ذوي الإعاقة عن إرادتهم كناخبين،   ‘3’
الاقتضاء، تحقيقا لهذه الغاية، باختيار شخص يساعدهم على التصويت؛

أن تعمل على نحو فعال من أجل تهيئة بيئة يتسنى فيها للأشخاص ذوي الإعاقة أن  )ب( 
يشاركوا مشاركة فعلية وكاملة في تسيير الشؤون العامة، دون تمييز وعلى قدم المساواة مع 

الآخرين، وأن تشجع مشاركتهم في الشؤون العامة، بما في ذلك ما يلي:

’1‘ المشاركة في المنظمات والرابطات غير الحكومية المعنية بحياة البلد العامة والسياسية، بما 
في ذلك أنشطة الأحزاب السياسية وإدارة شؤونها؛

منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة والانضمام إليها كي تتولى تمثيلهم على كل من  إنشاء   ‘2’
الصعيد الوطني والإقليمي والمحلي؛

المادة 30
المشاركة في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة

1 - تقر الدول الأطراف بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في المشاركة في الحياة الثقافية على قدم 
المساواة مع الآخرين، وتتخذ كل التدابير المناسبة لكي تكفل للأشخاص ذوي الإعاقة ما يلي:

رة؛ )أ( التمتع بالمواد الثقافية بأشكال ميسَّ

الثقافية  الأنشطة  وسائر  المسرحية  والعروض  والأفلام  التلفزيونية  بالبرامج  التمتع  )ب( 
رة؛ بأشكال ميسَّ

من قبيل المسارح  التمتع بدخول الأماكن المخصصة للعروض أو الخدمات الثقافية،  )ج( 
بالوصول إلى  والمتاحف ودور السينما والمكتبات وخدمات السياحة، والتمتع، قدر الإمكان، 
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النُصب‏ التذكارية والمواقع ذات الأهمية الثقافية الوطنية.

تتخـذ الدول الأطراف التدابير الملائمة لإتاحة الفرصة للأشخاص ذوي الإعاقة لتنمية   -  2
لا لخدمة مصلحتهم فحسب وإنما لإثراء  واستخدام قدراتهم الإبداعية والفنية والفكرية، 

المجتمع أيضا.

للتأكد من أن  وفقا للقانون الدولي،  تتخذ الدول الأطراف جميع الخطوات الملائمة،   -  3
القوانين التي تحمي حقوق الملكية الفكرية لا تشكل عائقا تعسفيا أو تمييزيا يحول دون 

استفادة الأشخاص ذوي الإعاقة من المواد الثقافية.

4 - يحق للأشخاص ذوي الإعاقة، على قدم المساواة مع الآخرين، أن يحظوا بالاعتراف بهويتهم 
بما في ذلك لغات الإشارات وثقافة  الثقافية واللغوية الخاصة وأن يحصلوا على دعم لها، 

م. الصُّ

في أنشطة  تمكينا للأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة، على قدم المساواة مع آخرين،   -  5
الترفيه والتسلية والرياضة، تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة من أجل:

في الأنشطة  إلى أق�صى حد ممكن،  تشجيع وتعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة،  )أ( 
الرياضية العامة على جميع المستويات؛

ضمان إتاحة الفرصة للأشخاص ذوي الإعاقة لتنظيم الأنشطة الرياضية والترفيهية  )ب( 
والعمل تحقيقا لهذه الغاية على تشجيع توفير  الخاصة بالإعاقة وتطويرها والمشاركة فيها، 

القدر المناسب من التعليم والتدريب والموارد لهم على قدم المساواة مع الآخرين؛

)ج( ضمان دخول الأشخاص ذوي الإعاقة إلـى الأماكن الرياضيـة والترفيهية والسياحية؛

ضمان إتاحة الفرصة للأطفال ذوي الإعاقة للمشاركة على قدم المساواة مع الأطفال  )د( 
الآخرين في أنشطة اللعب والترفيه والتسلية والرياضة، بما في ذلك الأنشطة التي تمارس في 

إطار النظام المدر�سي؛

)هـ( ضمان إمكانية حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الخدمات المقدمة من المشتغلين 
بتنظيم أنشطة الترفيه والسياحة والتسلية والرياضة.
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المادة 31
جمع الإحصاءات والبيانات

1 - تقوم الدول الأطراف بجمع المعلومات المناسبة، بما في ذلك البيانات الإحصائية والبيانات 
المستخدمة في البحوث، لتمكينها من وضع وتنفيذ السياسات الكفيلة بإنفاذ هذه الاتفاقية. 

وينبغي أن تفي عملية جمع المعلومات والاحتفاظ بها بما يلي:

)أ( الامتثال للضمانات المعمول بها قانونا، بما فيها التشريعات المتعلقة بحماية البيانات، 
لكفالة السرية واحترام خصوصية الأشخاص ذوي الإعاقة؛

الامتثال للقواعد المقبولة دوليا لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية والمبادئ  )ب( 
الأخلاقية في جمع والإحصاءات واستخدامها.

ستخدم للمساعدة 
ُ
صنف المعلومات التي يتم جمعها وفقا لهذه المادة، حسب الاقتضاء، وت

ُ
2 - ت

في تقييم تنفيذ الالتزامات التي تعهدت بها الدول الأطراف بموجب هذه الاتفاقية وفي كشف 
العقبات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة في أثناء ممارستهم لحقوقهم والعمل على تذليلها.

3 - تضطلع الدول الأطراف بمسؤولية نشر هذه الإحصاءات وتضمن إتاحتها للأشخاص ذوي 
الإعاقة وغيرهم.

المادة 32
التعاون الدولي

1 - تسلم الدول الأطراف بأهمية التعاون الدولي وتعزيزه، دعما للجهود الوطنية الرامية إلى 
تحقيق أهداف هذه الاتفاقية ومقصدها، وتتخذ تدابير مناسبة وفعالة بهذا الصدد فيما 
بينها، وحسب الاقتضاء، في شراكة مع المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة والمجتمع 

المدني، ولا سيما منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة. ويجوز أن تشمل هذه التدابير ما يلي:

)أ( ضمان شمول التعاون الدولي الأشخاص ذوي الإعاقة واستفادتهم منه، بما في ذلك 
البرامج الإنمائية الدولية؛

)ب( تسهيل ودعم بناء القدرات، بما في ذلك من خلال تبادل المعلومات والخبرات والبرامج 
التدريبية وأفضل الممارسات وتقاسمها؛

)ج( تسهيل التعاون في مجال البحوث والحصول على المعارف العلمية والتقنية؛
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)د( توفير المساعدة التقنية والاقتصادية، حسب الاقتضاء، بما في ذلك عن طريق تيسير 
عِينة وتقاسمها، وعن طريق نقل التكنولوجيا.

ُ
الحصول على التكنولوجيا السهلة المنال والم

2 - لا تمس أحكام هذه المادة التزامات كل دولة طرف بتنفيذ ما عليها من التزامات بموجب 
هذه الاتفاقية.

المادة 33
التنفيذ والرصد على الصعيد الوطني

ن الدول الأطراف، وفقا لنهجها التنظيمية، جهة تنسيق واحدة أو أكثر داخل الحكومة  1 - تعيِّ
عنى بالمسائل المتصلة بتنفيذ هذه الاتفاقية، وتولي الاعتبار الواجب لمسألة إنشاء أو تعيين 

ُ
ت

آلية تنسيق داخل الحكومة لتيسير الأعمال ذات الصلة في مختلف القطاعات وعلى مختلف 
المستويات.

2 - تقوم الدول الأطراف، وفقا لنظمها القانونية والإدارية، بتشكيل أو تعزيز أو تعيين أو إنشاء 
إطار عمل داخل الدولة الطرف، بما في ذلك آلية مستقلة واحدة أو أكثر، حسب الاقتضاء، 
عند  وتأخذ الدول الأطراف بعين الاعتبار،  لتعزيز هذه الاتفاقية وحمايتها ورصد تنفيذها. 
تعيين أو إنشاء مثل هذه الآلية، المبادئ المتعلقة بمركز وطرق عمل المؤسسات الوطنية المعنية 

بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها.

3 - يسهم المجتمع المدني، وبخاصة الأشخاص ذوو الإعاقة والمنظمات الممثلة لهم، في عملية 
الرصد ويشاركون فيها مشاركة كاملة.

المادة 34
اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

1 - تنشأ لجنة معنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة )يشار إليها فيما يلي باسم ”اللجنة“(، 
لتضطلع بتنفيذ المهام المنصوص عليها أدناه.

2 - تتكون اللجنة، في وقت بدء نفاذ هذه الاتفاقية، من اثني عشر خبيرا. وتزداد عضوية اللجنة 
بستة أعضاء، بعد حصول الاتفاقية على ستين تصديقا أو انضماما إضافيا، لتصل عضويتها 

حدا أعلى مقداره ثمانية عشر عضوا.

اللجنة بصفتهم الشخصية ويكونون من المشهود لهم بالأخلاق العالية  يعمل أعضاء   -  3
الأطراف  والدول  الاتفاقية.  هذه  تغطيه  الذي  الميدان  في  والخبرة  بالكفاءة  لهم  والمعترف 
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مدعوة، عند تسمية مرشحيها، إلى أن تولي الاعتبار الواجب إلى الحكم الوارد في المادة 3-4 من 
هذه الاتفاقية.

اللجنة بواسطة الدول الأطراف مع مراعاة التوزيع الجغرافي العادل،  ينتخب أعضاء   -  4
وتمثيل مختلف أشكال الحضارات والنظم القانونية الرئيسية، والتمثيل المتوازن للجنسين، 

ومشاركة الخبراء ذوي الإعاقة.

5 - يُنتخب أعضاء اللجنة بالاقتراع السري من قائمة أشخاص ترشحهم الدول الأطراف من 
بين رعاياها في اجتماعات مؤتمر الدول الأطراف. وفي هذه الاجتماعات، التي يتشكل نصابها 
من ثلثي الدول الأطراف، ينتخب لعضوية اللجنة الأشخاص الذين يحصلون على أعلى عدد 
من الأصوات وعلى الأغلبية المطلقة من أصوات ممثلي الدول الأطراف الحاضرين والمصوتين.

نفاذ هذه الاتفاقية.  تجرى أول انتخابات في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ بدء   -  6
ويوجه الأمين العام للأمم المتحدة إلى الدول الأطراف، قبل أربعة أشهر على الأقل من موعد 
إجراء أي انتخابات، رسالة يدعوهم فيها إلى تقديم أسماء المرشحين خلال فترة شهرين. ويعد 
الأمين العام عقب ذلك قائمة بأسماء جميع الأشخاص المرشحين بهذه الطريقة، وفقا للترتيب 
الأبجدي، مع توضيح أسماء الدول الأطراف التي ترشحهم، ويقدم القائمة المذكورة إلى الدول 

الأطراف في هذه الاتفاقية.

7 - ينتخب أعضاء اللجنة لفترة أربع سنوات. ويجوز أن يعاد انتخابهم مرة واحدة. غير أن فترة 
عضوية ستة من الأعضاء الذين ينتخبون في الانتخابات الأولى تنتهي عند انقضاء فترة عامين؛ 
وبعد تلك الانتخابات الأولى مباشرة، يختار رئيس الاجتماع المشار إليه  في الفقرة 5 من هذه 

المادة أسماء هؤلاء الأعضاء الستة عن طريق القرعة.

الانتخابات العادية، وفقا للأحكام  اللجنة الستة الإضافيون عند إجراء  ينتخب أعضاء   -  8
ذات الصلة من هذه المادة.

9 - في حالة وفاة أو استقالة أحد أعضاء اللجنة أو إعلان ذلك العضو، لأي سبب آخر، عدم 
تعين الدولة الطرف التي رشحت ذلك العضو خبيرا آخر يملك  واجباته،  قدرته على أداء 
المؤهلات ويستوفي الشروط الواردة في الأحكام ذات الصلة من هذه المادة، ليعمل كعضو في 

اللجنة خلال ما تبقى من فترة ذلك العضو.

10 - تضع اللجنة النظام الداخلي الخاص بها.

11 - يوفر الأمين العام للأمم المتحدة الموظفين اللازمين والمرافق الضرورية لكي تؤدي اللجنة 
مهامها بكفاءة بموجب هذه الاتفاقية، ويدعو إلى انعقاد أول اجتماع لها.
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12 - يتلقى أعضاء اللجنة المنشأة بموجب هذه الاتفاقية أجورهم من موارد الأمم المتحدة، 
بموافقة الجمعية العامة، وفقا للمعايير والشروط التي تحددها الجمعية العامة، مع وضع 

أهمية مسؤوليات اللجنة في الاعتبار.

13 - يحصل أعضاء اللجنة على التسهيلات والامتيازات والحصانات التي يحصل عليها الخبراء 
المكلفون بمهام تابعة للأمم المتحدة، حسبما تنص عليه البنود ذات الصلة في اتفاقية امتيازات 

الأمم المتحدة وحصاناتها.

المادة 35
تقارير الدول الأطراف

1 - تقدم كل دولة طرف إلى اللجنة، عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة، تقريرا شاملا عن 
التدابير المتخذة لتنفيذ التزاماتها بموجب هذه الاتفاقية وعن التقدم المحرز في هذا الصدد، 

وذلك خلال فترة عامين عقب بدء نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة للدولة الطرف المعنية.

2 - تقدم الدول الأطراف تقاريرها عقب ذلك مرة كل 4 سنوات على الأقل، وكذلك كلما طلبت 
منها اللجنة ذلك.

3 - تحدد اللجنة أية مبادئ توجيهية ترى وجوب تطبيقها على محتويات التقارير.

تكرار إدراج  التي تقدم تقريرها الأول الشامل إلى اللجنة،  لا يتعين على الدولة الطرف،   -  4
المعلومات التي سبق تقديمها في التقارير اللاحقة. والدول الأطراف مدعوة إلى أن تنظر، عند 
في مسألة إعداد هذه التقارير من خلال عملية تتسم  إعداد التقارير التي تقدم إلى اللجنة، 
من هذه   4-3 بالانفتاح والشفافية وإلى أن تولي الاعتبار الواجب إلى الحكم الوارد في المادة 

الاتفاقية.

بالالتزامات  يجوز أن تدرج في التقارير العوامل والصعوبات التي تؤثر على درجة الوفاء   -  5
بموجب هذه الاتفاقية.

المادة 36
النظر في التقارير

1 - تنظر اللجنة في كل تقرير وتقدم ما تراه ملائما من اقتراحات وتوصيات عامة بشأنه وتحيلها 
إلى الدولة الطرف المعنية. ويجوز للدولة الطرف أن ترد على اللجنة بأي معلومات تختارها. 
ويجوز للجنة أن تطلب إلى الدول الأطراف معلومات إضافية ذات صلة بتطبيق هذه الاتفاقية.
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شعر الدولة الطرف 
ُ
إذا تأخرت دولة طرف تأخرا كبيرا في تقديم تقرير، جاز للجنة أن ت  -  2

المعنية بضرورة فحص تطبيق هذه الاتفاقية في تلك الدولة الطرف، استنادا إلى معلومات 
موثوق بها تتاح للجنة، إذا لم يقدم التقرير ذو الصلة في غضون ثلاثة أشهر من توجيه الإشعار. 
وإذا استجابت الدولة  وتدعو اللجنة الدولة الطرف المعنية إلى المشاركة في هذا الفحص. 

الطرف بتقديم التقرير ذي الصلة، تطبق أحكام الفقرة 1 من هذه المادة.

3 - يتيح الأمين العام للأمم المتحدة التقارير لكافة الدول الأطراف.

تتيح الدول الأطراف تقاريرها على نطاق واسع لعامة الجمهور في بلدانها وتيسر إمكانية   -  4
الاطلاع على الاقتراحات والتوصيات العامة المتعلقة بهذه التقارير.

الوكالات المتخصصة وصناديق الأمم المتحدة  إلى  حسبما تراه ملائما،  اللجنة،  تحيل   -  5
أي تقارير من الدول الأطراف تتضمن طلبا للمشورة أو  وبرامجها وسائر الهيئات المختصة، 
المساعدة التقنيتين، أو تشير إلى حاجتها لمثل هذه المشورة أو المساعدة، وتشفعها بملاحظات 

اللجنة وتوصياتها بصدد هذه الطلبات أو الإشارات، إن وجدت.

المادة 37
التعاون بين الدول الأطراف واللجنة

1 - تتعاون كل دولة طرف مع اللجنة وتساعد أعضاءها في الاضطلاع بولايتهم.

2 - تولي اللجنة، في علاقتها مع الدول الأطراف، الاعتبار اللازم لسبل ووسائل تعزيز القدرات 
الوطنية لتطبيق هذه الاتفاقية، بما في ذلك عن طريق التعاون الدولي.

المادة 38
علاقة اللجنة مع الهيئات الأخرى

لدعم تطبيق هذه الاتفاقية على نحو فعال وتشجيع التعاون الدولي في الميدان الذي تغطيه 
هذه الاتفاقية:

)أ( يكون من حق الوكالات المتخصصة وغيرها من أجهزة الأمم المتحدة أن تكون ممثلة لدى 
النظر في تطبيق ما يدخل في نطاق ولايتها من أحكام هذه الاتفاقية. وللجنة أن تدعو الوكالات 
لتقديم مشورة خبرائها بشأن  المتخصصة والهيئات المختصة الأخرى، حسبما تراه ملائما، 
وللجنة أن تدعو الوكالات  تطبيق الاتفاقية في المجالات التي تدخل في نطاق ولاية كل منها. 
المتخصصة وغيرها من أجهزة الأمم المتحدة لتقديم تقارير عن تطبيق الاتفاقية في المجالات 

التي تدخل في نطاق أنشطتها؛
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)ب( تقوم اللجنة، لدى اضطلاعها بولايتها، بالتشاور، حسب الاقتضاء، مع الهيئات الأخرى 
ذات الصلة المنشأة بموجب معاهدات دولية لحقوق الإنسان، وذلك بغرض ضمان اتساق 
ما يضعه كل منها من مبادئ توجيهية للإبلاغ واقتراحات وتوصيات عامة، وتفادي الازدواجية 

والتداخل في أداء وظائفها.

المادة 39
تقرير اللجنة

الاقتصادي  والمجلس  العامة  الجمعية  إلى  أنشطتها  عن  تقارير  سنتين  كل  اللجنة  تقدم 
والاجتماعي، ويجوز لها أن تقدم اقتراحات وتوصيات عامة بناء على فحص التقارير والمعلومات 
وتدرج تلك الاقتراحات والتوصيات العامة في تقرير اللجنة إلى  الواردة من الدول الأطراف. 

جانب تعليقات الدول الأطراف، إن وجدت.

المادة 40
مؤتمر الدول الأطراف

1 - تجتمع الدول الأطراف بانتظام في مؤتمر للدول الأطراف بغية النظر في أي مسألة تتعلق 
بتطبيق هذه الاتفاقية.

في موعد أقصاه ستة  - يدعو الأمين العام للأمم المتحدة إلى عقد مؤتمر الدول الأطراف،   2
ويدعو الأمين العام للأمم المتحدة إلى عقد الاجتماعات  نفاذ هذه الاتفاقية.  أشهر من بدء 

اللاحقة مرة كل سنتين أو بناء على قرار لمؤتمر الدول الأطراف.

المادة 41
الوديع

يكون الأمين العام للأمم المتحدة وديع هذه الاتفاقية.

المادة 42
التوقيع

يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية لجميع الدول ولمنظمات التكامل الإقليمي في مقر الأمم 
المتحدة في نيويورك اعتبارا من 30 آذار/مارس 2007.
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المادة 43
الرضا بالالتزام

تخضع هذه المعاهدة لتصديق الدول الموقعة وللإقرار الرسمي من جانب منظمات التكامل 
وتكون مفتوحة لانضمام أي دولة أو منظمة للتكامل الإقليمي لم توقع  الإقليمي الموقعة. 

الاتفاقية.

المادة 44
منظمات التكامل الإقليمي

1 - يقصد بـتعبير ’’منظمة التكامل الإقليمي‘‘ منظمة تشكلها الدول ذات السيادة في منطقة 
هذه  تحكمها  التي  بالمسائل  يتعلق  فيما  الاختصاص  فيها  الأطراف  الدول  إليها  وتنقل  ما، 
الاتفاقية. وتعلن تلك المنظمات، في صكوك إقرارها الرسمي أو انضمامها، نطاق اختصاصها 
فيما يتعلق بالمسائل التي تحكمها هذه الاتفاقية. وتبلغ الوديع فيما بعد بأي تعديل جوهري في 

نطاق اختصاصها.

على تلك المنظمات في حدود  ’’الدول الأطراف‘‘  تنطبق الإشارات في هذه الاتفاقية إلى   -  2
اختصاصها.

3 - ولأغراض الفقرة 1 من المادة 45 والفقرتين 2 و 3 من المادة 47، لا يعتد بأي صك تودعه 
منظمة للتكامل الإقليمي.

4 - تمارس منظمات التكامل الإقليمي، في الأمور التي تندرج ضمن نطاق اختصاصها، حقها 
في التصويت في مؤتمر الدول الأطراف، بعدد من الأصوات مساو لعدد دولها الأعضاء التي هي 
أطراف في هذه الاتفاقية. ولا تمارس تلك المنظمات حقها في التصويت إذا مارست أي دولة من 

الدول الأعضاء فيها حقها في التصويت، والعكس صحيح.

المادة 45
بدء النفاذ

1 - يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ إيداع الصك العشرين للتصديق 
أو الانضمام.

2 - يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية، بالنسبة لكل دولة أو منظمة للتكامل الإقليمي تصدّق على هذه 
الاتفاقية أو تقرها رسميا أو تنضم إليها بعد إيداع الصك العشرين من تلك الصكوك، في اليوم 

الثلاثين من تاريخ إيداع صكها.
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المادة 46
التحفظات

1 - لا يجوز إبداء أي تحفظ يكون منافيا لموضوع هذه الاتفاقية وغرضها.

2 - يجوز سحب التحفظات في أي وقت.

المادة 47
التعديلات

1 - يجوز لأي دولة طرف أن تقترح تعديلا لهذه الاتفاقية وأن تقدمه إلى الأمين العام للأمم 
المتحدة. ويقوم الأمين العام بإبلاغ الدول الأطراف بأي تعديلات مقترحة، طالبا إليها إشعاره 
بما إذا كانت تحبذ عقد مؤتمر للدول الأطراف للنظر في تلك المقترحات والبت فيها. فإذا حبذ 
عقد المؤتمر ثلث الدول الأطراف على الأقل، في غضون أربعة أشهر من ذلك الإبلاغ، فإن الأمين 
العام يعقد المؤتمر تحت رعاية الأمم المتحدة. ويقدم الأمين العام أي تعديل يعتمده ثلثا الدول 
الأطراف الحاضرة والمصوتة في المؤتمر إلى الجمعية العامة للموافقة عليه ثم إلى كافة الدول 

الأطراف لقبوله.

رّ وفقا للفقرة 1 من هذه المادة في اليوم الثلاثين من بلوغ 
َ
2 -يبدأ نفاذ التعديل الذي يُعتمد ويُق

عدد صكوك القبول المودعة ثلثي عدد الدول الأطراف في تاريخ اعتماد التعديل. ثم يبدأ نفاذ 
التعديل تجاه أي دولة طرف في اليوم الثلاثين من إيداع صك قبولها. ولا يكون التعديل ملزما 

إلا للدول الأطراف التي قبلته.

رّ وفقا للفقرة 1 من هذه المادة ويتعلق حصرا بالمواد 
َ
3 -ويبدأ نفاذ التعديل الذي يُعتمد ويُق

34 و 38 و 39 و 40 تجاه كافة الدول الأطراف في اليوم الثلاثين من بلوغ عدد صكوك القبول 
المودعة ثلثي عدد الدول الأطراف في تاريخ اعتماد التعديل، إذا قرر مؤتمر الدول الأطراف ذلك 

بتوافق الآراء.

المادة 48
نقض الاتفاقية

يجوز لأي دولة طرف أن تنقض هذه الاتفاقية بإشعار خطي توجهه إلى الأمين العام للأمم 
المتحدة. ويصبح هذا النقض نافذا بعد سنة واحدة من تاريخ تسلم الأمين العام ذلك الإشعار.
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المادة 49
ر للاطلاع الشكل الميسِّ

يتاح نص هذه الاتفاقية في أشكال يسهل الاطلاع عليها.

المادة 50
حجية النصوص

تتساوى في الحجية النصوص الإسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية 
لهذه الاتفاقية.

ضون، المأذون لهم على النحو الواجب  ع هذه الاتفاقية الموقعون أدناه المفوَّ
ّ
وإثباتا لذلك، وق

من حكومة كل منهم.
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البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي 
الإعاقة

• معطيات عامة

تاريخ الاعتماد والدخول حيز النفاذ

والتصديق  للتوقيع  وعرض  الإعاقة  ذوي  الأشخاص  حقوق  لاتفاقية  الاختياري  البروتوكول  اعتمد 

والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 61/106 المؤرخ في 13 دجنبر 2006، ودخل 

حيز النفاذ بتاريخ 03 ماي 2008، وفقا للمادة 13 من البروتوكول.

تاريخ التوقيع والمصادقة والنشر

انضم المغرب إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في 08 أبريل 2009، 

ونشر بالجريدة الرسمية عدد 5977 بتاريخ 12 شتنبر 2011.
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 البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

الديباجة

إن الدول الأطراف في هذا البروتوكول قد اتفقت على ما يلي:

المادة 1
باختصاص لجنة حقوق  )’’الدولة الطرف‘‘(  تعترف الدولة الطرف في هذا البروتوكول   -  1
الأشخاص ذوي الإعاقة )’’اللجنة‘‘( بتلقي البلاغات من الأفراد أو مجموعات الأفراد أو باسم 
الأفراد أو مجموعات الأفراد المشمولين باختصاصها والذين يدعون أنهم ضحايا انتهاك دولة 

طرف لأحكام الاتفاقية.

لا يجوز للجنة تسلم أي بلاغ يتعلق بأي دولة طرف في الاتفاقية لا تكون طرفا في هذا   -  2
البروتوكول.

المادة 2
تعتبر اللجنة البلاغ غير مقبول:

)أ( متى كان البلاغ مجهولا؛

أو شكل البلاغ إساءة استعمال للحق في تقديم تلك البلاغات أو كان منافيا لأحكام  )ب( 
الاتفاقية؛

)ج( أو كانت المسألة نفسها قد سبق أن نظرت فيها اللجنة أو كانت،

أو ما زالت، محل دراسة بمقت�ضى إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية؛

ستنفد كافة وسائل الانتصاف الداخلية. ولا تسري هذه القاعدة إذا كان إعمال 
ُ
أو لم ت )د( 

وسائل الانتصاف قد طال أمده بصورة غير معقولة أو كان من غير المرجح أن يف�ضي إلى 
انتصاف فعال؛

)هـ( أو كان بلا أساس واضح أو كان غير مدعم ببراهين كافية؛

نفاذ هذا البروتوكول بالنسبة  أو متى كانت الوقائع موضوع البلاغ قد حدثت قبل بدء  )و( 
للدولة الطرف المعنية، إلا إذا استمرت تلك الوقائع بعد تاريخ النفاذ.
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المادة 3
رهنا بأحكام المادة 2 من هذا البروتوكول، تتوخى اللجنة السرية في عرض أي بلاغ يقدم إليها على 
الدولة الطرف. وتقدم الدولة الطرف المتلقية إلى اللجنة، في غضون ستة أشهر، تفسيرات أو 
بيانات مكتوبة توضح فيها المسألة وتوضح أي إجراءات انتصاف تكون تلك الدولة قد اتخذتها.

المادة 4
1 - يجوز للجنة، في أي وقت بعد تسلم بلاغ ما وقبل التوصل إلى قرار بشأن موضوعه، أن تحيل 
إلى الدولة الطرف المعنية للنظر، على سبيل الاستعجال، طلبا بأن تتخذ الدولة الطرف ما 
يلزم من تدابير مؤقتة لتفادي إلحاق ضرر لا يمكن رفعه بضحية الانتهاك المزعوم أو ضحاياه.

2 - عندما تمارس اللجنة سلطتها التقديرية وفقا للفقرة 1 من هذه المادة، فإن ذلك لا يعني 
ضمنا اتخاذ قرار بشأن مقبولية البلاغ أو موضوعه.

المادة 5
تعقد اللجنة جلسات مغلقة لدى بحثها البلاغات في إطار هذا البروتوكول. وتقوم اللجنة، بعد 
دراسة البلاغ، بإحالة اقتراحاتها وتوصياتها، إن وجدت، إلى الدولة الطرف المعنية وإلى الملتمِس.

المادة 6
1 - إذا تلقت اللجنة معلومات موثوقا بها تدل على وقوع انتهاكات جسيمة أو منتظمة من جانب 
دولة طرف للحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية، تدعو اللجنة تلك الدولة الطرف إلى التعاون 

في فحص المعلومات وتقديم ملاحظات بشأن المعلومات المعنية لهذا الغرض.

تحر وتقديم تقرير على وجه  يجوز للجنة أن تعين عضوا أو أكثر من أعضائها لإجراء   -  2
الاستعجال إلى اللجنة، آخذة في اعتبارها أي ملاحظات تقدمها إليها الدولة الطرف المعنية وأي 
معلومات أخرى موثوق بها متاحة لها. ويجوز أن يتضمن التحري القيام بزيارة لإقليم الدولة 

الطرف، متى استلزم الأمر ذلك وبموافقتها.

3 - تقوم اللجنة، بعد دراسة نتائج ذلك التحري، بإحالة تلك النتائج إلى الدولة الطرف المعنية 
مشفوعة بأي تعليقات وتوصيات.

4 - تقوم الدولة الطرف المعنية، في غضون ستة أشهر من تلقي النتائج والتعليقات والتوصيات 
التي أحالتها اللجنة، بتقديم ملاحظاتها إلى اللجنة.
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ويُلتمس تعاون تلك الدولة الطرف في جميع مراحل  يجري ذلك التحري بصفة سرية،   -  5
الإجراءات.

المادة 7
1 - يجوز للجنة أن تدعو الدولة الطرف المعنية إلى أن تدرج في تقريرها المقدم بموجب المادة 
35 من الاتفاقية تفاصيل أي تدابير متخذة استجابة لتحر أجري بموجب المادة 6 من هذا 

البروتوكول.

2 - يجوز للجنة، عند الاقتضاء، بعد انتهاء فترة الستة أشهر المشار إليها في المادة 4-6، أن تدعو 
الدولة الطرف المعنية إلى إبلاغها بالتدابير المتخذة استجابة لذلك التحري.

المادة 8
يجوز للدولة الطرف، وقت توقيع هذا البروتوكول أو التصديق عليه أو الانضمام إليه ، أن 

تعلن أنها لا تعترف باختصاص اللجنة المنصوص عليه في المادتين 6 و 7.

المادة 9
يكون الأمين العام للأمم المتحدة وديع هذا البروتوكول.

المادة 10
الموقعة على  الإقليمي  التكامل  للدول ومنظمات  البروتوكول  التوقيع على هذه  باب  يفتح 

الاتفاقية وذلك في مقر الأمم المتحدة في نيويورك اعتبارا من 30 آذار/مارس 2007.

المادة 11
على  التي صدقت  البروتوكول  هذا  على  الموقعة  الدول  لتصديق  البروتوكول  هذا  يخضع 
ويخضع للإقرار الرسمي من جانب منظمات التكامل الإقليمي  الاتفاقية أو انضمت إليها. 
الموقعة على هذا البروتوكول والتي أقرت الاتفاقية رسميا أو انضمت إليها. ويكون الانضمام إلى 
هذا البروتوكول مفتوحا لأي دولة أو منظمة للتكامل الإقليمي صدقت على الاتفاقية أو أقرتها 

رسميا أو انضمت إليها ولم توقع البروتوكول.
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المادة 12
1 - يقصد بـتعبير ’’منظمة التكامل الإقليمي‘‘ منظمة تشكلها الدول ذات السيادة في منطقة ما 
وتنقل إليها الدول الأعضاء فيها الاختصاص فيما يتعلق بالمسائل التي تحكمها هذه الاتفاقية 
نطاق  انضمامها،  أو  الرسمي  إقرارها  في صكوك  المنظمات،  تلك  وتعلن  البروتوكول.  وهذا 
اختصاصها فيما يتعلق بالمسائل التي تحكمها هذه الاتفاقية وهذا البروتوكول. وتبلغ الوديع 

فيما بعد بأي تعديل جوهري في نطاق اختصاصها.

’’الدول الأطراف‘‘ على تلك المنظمات في حدود  تنطبق الإشارات في هذه البروتوكول إلى   -  2
اختصاصها.

3 - لأغراض الفقرة 1 من المادة 13 والفقرة 2 من المادة 15، لا يعتد بأي صك تودعه منظمة 
للتكامل الإقليمي.

4 - تمارس منظمات التكامل الإقليمي، في الأمور التي تندرج ضمن نطاق اختصاصها، حقها في 
التصويت في اجتماع الدول الأطراف، بعدد من الأصوات مساو لعدد دولها الأعضاء التي هي 
أطراف في هذا البروتوكول. ولا تمارس تلك المنظمات حقها في التصويت إذا مارست أي دولة 

من الدول الأعضاء فيها حقها في التصويت، والعكس صحيح.

المادة 13
1 - رهنا ببدء نفاذ الاتفاقية، يبدأ نفاذ هذا البروتوكول في اليوم الثلاثين من إيداع الصك 

العاشر للتصديق أو الانضمام.

2 - يبدأ نفاذ هذا البروتوكول، بالنسبة لكل دولة أو منظمة للتكامل الإقليمي تصدّق على هذا 
البروتوكول أو تقره رسميا أو تنضم إليه  بعد إيداع الصك العاشر من تلك الصكوك، في اليوم 

الثلاثين من تاريخ إيداع صكها.

المادة 14
1 - لا يجوز إبداء أي تحفظ يكون منافيا لموضوع هذا البروتوكول وغرضه.

2 - يجوز سحب التحفظات في أي وقت.
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المادة 15
1 - يجوز لأي دولة طرف أن تقترح تعديلا لهذا البروتوكول وأن تقدمه إلى الأمين العام للأمم 
المتحدة. ويقوم الأمين العام بإبلاغ الدول الأطراف بأي تعديلات مقترحة، طالبا إليها إشعاره 
بما إذا كانت تحبذ عقد اجتماع للدول الأطراف للنظر في تلك المقترحات والبت فيها. فإذا حبذ 
عقد الاجتماع ثلث الدول الأطراف على الأقل، في غضون أربعة أشهر من ذلك الإبلاغ، فإن 
الأمين العام يعقد الاجتماع تحت رعاية الأمم المتحدة. ويقدم الأمين العام أي تعديل يعتمده 
ثلثا الدول الأطراف الحاضرة والمصوتة في الاجتماع إلى الجمعية العامة لإقراره ثم إلى كافة 

الدول الأطراف لقبوله.

رّ وفقا للفقرة 1 من هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين من 
َ
2 - يبدأ نفاذ التعديل الذي يُعتمد ويُق

بلوغ عدد صكوك القبول المودعة ثلثي عدد الدول الأطراف في تاريخ اعتماد التعديل. ثم يبدأ 
نفاذ التعديل تجاه أي دولة طرف في اليوم الثلاثين من إيداع صك قبولها. ولا يكون التعديل 

ملزما إلا للدول الأطراف التي قبلته.

المادة 16
يجوز لأي دولة طرف أن تنقض هذا البروتوكول بإشعار خطي توجهه إلى الأمين العام للأمم 
المتحدة. ويصبح هذا النقض نافذا بعد سنة واحدة من تاريخ تسلم الأمين العام ذلك الإشعار.

المادة 17
يتاح نص هذا البروتوكول في أشكال يسهل الاطلاع عليها.

المادة 18
تتساوى في الحجية النصوص الإسبانية والانكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية 

لهذا البروتوكول.

عون أدناه، المخولون حسب الأصول من جانب حكوماتهم، 
ّ
وإثباتا لذلك، قام المفوضون الموق

بالتوقيع على هذا البروتوكول.
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IV.اتفاقيات مو�ضوعاتية
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الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز 
العنصري

•  معطيات عامة

تاريخ الاعتماد والدخول حيز النفاذ

اعتمدت الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري وعرضت للتوقيع والتصديق 

والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2106 المؤرخ في 21 دجنبر 1965، ودخلت 

حيز النفاذ بتاريخ 04 يناير 1969، وفقا للمادة 19 من الاتفاقية.

تاريخ التوقيع والمصادقة والنشر

وقع المغرب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري في 18 شتنبر 1967، وصادق عليها 

بتاريخ 18 دجنبر 1970، ونشرت بالجريدة الرسمية عدد 2988 بتاريخ 04 فبراير 1970.
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اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري

الديباجة

إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية،

إذ ترى أن ميثاق الأمم المتحدة يقوم على مبدأي الكرامة والتساوي الأصيلين في جميع البشر، 
وأن جميع الدول الأعضاء قد تعهدت باتخاذ إجراءات جماعية وفردية، بالتعاون مع المنظمة، 
بغية إدراك أحد مقاصد الأمم المتحدة المتمثل في تعزيز وتشجيع الاحترام والمراعاة العالميين 
دون تمييز بسبب العرق أو الجنس أو  لحقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعا، 

اللغة أو الدين،

وإذ ترى أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يعلن أن البشر يولدون جميعا أحرارا ومتساوين 
في الكرامة والحقوق، وأن لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المقررة فيه، دون 

أي تمييز لا سيما بسبب العرق أو اللون أو الأصل القومي،

وإذ ترى أن جميع البشر متساوون أمام القانون ولهم حق متساو في حمايته لهم من أي تمييز 
ومن أي تحريض على التمييز،

وإذ ترى أن الأمم المتحدة قد شجبت الاستعمار وجميع ممارسات العزل والتمييز المقترنة 
به، بكافة أشكالها وحيثما وجدت، وأن إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة 
الصادر في 14 كانون الأول/ديسمبر 1960 )قرار الجمعية العامة 1514 )د-15(( قد أكد وأعلن 

رسميا ضرورة وضع حد لها بسرعة وبدون قيد أو شرط،

وإذ ترى أن إعلان الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري الصادر في 20 
تشرين الثاني/نوفمبر 1963 )قرار الجمعية العامة 1904 )د-18(( يؤكد رسميا ضرورة القضاء 
السريع على التمييز العنصري في جميع أنحاء العالم، بكافة أشكاله ومظاهره، وضرورة تأمين 

فهم كرامة الشخص الإنساني واحترامها،

وإيمانا منها بأن أي مذهب للتفوق القائم على التفرقة العنصرية مذهب خاطئ علميا ومشجوب 
أدبيا وظالم وخطر اجتماعيا، وبأنه لا يوجد أي مبرر نظري أو عملي للتمييز العنصري في أي 

مكان،

وإذ تؤكد من جديد أن التمييز بين البشر بسبب العرق أو اللون أو الأصل الاثني يشكل عقبة 
تعترض العلاقات الودية والسلمية بين الأمم وواقعا من شأنه تعكير السلم والأمن بين الشعوب 

والإخلال بالوئام بين أشخاص يعيشون جنبا إلى جنب حتى في داخل الدولة الواحدة،
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وإيمانا منها بأن وجود حواجز عنصرية أمر مناف للمثل العليا لأي مجتمع إنساني،

وإذ يساورها شديد القلق لمظاهر التمييز العنصري التي لا تزال ملحوظة في بعض مناطق 
العالم، وللسياسات الحكومية القائمة على أساس التفوق العنصري أو الكراهية العنصرية 

مثل سياسات الفصل العنصري أو العزل أو التفرقة،

السريع على التمييز العنصري  وقد عقدت عزمها على اتخاذ جميع التدابير اللازمة للقضاء 
وعلى منع المذاهب والممارسات العنصرية ومكافحتها بغية تعزيز  بكافة أشكاله ومظاهره، 
التفاهم بين الأجناس وبناء مجتمع عالمي متحرر من جميع أشكال العزل والتمييز العنصريين،

وإذ تذكر الاتفاقية المتعلقة بالتمييز في مجال الاستخدام والمهنة التي أقرتها منظمة العمل 
الدولية في عام 1958، واتفاقية مكافحة التمييز في التعليم والتي أقرتها منظمة الأمم المتحدة 

للتربية والعلم والثقافة في عام 1960،

على التمييز العنصري  ورغبة منها في تنفيذ المبادئ الواردة في إعلان الأمم المتحدة للقضاء 
بكافة أشكاله، وفي تأمين اتخاذ التدابير العملية اللازمة في أقرب وقت ممكن لتحقيق ذلك،

قد اتفقت على ما يلي:

الجزء الأول

المادة 1
1. في هذه الاتفاقية، يقصد بتعبير »التمييز العنصري« أي تمييز أو استثناء أو تقييد أو تفصيل 
يقوم على أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الاثني ويستهدف أو يستتبع 
تعطيل أو عرقلة الاعتراف بحقوق الإنسان والحريات الأساسية أو التمتع بها أو ممارستها، على 
قدم المساواة، في الميدان السيا�سي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي أو في أي ميدان آخر 

من ميادين الحياة العامة.

 2. لا تسري هذه الاتفاقية على أي تمييز أو استثناء أو تقييد أو تفضيل بين المواطنين وغير 
المواطنين من جانب أية دولة طرف فيها.

يحظر تفسير أي حكم من أحكام هذه الاتفاقية بما ينطوي على أي مساس بالأحكام   .3 
القانونية السارية في الدول الأطراف فيما يتعلق بالجنسية أو المواطنة أو التجنس، شرط خلو 

هذه الأحكام من أي تمييز ضد أي جنسية معينة.
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 4. لا تعتبر من قبيل التمييز العنصري أية تدابير خاصة يكون الغرض الوحيد من اتخاذها 
تأمين التقدم الكافي لبعض الجماعات العرقية أو الاثنية المحتاجة أو لبعض الأفراد المحتاجين 
إلى الحماية التي قد تكون لازمة لتلك الجماعات وهؤلاء الأفراد لتضمن لها ولهم المساواة في 
التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية أو ممارساتها، شرط عدم تأدية تلك التدابير، 
كنتيجة لذلك، إلى إدامة قيام حقوق منفصلة تختلف باختلاف الجماعات العرقية، وشرط 

عدم استمرارها بعد بلوغ الأهداف التي اتخذت من أجلها.

المادة 2
 1. تشجب الدول الأطراف التمييز العنصري وتتعهد بأن تنتهج، بكل الوسائل المناسبة ودون 
على التمييز العنصري بكافة أشكاله وتعزيز التفاهم بين جميع  سياسة للقضاء  أي تأخير، 

الأجناس، وتحقيقا لذلك:

تتعهد كل دولة طرف بعدم إتيان أي عمل أو ممارسة من أعمال أو ممارسات التمييز  أ( 
وبضمان تصرف جميع  العنصري ضد الأشخاص أو جماعات الأشخاص أو المؤسسات، 

السلطات العامة والمؤسسات العامة، القومية والمحلية، طبقا لهذا الالتزام،

تتعهد كل دولة طرف بعدم تشجيع أو حماية أو تأييد أي تمييز عنصري يصدر عن أي  ب( 
شخص أو أية منظمة،

ج( تتخذ كل دولة طرف تدابير فعالة لإعادة النظر في السياسات الحكومية القومية والمحلية، 
ولتعديل أو إلغاء أو إبطال أية قوانين أو أنظمة تكون مؤدية إلى إقامة التمييز العنصري أو إلى 

إدامته حيثما يكون قائما،

د( تقوم كل دولة طرف، بجميع الوسائل المناسبة، بما في ذلك التشريعات المقتضاة إذا تطلبتها 
الظروف، بحظر وإنهاء أي تمييز عنصري يصدر عن أي أشخاص أو أية جماعة أو منظمة،

هـ( تتعهد كل دولة طرف بأن تشجع، عند الاقتضاء، المنظمات والحركات الاندماجية المتعددة 
الأجناس والوسائل الأخرى الكفيلة بإزالة الحواجز بين الأجناس، وبأن تثبط كل ما من شأنه 

تقوية الانقسام العنصري.

باتخاذ التدابير الخاصة والملموسة  الظروف ذلك،  عند اقتضاء  تقوم الدول الأطراف،   .2 
اللازمة، في الميدان الاجتماعي والميدان الاقتصادي والميدان الثقافي والميادين الأخرى، لتأمين 
النمو النماء الكافي والحماية الكافية لبعض الجماعات العرقية أو للأفراد المنتمين إليها، على 
قصد ضمان تمتعها وتمتعهم التام المتساوي بحقوق الإنسان والحريات الأساسية. ولا يجوز 
في أية حال أن يترتب على هذه التدابير، كنتيجة لذلك، إدامة أية حقوق متفاوته أو مستقلة 
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تختلف باختلاف الجماعات العرقية بعد بلوغ الأهداف التي اتخذت من أجلها.

المادة 3
وتتعهد بمنع  تشجب الدول الأطراف بصفة خاصة العزل العنصري والفصل العنصري، 

وحظر واستئصال كل الممارسات المماثلة في الأقاليم الخاضعة لولايتها.

المادة 4
تشجب الدول الأطراف جميع الدعايات والتنظيمات القائمة على الأفكار أو النظريات القائلة 
بتفوق أي عرق أو أية جماعة من لون أو أصل اثني واحد، أو التي تحاول تبرير أو تعزيز أي شكل 
من أشكال الكراهية العنصرية والتمييز العنصري، وتتعهد باتخاذ التدابير الفورية الإيجابية 
الرامية إلى القضاء على كل تحريض على هذا التمييز وكل عمل من أعماله، وتتعهد خاصة، 
تحقيقا لهذه الغاية ومع المراعاة الحقه للمبادئ الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 

وللحقوق المقررة صراحة في المادة 5 من هذه الاتفاقية، بما يلي:

أ( اعتبار كل نشر للأفكار القائمة على التفوق العنصري أو الكراهية العنصرية، وكل تحريض 
على التمييز العنصري وكل عمل من أعمال العنف أو تحريض على هذه الأعمال يرتكب ضد 
أي عرق أو أية جماعة من لون أو أصل أثني آخر، وكذلك كل مساعدة للنشاطات العنصرية، 

بما في ذلك تمويلها، جريمة يعاقب عليها القانون،

وكذلك النشاطات الدعائية المنظمة وسائر النشاطات  إعلان عدم شرعية المنظمات،  ب( 
المنظمات  هذه  وحظر  عليه،  والتحريض  العنصري  للتمييز  بالترويج  تقوم  التي  الدعائية، 

والنشاطات واعتبار الاشتراك في أيها جريمة يعاقب عليها القانون،

ج( عدم السماح للسلطات العامة أو المؤسسات العامة، القومية أو المحلية، بالترويج للتمييز 
العنصري أو التحريض عليه.

المادة 5
إيفاء للالتزامات الأساسية المقررة في المادة 2 من هذه الاتفاقية، تتعهد الدول الأطراف بحظر 
التمييز العنصري والقضاء عليه بكافة أشكاله، وبضمان حق كل إنسان، دون تمييز بسبب 
العرق أو اللون أو الأصل القومي أو الاثني، في المساواة أمام القانون، لا سيما بصدد التمتع 

بالحقوق التالية:

أ( الحق في معاملة على قدم المساواة أمام المحاكم وجميع الهيئات الأخرى التي تتولى إقامة العدل،



199

ب( الحق في الأمن على شخصه وفي حماية الدولة له من أي عنف أو أذى بدني، يصدر سواء 
عن موظفين رسميين أو عن أية جماعة أو مؤسسة،

ج( الحقوق السياسية، ولا سيما حق الاشتراك في الانتخابات -اقتراعا وترشيحا- على أساس 
الاقتراع العام المتساوي، والإسهام في الحكم وفي إدارة الشؤون العامة على جميع المستويات، 

وتولي الوظائف العامة على قدم المساواة،

د( الحقوق المدنية الأخرى، ولا سيما:

 «1»الحق في حرية الحركة والإقامة داخل حدود الدولة،

 «2»الحق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، وفي العودة إلى بلده،

 «3»الحق في الجنسية،

 «4»حق التزوج واختيار الزوج،

 «5»حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع آخرين،

 «6»حق الإرث،

 «7»الحق في حرية الفكر والعقيدة والدين،

 «8»الحق في حرية الرأي والتعبير،

 «9»الحق في حرية الاجتماع السلمي وتكوين الجمعيات السلمية أو الانتماء إليها،

هـ( الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولا سيما الحقوق التالية:

 «1»الحق في العمل، وفي حرية اختيار نوع العمل، وفي شروط عمل عادلة مرضية، وفي الحماية 
من البطالة، وفي تقا�ضي أجر متساو عن العمل المتساوي، وفي نيل مكافأة عادلة مرضية،

 «2»حق تكوين النقابات والانتماء إليها،

 «3»الحق في السكن،

 «4»حق التمتع بخدمات الصحة العامة والرعاية الطبية والضمان الاجتماعي والخدمات 
الاجتماعية،

 «5»الحق في التعليم والتدريب،
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 «6»حق الإسهام على قدم المساواة في النشاطات الثقافية،

مثل وسائل النقل  الحق في دخول أي مكان أو مرفق مخصص لانتفاع سواد الجمهور،  و( 
والفنادق والمطاعم والمقاهي والمسارح والحدائق العامة.

المادة 6
تكفل الدول الأطراف لكل إنسان داخل في ولايتها حق الرجوع إلى المحاكم الوطنية وغيرها من 
مؤسسات الدولة المختصة لحمايته ورفع الحيف عنه على نحو فعال بصدد أي عمل من 
أعمال التمييز العنصري يكون انتهاكا لما له من حقوق الإنسان والحريات الأساسية ويتنافي مع 
هذه الاتفاقية، وكذلك حق الرجوع إلى المحاكم المذكورة التماسا لتعويض عادل مناسب أو 

ترضية عادلة مناسبة عن أي ضرر لحقه كنتيجة لهذا التمييز.

المادة 7
تتعهد الدول الأطراف بأن تتخذ تدابير فورية وفعالة، ولا سيما في ميادين التعليم والتربية 
والثقافة والإعلام بغية مكافحة النعرات المؤدية إلى التمييز العنصري وتعزيز التفاهم والتسامح 
وكذلك لنشر مقاصد ومبادئ  والصداقة بين الأمم والجماعات العرقية أو الاثنية الأخرى، 
ميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وإعلان الأمم المتحدة للقضاء على 

جميع أشكال التمييز العنصري، وهذه الاتفاقية.

الجزء الثاني

المادة 8
 1. تنشأ لجنة تسمى لجنة القضاء على التمييز العنصري )ويشار إليها فيما يلي باسم »اللجنة«(، 
تكون مؤلفة من ثمانية عشر خبيرا من ذوي الخصال الخلقية الرفيعة المشهود لهم بالتجرد 
ويراعى  تنتخبهم الدول الأطراف من بين مواطنيها ويخدمون بصفتهم الشخصية،  والنزاهة، 
في تأليف اللجنة تأمين التوزيع الجغرافي العادل وتمثيل الألوان الحضارية المختلفة والنظم 

القانونية الرئيسية.

2. ينتخب أعضاء اللجنة بالاقتراع السري من قائمة بأسماء أشخاص ترشحهم الدول الأطراف. 
لكل دولة من الدول الأطراف أن ترشح شخصا واحد من مواطنيها.
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3. يجري الانتخاب الأول بعد ستة أشهر من تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية. ويقوم الأمين العام 
بتوجيه رسالة إلى  أي انتخاب،  قبل ثلاثة أشهر على الأقل من موعد إجراء  للأمم المتحدة، 
ثم يضع الأمين  الدول الأطراف يدعوها فيها إلى تقديم أسماء مرشحيها في غضون شهرين، 
العام قائمة ألفبائية بأسماء جميع هؤلاء المرشحين مع بيان الدول الأطراف التي رشحتهم، 

ويبلغ هذه القائمة إلى الدول الأطراف.

 4. ينتخب أعضاء اللجنة في اجتماع تعقده الدول الأطراف بدعوة من الأمين العام في مقر الأمم 
المتحدة. وفي هذا الاجتماع، الذي يكتمل فيه النصاب بحضور ممثلي ثلثي الدول الأطراف، 
يفوز في الانتخاب لعضوية اللجنة، المرشحون الذين ينالون أكبر عدد من الأصوات والأغلبية 

المطلقة لأصوات ممثلي الدول الأطراف الحاضرين والمقترعين.

5. أ( يكون انتخاب أعضاء اللجنة لولاية مدتها أربع سنوات، على أن تنتهي بانقضاء سنتين 
ولاية تسعة من الأعضاء الفائزين في الانتخاب الأول، ويقوم رئيس اللجنة، فور انتهاء الانتخاب 

الأول، باختيار أسماء هؤلاء الأعضاء التسعة بالقرعة،

ب( من أجل ملء المقاعد التي تشغر عرضا، تقوم الدولة الطرف التي انقطع خبيرها من مباشرة 
مهمته كعضو في اللجنة بتعيين خبير آخر من بين مواطنيها، رهنا بإقرار اللجنة لهذا التعيين.

 6. تتحمل الدول الأطراف نفقات أعضاء اللجنة أثناء تأديتهم لمهامهم.

المادة 9
 1. تتعهد كل دولة من الدول الأطراف بأن تقدم إلى الأمين العام للأمم المتحدة، لتنظر فيه 
اللجنة، تقريرا عن التدابير التشريعية أو القضائية أو الإدارية أو التدابير الأخرى التي اتخذتها 

والتي تمثل إعمالا لأحكام هذه الاتفاقية، وبأن تفعل ذلك:

أ( في غضون سنة من بعد بدء نفاذ الاتفاقية إزاءها،

وللجنة أن تطلب مزيدا من  وكذلك كلما طلبت إليها اللجنة ذلك.  ثم مرة كل سنتين،  ب( 
المعلومات من الدول الأطراف.

 2. تقوم اللجنة، عن طريق الأمين العام، بتقديم تقرير سنوي عن أعمالها إلى الجمعية العامة، 
ويجوز لها إبداء اقتراحات وتوصيات عامة استنادا إلى دراستها للتقارير والمعلومات الواردة من 
الدول الأطراف. ويتم إبلاغ هذه الاقتراحات والتوصيات العامة إلى الجمعية العامة مشفوعة 

بأية ملاحظات قد تبديها الدول الأطراف.
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المادة 10
 1. تتولى اللجنة وضع نظامها الداخلي.

 2. تنتخب اللجنة أعضاء مكتبها لمدة سنتين.

 3. يتولى الأمين العام للأمم المتحدة تزويد اللجنة بأمانتها.

 4. تعقد اللجنة اجتماعاتها عادة في مقر الأمم المتحدة.

المادة 11
 1. إذا اعتبرت دولة طرف أن دولة طرفا أخرى لا تضع أحكام هذه الاتفاقية موضع التنفيذ، 
كان لها أن تلفت نظر اللجنة إلى ذلك. وتقوم اللجنة حينئذ بإحالة رسالة لفت النظر إلى الدولة 
في غضون ثلاثة أشهر،  وتقوم الدولة المرسل إليها بموافاة اللجنة كتابيا،  الطرف المعنية. 
إلى أية تدابير ربما  المسألة مع الإشارة عند الاقتضاء  بالإيضاحات أو البيانات اللازمة لجلاء 

تكون قد اتخذتها لتدارك الأمر.

 2. عند تعذر تسوية المسألة تسوية مرضية لكلا الطرفين إما عن طريق المفاوضات الثنائية 
آخر متاح لهما، خلال ستة أشهر من بعد تلقي الدولة المرسل إليها للرسالة  وإما بأي إجراء 
الأولى، يكون لأي من الدولتين حق إحالة المسألة مرة أخرى إلى اللجنة بإشعار ترسله إليها كما 

ترسله إلى الدولة الأخرى.

 3. تنظر اللجنة في أية مسائل محالة إليها وفقا للفقرة 2 من هذه المادة بعد الإستيثاق من أنه 
إلى جميع طرق التظلم المحلية المتوفرة واستنفادها في القضية، وفقا لمبادئ  قد تم اللجوء 
القانون الدولي المعترف بها عموما. ولا تنطبق هذه القاعدة في الحالات التي يستغرق فيها إجراء 

التظلم مددا تتجاوز الحدود المعقولة.

4  . يجوز للجنة، في أية مسألة محالة إليها، أن تطلب إلى الدولتين الطرفين المعنيتين تزويدها 
بأية معلومات أخرى ذات شأن.

5. يحق لكل دولة من الدولتين الطرفين المعنيتين، عند نظر اللجنة في أية مسألة تتناولها هذه 
إيفاد ممثل لها للاشتراك في أعمال اللجنة، دون التمتع بحق التصويت، طوال فترة  المادة، 

النظر في هذه المسألة.
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المادة 12
1. أ( يقوم رئيس اللجنة، بعد حصولها على جميع المعلومات التي تراها لازمة وقيامها بتدقيقها 
ومقارنتها، بتعيين هيئة توفيق خاصة )يشار إليها فيما يلي باسم »الهيئة«( تتألف من خمسة 
الهيئة  اللجنة أو من غير أعضائها. ويتم تعيين أعضاء  أشخاص يجوز أن يكونوا من أعضاء 
بموافقة طرفي النزاع بالإجماع، وتتاح للدولتين المعنيتين الإفادة من مساعيها الحميدة بغية 

الوصول إلى حل ودي للمسألة على أساس احترام هذه الاتفاقية،

ب( عند تعذر وصول الدولتين الطرفين في النزاع خلال ثلاثة أشهر إلى اتفاق على تكوين الهيئة 
كلها أو بعضها، تقوم اللجنة بانتخاب الأعضاء غير المتفق عليهم من بين أعضائها هي بالاقتراع 

السري وبأغلبية الثلثين.

الهيئة فيها بصفتهم الشخصية، ولا يجوز أن يكونوا من مواطني الدولتين  2  .يعمل أعضاء 
الطرفين في النزاع أو الدول غير الأطراف في هذه الاتفاقية.

3  .تنتخب الهيئة رئيسها وتضع نظامها الداخلي.

4  .تعقد الهيئة اجتماعاتها عادة في مقر الأمم المتحدة، أو في أي مكان مناسب آخر تعينه.

5  .توفر أيضا للهيئة المنبثقة عن أي نزاع بين دولتين من الدول الأطراف خدمات الأمانة الموفرة 
وفقا للفقرة 3 من المادة 10 من هذه الاتفاقية.

الهيئة وفقا  6  .تتقاسم الدولتان الطرفان في النزاع بالتساوي سداد جميع نفقات أعضاء 
لتقديرات يضعها الأمين العام للأمم المتحدة.

7  .للأمين العام للأمم المتحدة سلطة القيام، عند اللزوم، بدفع نفقات أعضاء الهيئة قبل 
سداد الدولتين الطرفين في النزاع لها وفقا للفقرة 6 من هذه المادة.

8  .توضع المعلومات التي حصلت عليها اللجنة وقامت بتدقيقها ومقارنتها تحت تصرف الهيئة، 
التي يجوز لها أيضا أن تطلب إلى الدولتين المعنيتين تزويدها بأية معلومات أخرى ذات شأن.

المادة 13
1  .متى استنفدت الهيئة النظر في المسألة، تقوم بإعداد تقرير تقدمه إلى رئيس اللجنة، يتضمن 
النتائج التي توصلت إليها بشأن جميع المسائل الوقائعية المتصلة بالنزاع بين الطرفين، ويضم 

التوصيات التي تراها ملائمة لحل النزاع حلا وديا.
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2  .يقوم رئيس اللجنة بإرسال تقرير الهيئة إلى كل دولة من الدولتين الطرفين في النزاع. وتقوم 
بإعلام رئيس اللجنة بقبولها أو عدم قبولها للتوصيات  في غضون ثلاثة أشهر،  كل منهما، 

الواردة في تقرير الهيئة.

من هذه المادة،   2 الفترة المنصوص عليها في الفقرة  بعد انقضاء  3  .يقوم رئيس اللجنة، 
بإرسال تقرير الهيئة وبياني الدولتين الطرفين المعنيتين إلى سائر الدول الأطراف الأخرى في هذه 

الاتفاقية.

المادة 14
1  .لأية دولة طرف أن تعلن في أي حين أنها تعترف باختصاص اللجنة في استلام ودراسة 
الرسائل المقدمة من الأفراد أو من جماعات الأفراد الداخلين في ولاية هذه الدولة الطرف 
والذين يدعون أنهم ضحايا أي انتهاك من جانبها لأي حق من الحقوق المقررة في هذه الاتفاقية، 

ولا يجوز للجنة قبول استلام أية رسالة تتعلق بأية دولة طرف لم تصدر مثل هذا الإعلان.

2  .لأية دولة طرف تصدر إعلانا على النحو المنصوص عليه  في الفقرة 1 من هذه المادة أن تن�شئ 
أو تعين جهازا في إطار نظامها القانوني القومي يكون مختصا باستلام ونظر الالتماسات المقدمة 
من الأفراد وجماعات الأفراد الداخلين في ولايتها والذين يدعون أنهم ضحايا انتهاك لأي من 
الحقوق المقررة في هذه الاتفاقية ويكونون قد استنفدوا طرق التظلم المحلية المتوفرة الأخرى.

3  .تقوم الدولة الطرف المعنية بإيداع الإعلان الصادر وفقا للفقرة 1 من هذه المادة، واسم 
الجهاز المنشأ أو المعين وفقا للفقرة 2 من هذه المادة، لدى الأمين العام للأمم المتحدة، ويقوم 
الأمين العام بإرسال صور عنهما إلى الدول الأطراف الأخرى، ويجوز سحب هذا الإعلان في أي 
وقت بإشعار يرسل إلى الأمين العام، ولكن لا يكون لهذا السحب أي أثر في الرسائل التي تكون 

قيد نظر اللجنة.

4  .يحتفظ الجهاز المنشأ أو المعين وفقا للفقرة 2 من هذه المادة بسجل للالتماسات ويقوم 
سنويا بإيداع الأمين العام، من خلال القنوات المناسبة، صورا مصدقة لهذا السجل، على أن 

لا تذاع محتوياتها على الجمهور.

إذا لم ينجح في الحصول على ما طلبه من الجهاز المنشأ أو المعين وفقا  5  .يكون للملتمس، 
للفقرة 2 من هذه المادة، الحق في إبلاغ شكواه إلى اللجنة في غضون ستة أشهر.

6  . أ( تقوم اللجنة، سرا، باستدعاء نظر الدولة الطرف المدعي انتهاكها لأي حكم من أحكام 
هذه الاتفاقية إلى أية شكوى أبلغت إليها، إلا أنه لا يجوز كشف هوية الفرد المعني أو جماعات 
الأفراد المعنية إلا بموافقته أو موافقتها الصريحة. ولا يجوز للجنة أن تقبل استلام أية رسائل 

مغفلة المصدر.
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بموافاة اللجنة بالإيضاحات أو البيانات  في غضون ثلاثة أشهر،  تقوم الدولة المتلقية،  ب( 
إلى أية تدابير قد تكون اتخذتها  الكتابية اللازمة لجلاء المسألة، مع الإشارة، عند الاقتضاء، 

لتدارك الأمر.

 7 أ( تنظر اللجنة في الرسائل في ضوء جميع المعلومات الموفرة لها من الدولة الطرف المعنية 
ومن الملتمس. ولا يجوز للجنة أن تنظر في أية رسالة من الملتمس إلا بعد الإستيثاق من كونه قد 
استنفذ جميع طرق الرجوع المحلية المتاحة. ولا تنطبق هذه القاعدة في الحالات التي يستغرق 

فيها إجراء التظلم مددا تتجاوز الحدود المعقولة.

تقوم اللجنة بموافاة الدولة الطرف المعنية والملتمس بالاقتراحات والتوصيات التي قد  ب( 
ترى إبداءها.

موجزا  وعند الاقتضاء،  8  .تراعي اللجنة تضمين تقريرها السنوي موجزا لهذه الرسائل، 
للإيضاحات والبيانات المقدمة من الدول الأطراف المعنية، ولاقتراحاتها وتوصياتها هي.

9  .لا يبدأ اختصاص اللجنة في مباشرة الوظائف المنصوص عليها في هذه المادة إلا بعد قيام 
عشر من الدول الأطراف في هذه الاتفاقية على الأقل بإصدار الإعلانات اللازمة وفقا للفقرة 1 

من هذه المادة.

المادة 15
1  .بانتظار تحقيق أغراض إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة الواردة في قرار 
الجمعية العامة 1514 )د-15( المؤرخ في 14 كانون الأول/ديسمبر 1960، لا تفرض أحكام هذه 
الاتفاقية أي تقييد لحق تقديم الالتماسات الذي منحته لهذه الشعوب الصكوك الدولية 

الأخرى أو الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة.

2  . أ( تتلقى اللجنة المنشأة بموجب الفقرة 1 من المادة 8 من هذه الاتفاقية من هيئات الأمم 
المتحدة المعنية بالمسائل المتصلة مباشرة بمبادئ هذه الاتفاقية وأغراضها، وبمناسبة نظر 
إليها من سكان الأقاليم المشمولة  في الالتماسات المعروضة عليها والمقدمة  الهيئات  هذه 
بالوصاية وغير المتمتعة بالحكم الذاتي وسائر الأقاليم الأخرى التي يسري عليها قرار الجمعية 

العامة 1514 )د-15(، صور تلك الالتماسات، وتنهي إليها آراءها وتوصياتها بشأنها.

تتلقى اللجنة من هيئات الأمم المتحدة المختصة نسخا من التقارير المتعلقة بالتدابير  ب( 
التشريعية أو القضائية أو الإدارية أو التدابير الأخرى، المتصلة مباشرة بمبادئ هذه الاتفاقية 
من هذه  )أ(  وأغراضها التي تطبقها الدول القائمة بالإدارة في الأقاليم المشار إليها في البند 

الفقرة، وتبدي اللجنة لهذه الهيئات آراءها وتوصياتها.
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3  .تدرج اللجنة في تقريرها إلى الجمعية العامة موجزا للالتماسات والتقارير التي تلقتها من 
هيئات الأمم المتحدة، وكذلك آراءها وتوصياتها بشأن هذه الالتماسات والتقارير.

4  .تلتمس اللجنة من الأمين العام للأمم المتحدة تزويدها بكل المعلومات المتصلة بأغراض 
هذه الاتفاقية والمتوفرة لديه بشأن الأقاليم المشار إليها في الفقرة 2 )أ( من هذه المادة.

المادة 16
تطبق الأحكام المتعلقة بتسوية المنازعات أو حسم الشكاوي والمنصوص عليها في هذه الاتفاقية 
دون الإخلال بأي من الإجراءات الأخرى المتعلقة بتسوية المنازعات أو حسم الشكاوي في ميدان 
التمييز والمقررة في الصكوك التأسيسية للأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة أو في الاتفاقيات 
الدول الأطراف إلى  ولا تحول تلك الأحكام دون لجوء  المعتمدة من قبل الهيئات المذكورة، 
إجراءات أخري لتسوية المنازعات وفقا للاتفاقات الدولية العامة أو الخاصة النافذة فيما 

بينها.

الجزء الثالث

المادة 17
1  .هذه الاتفاقية متاحة لتوقيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة أو عضو في أية وكالة من 
وكالاتها المتخصصة، وأية دولة طرف في النظام الأسا�سي لمحكمة العدل الدولية، وأية دولة 

أخرى دعتها الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى أن تصبح طرفا في هذه الاتفاقية.

2  .تخضع هذه الاتفاقية للتصديق. وتودع صكوك التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

المادة 18
1  .يتاح الانضمام إلى هذه الاتفاقية لأية دولة من الدول المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 17 

من الاتفاقية.

2  .يقع الانضمام بإيداع صك انضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

المادة 19
1  .يبدأ نفاذ الاتفاقية في اليوم الثلاثين التالي لتاريخ إيداع وثيقة التصديق أو الانضمام 

السابعة والعشرين لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
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2  .أما الدول التي تصدق هذه الاتفاقية أو تنضم إليها بعد أن يكون قد تم إيداع وثيقة 
كل منها في اليوم  التصديق أو الانضمام السابعة والعشرين فيبدأ نفاذ هذه الاتفاقية إزاء 

الثلاثين التالي لتاريخ إيداع صك تصديقها أو صك انضمامها.

المادة 20
1  .يتولى الأمين العام للأمم المتحدة تلقي التحفظات المبداة من الدول لدى تصديقها على هذه 
الاتفاقية أو انضمامها إليها وتعميم هذه التحفظات على جميع الدول التي تكون أطرافا في 
هذه الاتفاقية أو قد تصبح أطرافا فيها. وتقوم كل دولة لديها أي اعتراض على أي تحفظ بإبلاغ 

الأمين العام، في غضون تسعين يوما من تاريخ التعميم المذكور، بعدم قبولها لهذا التحفظ.

2  .لا يسمح بأي تحفظ يكون منافيا لموضوع هذه الاتفاقية ومقصدها، كما لا يسمح بأي 
تحفظ يكون من شأنه تعطيل عمل أية هيئة من الهيئات المنشأة بها. ويعتبر التحفظ منافيا أو 

تعطيليا إذا اعترض عليه ما لا يقل عن ثلثي الدول الأطراف في هذه الاتفاقية.

3  .يجوز سحب التحفظات في أي وقت بإخطار يوجه إلى الأمين العام. ويبدأ نفاذ هذا الإخطار 
في تاريخ استلامه.

المادة 21
لكل دولة طرف نقض هذه الاتفاقية بإشعار كتابي ترسله إلى الأمين العام للأمم المتحدة. ويبدأ 

نفاذ النقض بعد عام من ورود الإشعار إلى الأمين العام.

المادة 22
في حالة أي نزاع ينشأ بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف بشأن تفسير هذه الاتفاقية أو 
تطبيقها وتتعذر تسويته بالمفاوضة أو الإجراءات المنصوص عليها صراحة في هذه الاتفاقية، 
يحال هذا النزاع بناء على طلب أي من أطرافه، إلى محكمة العدل الدولية للفصل فيه، ما لم 

يتفق المتنازعون على طريقة أخرى لتسويته.

المادة 23
1  .لأية دولة طرف في أي وقت، أن تطلب إعادة النظر في هذه الاتفاقية، بمذكرة كتابية موجهة 

إلى الأمين العام للأمم المتحدة.

2  .تبت الجمعية العامة للأمم المتحدة في الخطوات التي قد يلزم اتخاذها في صدد هذا الطلب.
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المادة 24
يبلغ الأمين العام للأمم المتحدة جميع الدول المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 17 من هذه 

الاتفاقية بما يلي:

أ( التوقيعات والتصديقات والإنضمامات التي تتم بمقت�ضى المادتين 17 و 18،

ب( تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية بمقت�ضى المادة 19،

ج( الرسائل والإعلانات الواردة بمقت�ضى المواد 14 و 20 و 23،

د( إشعارات النقض الواردة بمقت�ضى المادة .21

المادة 25
1  .تودع هذه الاتفاقية، التي تتساوى في الحجية نصوصها بالأسبانية والإنكليزية والروسية 

والصينية والفرنسية في محفوظات الأمم المتحدة.

2. يقوم الأمين العام بإرسال صور مصدقة من هذه الاتفاقية إلى جميع الدول المنتمية إلى أي 
من الفئات المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 17 من الاتفاقية.
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الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب 
المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

•  معطيات عامة

تاريخ الاعتماد والدخول حيز النفاذ

أو  القاسية  العقوبة  أو  المعاملة  التعذيب وغيره من ضروب  الدولية لمناهضة  الاتفاقية  اعتمد ت 

العامة للأمم  الجمعية  قرار  والتصديق والانضمام بموجب  للتوقيع  المهينة وعرضت  أو  اللاإنسانية 

المتحدة 39/46 المؤرخ في 10 دجنبر 1984، ودخلت حيز النفاذ بتاريخ 26 يونيو 1987، وفقا للمادة 

27 من الاتفاقية.

تاريخ التوقيع والمصادقة والنشر

وقع المغرب الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو 

اللاإنسانية أو المهينة في 8 يناير 1986، وصادق عليها بتاريخ 21 يونيو 1993.  ونشرت في الجريدة 

الرسمية عدد 4440 بتاريخ 29 دجنبر 1996.
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الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة 
القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

الديباجة

إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية،

إذ ترى أن الاعتراف بالحقوق المتساوية وغير القابلة للتصرف، لجميع أعضاء الأسرة البشرية 
هو، وفقا للمبادئ المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة، أساس الحرية والعدل والسلم في العالم،

وإذ تدرك أن هذه الحقوق تستمد من الكرامة المتأصلة للإنسان،

وإذ تضع في اعتبارها الواجب الذي يقع على عاتق الدول بمقت�ضى الميثاق، وبخاصة بموجب 
ومراعاتها على مستوى  بتعزيز احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية،  منه،   55 المادة 

العالم،

ومراعاة منها للمادة 5 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 7 من العهد الدولي الخاص 
بالحقوق المدنية والسياسية، وكلتاهما تنص على عدم جواز تعرض أحد للتعذيب أو المعاملة 

أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

ومراعاة منها أيضا لإعلان حماية جميع الأشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب 
 9 الذي اعتمدته الجمعية العامة في  المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، 

كانون الأول/ديسمبر 1975،

ورغبة منها في زيادة فعالية النضال ضد التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة 
القاسية أو اللاإنسانية في العالم قاطبة،

اتفقت على ما يلي:

الجزء الأول

المادة 1
1  .لأغراض هذه الاتفاقية، يقصد »بالتعذيب« أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد، جسديا 
أو من شخص  يلحق عمدا بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص،  كان أم عقليا، 
ثالث، على معلومات أو على اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه، هو 
أو شخص ثالث أو تخويفه أو إرغامه هو أو أي شخص ثالث - أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو 
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العذاب لأي سبب من الأسباب يقوم على التمييز أيا كان نوعه، أو يحرض عليه أو يوافق عليه 
أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية. ولا يتضمن ذلك 
الألم أو العذاب النا�شئ فقط عن عقوبات قانونية أو الملازم لهذه العقوبات أو الذي يكون 

نتيجة عرضية لها.

2  .لا تخل هذه المادة بأي صك دولي أو تشريع وطني يتضمن أو يمكن أن يتضمن أحكاما ذات 
تطبيق أشمل.

المادة 2
1  .تتخذ كل دولة طرف إجراءات تشريعية أو إدارية أو قضائية فعالة أو أية إجراءات أخرى 

لمنع أعمال التعذيب في أي إقليم يخضع لاختصاصها القضائي.

2  .لا يجوز التذرع بأية ظروف استثنائية أيا كانت، سواء أكانت هذه الظروف حالة حرب أو 
تهديدا بالحرب أو عدم استقرار سيا�سي داخلي أو أية حالة من حالات الطوارئ العامة الأخرى 

كمبرر للتعذيب.

3  .لا يجوز التذرع بالأوامر الصادرة عن موظفين أعلى مرتبة أو عن سلطة عامة كمبرر للتعذيب.

المادة 3
1  .لا يجوز لأية دولة طرف أن تطرد أي شخص أو أن تعيده )»أن ترده«( أو أن تسلمه إلى دولة 
إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض  أخرى، 

للتعذيب.

2  .تراعي السلطات المختصة لتحديد ما إذا كانت هذه الأسباب متوافرة، جميع الاعتبارات 
وجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة أو  في حالة الانطباق،  بما في ذلك،  ذات الصلة، 

الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في الدولة المعنية.

المادة 4
 .1تضمن كل دولة طرف أن تكون جميع أعمال التعذيب جرائم بموجب قانونها الجنائي، 
وينطبق الأمر ذاته على قيام أي شخص بأية محاولة لممارسة التعذيب وعلى قيامه بأي عمل 

آخر يشكل تواطؤا ومشاركة في التعذيب.
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 .2تجعل كل دولة طرف هذه الجرائم مستوجبة للعقاب بعقوبات مناسبة تأخذ في الاعتبار 
طبيعتها الخطيرة.

المادة 5
1  .تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من الإجراءات لإقامة ولايتها القضائية على الجرائم المشار إليها 

في المادة 4 في الحالات التالية:

أ( عند ارتكاب هذه الجرائم في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية أو على ظهر سفينة أو على 
متن طائرة مسجلة في تلك الدولة،

ب( عندما يكون مرتكب الجريمة المزعوم من مواطني تلك الدولة،

ج( عندما يكون المعتدى عليه من مواطني تلك الدولة، إذا اعتبرت تلك الدولة ذلك مناسبا.

2  .تتخذ كل دولة طرف بالمثل ما يلزم من الإجراءات لإقامة ولايتها القضائية على هذه الجرائم 
في الحالات التي يكون فيها مرتكب الجريمة المزعوم موجودا في أي إقليم يخضع لولاياتها 
القضائية ولا تقوم بتسليمه عملا بالمادة 8 إلى أية دولة من الدول التي ورد ذكرها في الفقرة 1 

من هذه المادة.

3  .لا تستثنى هذه الاتفاقية أي ولاية قضائية جنائية تمارس وفقا للقانون الداخلي.

المادة 6
1  .تقوم أي دول طرف، لدى اقتناعها، بعد دراسة المعلومات المتوفرة لها، بأن الظروف تبرر 
احتجاز شخص موجود في أراضيها يدعي أنه اقترف جرما مشارا إليه  في المادة 4 باحتجازه أو 
تتخذ أية إجراءات قانونية أخرى لضمان وجوده فيها. ويكون الاحتجاز والإجراءات القانونية 
الأخرى مطابقة لما ينص عليه قانون تلك الدولة على ألا يستمر احتجاز الشخص إلا للمدة 

اللازمة للتمكين من إقامة أي دعوى جنائية أو من اتخاذ أي إجراءات لتسليمه.

2  .تقوم هذه الدولة فورا بإجراء التحقيق الأولي فيما يتعلق بالوقائع.

3  .تتم مساعدة أي شخص محتجز وفقا للفقرة 1 من هذه المادة على الاتصال فورا بأقرب 
ممثل مختص للدولة التي هو من مواطنيها، أو بممثل الدولة التي يقيم فيها عادة إن كان بلا 

جنسية.

4  .لدى قيام دولة ما، عملا بهذه المادة، باحتجاز شخص ما، تخطر على الفور الدول المشار 
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إليها في الفقرة 1 من المادة 5، باحتجاز هذا الشخص وبالظروف التي تبرر اعتقاله. وعلى الدولة 
التي تجري التحقيق الأولي الذي تتوخاه الفقرة 2 من هذه المادة أن ترفع فورا ما توصلت إليه  

من النتائج إلى الدول المذكورة مع الإفصاح عما إذا كان في نيتها ممارسة ولايتها القضائية.

المادة 7
1  .تقوم الدولة الطرف التي يوجد في الإقليم الخاضع لولايتها القضائية شخص يدعى ارتكابه 
لأي من الجرائم المنصوص عليها في المادة 4 في الحالات التي تتوخاها المادة 5، بعرض القضية 

على سلطاتها المختصة بقصد تقديم الشخص للمحاكمة، إذا لم تقم بتسليمه.

2  .تتخذ هذه السلطات قرارها بنفس الأسلوب الذي تتبعه في حالة ارتكاب أية جريمة عادية 
ذات طبيعة خطيرة بموجب قانون تلك الدولة. وفي الحالات المشار إليها في الفقرة 2 من المادة 5 
ينبغي ألا تكون معايير الأدلة المطلوبة للمقاضاة والإدانة بأي حال من الأحوال أقل صرامة من 

تلك التي تنطبق في الحالات المشار إليها في الفقرة 1 من المادة .5

3  .تكفل المعاملة العادلة في جميع مراحل الإجراءات القانونية لأي شخص تتخذ ضده تلك 
الإجراءات فيما يتعلق بأي من الجرائم المشار إليها في المادة .4

المادة 8
1  .تعتبر الجرائم المشار إليها في المادة 4 جرائم قابلة لتسليم مرتكبيها في أية معاهدة لتسليم 
المجرمين تكون قائمة بين الدول الأطراف. وتتعهد الدول الأطراف بإدراج هذه الجرائم كجرائم 

قابلة لتسليم مرتكبيها في كل معاهدة تسليم تبرم بينها.

2  .إذا تسلمت دولة طرف طلبا للتسليم من دولة لا تربطها بها معاهدة لتسليم المجرمين، 
يجوز لهذه  وكانت الدولة الأولى تجعل التسليم مشروطا بوجود معاهدة لتسليم المجرمين، 
الدولة اعتبار هذه الاتفاقية أساسا قانونيا للتسليم فيما يختص بمثل هذه الجرائم. ويخضع 

التسليم للشروط الأخرى المنصوص عليها في قانون الدولة التي يقدم إليها طلب التسليم.

3  .تعترف الدول الأطراف التي لا تجعل التسليم مرهونا بوجود معاهدة بأن هذه الجرائم قابلة 
لتسليم مرتكبيها فيما بينها طبقا للشروط المنصوص عليها في قانون الدولة التي يقدم إليها 

طلب التسليم.

4  .وتتم معاملة هذه الجرائم، لأغراض التسليم بين الدول الأطراف، كما لو أنها اقترفت لا في 
المكان الذي حدثت فيه فحسب، بل أيضا في أرا�ضى الدول المطالبة بإقامة ولايتها القضائية 

طبقا للفقرة 1 من المادة .5
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المادة 9
1  .على كل دولة طرف أن تقدم إلى الدول الأطراف الأخرى أكبر قدر من المساعدة فيما يتعلق 
بالإجراءات الجنائية المتخذة بشأن أي من الجرائم المشار إليها في المادة 4، بما في ذلك توفير 

جميع الأدلة الموجودة في حوزتها واللازمة للإجراءات.

 .2تنفذ الدول الأطراف التزاماتها بمقت�ضى الفقرة 1 من هذه المادة وفقا لما قد يوجد بينها من 
معاهدات لتبادل المساعدة القضائية.

المادة 10
1  .تضمن كل دولة إدراج التعليم والإعلام فيما يتعلق بحظر التعذيب على الوجه الكامل 
في برامج تدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، سواء أكانوا من المدنيين أو العسكريين، 
والعاملين في ميدان الطب، والموظفين العموميين أو غيرهم ممن قد تكون لهم علاقة باحتجاز 
أي فرد معرض لأي شكل من أشكال التوقيف أو الاعتقال أو السجن أو باستجواب هذا الفرد 

أو معاملته.

2  .تضمن كل دولة طرف إدراج هذا الحظر في القوانين والتعليمات التي يتم إصدارها فيما 
يختص بواجبات ووظائف مثل هؤلاء الأشخاص.

المادة 11
تبقى كل دولة قيد الاستعراض المنظم قواعد الاستجواب، وتعليماته وأساليبه وممارساته، 
وكذلك الترتيبات المتعلقة بحجز ومعاملة الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال 
وذلك بقصد منع  التوقيف أو الاعتقال أو السجن في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية، 

حدوث أي حالات تعذيب.

المادة 12
تضمن كل دولة طرف قيام سلطاتها المختصة بإجراء تحقيق سريع ونزيه كلما وجدت أسباب 
معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأن عملا من أعمال التعذيب قد ارتكب في أي من الأقاليم الخاضعة 

لولايتها القضائية.

المادة 13
تضمن كل دولة طرف لأي فرد يدعي بأنه قد تعرض للتعذيب في أي إقليم يخضع لولايتها 
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القضائية، الحق في أن يرفع شكوى إلى سلطاتها المختصة وفي أن تنظر هذه السلطات في حالته 
وينبغي اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان حماية مقدم الشكوى  على وجه السرعة وبنزاهة. 

والشهود من كافة أنواع المعاملة السيئة أو التخويف نتيجة لشكواه أو لأي أدلة تقدم.

المادة 14
1  .تضمن كل دولة طرف، في نظامها القانوني، إنصاف من يتعرض لعمل من أعمال التعذيب 
وتمتعه بحق قابل للتنفيذ في تعويض عادل ومناسب بما في ذلك وسائل إعادة تأهيله على 
يكون  وفي حالة وفاة المعتدى عليه نتيجة لعمل من أعمال التعذيب،  أكمل وجه ممكن، 

للأشخاص الذين كان يعولهم الحق في التعويض.

2  .ليس في هذه المادة ما يمس أي حق للمعتدى عليه أو لغيره من الأشخاص فيما قد يوجد 
من تعويض بمقت�ضى القانون الوطني.

المادة 15
تضمن كل دولة طرف عدم الاستشهاد بأية أقوال يثبت أنه تم الإدلاء بها نتيجة للتعذيب، 
كدليل في أية إجراءات، إلا إذا كان ذلك ضد شخص متهم بارتكاب التعذيب كدليل على الإدلاء 

بهذه الأقوال.

المادة 16
1  .تتعهد كل دولة طرف بأن تمنع، في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية حدوث أي أعمال 
أخرى من أعمال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي لا تصل إلى حد 
التعذيب كما حددته المادة 1، عندما يرتكب موظف عمومي أو شخص آخر يتصرف بصفة 
رسمية هذه الأعمال أو يحرض على ارتكابها، أو عندما تتم بموافقته أو بسكوته عليها. وتنطبق 
بوجه خاص الالتزامات الواردة في المواد 10، 11، 12، 13 وذلك بالاستعاضة عن الإشارة إلى 

التعذيب بالإشارة إلى غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

2  .لا تخل أحكام هذه الاتفاقية بأحكام أي صك دولي آخر أو قانون وطني يحظر المعاملة أو 
العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو يتصل بتسليم المجرمين أو طردهم.
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الجزء الثاني

المادة 17
1  تنشأ لجنة لمناهضة التعذيب )يشار إليها فيما بعد باسم اللجنة( وتضطلع بالمهام المنصوص 
عليها فيما بعد. وتتألف اللجنة من عشرة خبراء على مستوى أخلاقي عال ومشهود لهم بالكفاءة 
وتقوم الدول الأطراف  يعملون في اللجنة بصفتهم الشخصية.  في ميدان حقوق الإنسان، 
بانتخابهم مع مراعاة التوزيع الجغرافي العادل وفائدة اشتراك بعض الأشخاص من ذوي 

الخبرة القانونية.

2  ينتخب أعضاء اللجنة بطريق الاقتراع السري من قائمة بأشخاص ترشحهم الدول الأطراف. 
ولكل دولة طرف أن ترشح شخصا واحدا من مواطنيها. وتضع الدول الأطراف في اعتبارها فائدة 
في اللجنة المعنية بحقوق الإنسان المنشأة بمقت�ضى  ترشيح أشخاص يكونون أيضا أعضاء 
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ولديهم الاستعداد للعمل في لجنة مناهضة 

التعذيب.

اللجنة في اجتماعات الدول الأطراف التي يدعو إلى عقدها مرة كل  3 يجرى انتخاب أعضاء 
سنتين الأمين العام للأمم المتحدة. وفي تلك الاجتماعات التي ينبغي أن يتكون نصابها القانوني 
من ثلثي الدول الأطراف ويكون الأشخاص المنتخبون لعضوية اللجنة هم الحائزون على أكبر 
عدد من الأصوات وعلى الأغلبية المطلقة لأصوات ممثلي الدول الأطراف الحاضرين المصوتين.

4 يجرى الانتخاب الأول في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية. ويقوم 
الأمين العام للأمم المتحدة، قبل موعد كل انتخاب بأربعة أشهر على الأقل، بتوجيه رسالة إلى 
الدول الأطراف يدعوها فيها إلى تقديم ترشيحاتها في غضون ثلاثة أشهر. ويقوم الأمين العام 
مع بيان الدول  بإعداد قائمة بأسماء جميع المرشحين على هذا النحو مرتبة ترتيبا أبجديا، 

الأطراف التي رشحتهم، ويقدم هذه القائمة إلى الدول الأطراف.

5 ينتخب أعضاء اللجنة لفترة مدتها أربع سنوات، ويكونون مؤهلين لإعادة انتخابهم في حالة 
الذين يتم انتخابهم في المرة  غير أن مدة عضوية خمسة من الأعضاء  ترشيحهم مرة أخرى. 
الأولى تنتهي بعد سنتين، ويقوم رئيس الاجتماع المشار إليه  في الفقرة 3 من هذه المادة بعد 

الانتخاب الأول مباشرة، باختيار أسماء هؤلاء الأعضاء الخمسة بطريق القرعة.

6  في حالة وفاة أحد أعضاء اللجنة أو استقالته أو عجزه لأي سبب آخر عن أداء مهامه المتعلقة 
تقوم الدولة الطرف التي رشحته بتعيين خبير آخر من مواطنيها للعمل في اللجنة  باللجنة، 
للفترة المتبقية من مدة عضويته شريطة الحصول على موافقة أغلبية الدول الأطراف، وتعتبر 
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الموافقة قد تمت ما لم تكن إجابة نصف عدد الدول الأطراف أو أكثر على ذلك بالنفي وذلك في 
غضون ستة أسابيع بعد قيام الأمين العام للأمم المتحدة بإبلاغها بالتعيين المقترح.

7  تتحمل الدول نفقات أعضاء اللجنة أثناء أدائهم لمهامهم المتعلقة باللجنة.

المادة 18
1  تنتخب اللجنة أعضاء مكتبها لمدة سنتين. ويجوز إعادة انتخابهم.

2 تضع اللجنة نظامها الداخلي على أن ينص، في جملة أمور على ما يلي:

أ( يكتمل النصاب القانوني بحضور ستة أعضاء،

ب( تتخذ مقررات اللجنة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.

3 يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بتوفير ما يلزم من الموظفين والتسهيلات لأداء اللجنة مهامها 
بمقت�ضى هذه الاتفاقية على نحو فعال.

4 يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بالدعوة إلى عقد الاجتماع الأول للجنة. وبعد عقد اجتماعها 
الأول، تجتمع اللجنة في المواعيد التي ينص عليها نظامها الداخلي.

5 تكون الدول الأطراف مسؤولة عما يتم تحمله من نفقات فيما يتعلق بعقد اجتماعات الدول 
الأطراف واللجنة بما في ذلك رد أي نفقات إلى الأمم المتحدة مثل تكلفة الموظفين والتسهيلات 

التي تكون الأمم المتحدة قد تحملتها وفقا للفقرة 3 من هذه المادة.

المادة 19
1  تقدم الدول الأطراف إلى اللجنة، عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة، تقارير عن التدابير 
التي اتخذتها تنفيذا لتعهداتها بمقت�ضى هذه الاتفاقية، وذلك في غضون سنة واحدة بعد بدء 
نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة للدولة الطرف المعنية. وتقدم الدول الأطراف بعد ذلك تقارير 
تكميلية مرة كل أربع سنوات عن أية تدابير جديدة تم اتخاذها، وغير ذلك من التقارير التي قد 

تطلبها اللجنة.

2 يحيل الأمين العام للأمم المتحدة التقارير إلى جميع الدول الأطراف.

3 تنظر اللجنة في كل تقرير، ولها أن تبدى كافة التعليقات العامة التي قد تراها مناسبة وأن 
ترسلها إلى الدولة الطرف المعنية. وللدولة الطرف أن ترد على اللجنة بما ترتئيه من ملاحظات.
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4 وللجنة أن تقرر، كما يتراءى لها، أن تدرج في تقريرها السنوي الذي تعده وفقا للمادة 24 أية 
ملاحظات تكون قد أبدتها وفقا للفقرة 3 من هذه المادة، إلى جانب الملاحظات الواردة إليها من 
الدولة الطرف المعنية بشأن هذه الملاحظات. وللجنة أيضا أن ترفق صورة من التقرير المقدم 

بموجب الفقرة 1 من هذه المادة، إذا طلبت ذلك الدولة الطرف المعنية.

المادة 20
1 إذا تلقت اللجنة معلومات موثوقا بها يبدو لها أنها تتضمن دلائل لها أساس قوى تشير إلى 
أن تعذيبا يمارس على نحو منظم في أرا�ضى دولة طرف، تدعو اللجنة الدولة الطرف المعنية 
إلى التعاون في دراسة هذه المعلومات، وتحقيقا لهذه الغاية إلى تقديم ملاحظات بصدد تلك 

المعلومات.

2 وللجنة بعد أن تأخذ في اعتبارها أية ملاحظات تكون قد قدمتها الدولة الطرف المعنية وأية 
معلومات ذات صلة متاحة لها، أن تعين، إذا قررت أن هنالك ما يبرر ذلك، عضوا أو أكثر من 

أعضائها لإجراء تحقيق سري وتقديم تقرير بهذا الشأن إلى اللجنة بصورة مستعجلة.

تلتمس اللجنة تعاون الدولة  من هذه المادة،   2 تحقيق بمقت�ضى الفقرة  وفي حالة إجراء   3
الطرف المعنية. وقد يشمل التحقيق، بالاتفاق مع الدولة الطرف، القيام بزيارة أرا�ضي الدولة 

المعنية.

4 وعلى اللجنة، بعد فحص النتائج التي يتوصل إليها عضوها أو أعضائها وفقا للفقرة 2 من 
هذه المادة أن تحيل إلى الدولة الطرف المعنية هذه النتائج مع أي تعليقات واقتراحات قد تبدو 

ملائمة بسبب الوضع القائم.

5 تكون جميع إجراءات اللجنة المشار إليها في الفقرات 1 إلى 4 من هذه المادة سرية، وفي جميع 
مراحل الإجراءات يلتمس تعاون الدولة الطرف. ويجوز للجنة وبعد استكمال هذه الإجراءات 
مشاورات مع الدولة الطرف  أن تقرر بعد إجراء   ،2 المتعلقة بأي تحقيق يتم وفقا للفقرة 

المعنية إدراج بيان موجز بنتائج الإجراءات في تقريرها السنوي المعد وفقا للمادة .24

المادة 21
أنها تعترف  1  لأية دولة طرف في هذه الاتفاقية أن تعلن، في أي وقت، بموجب هذه المادة، 
باختصاص اللجنة في أن تتسلم بلاغات تفيد أن دولة طرفا تدعي أن دولة طرف أخرى لا تفي 
بالتزاماتها بموجب هذه الاتفاقية في أن تنظر في تلك البلاغات. ولا يجوز تسلم البلاغات والنظر 
فيها وفقا للإجراءات المبينة في هذه المادة، إلا في حالة تقديمها من دولة طرف أعلنت اعترافها 
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باختصاص اللجنة فيما يتعلق بها نفسها. ولا يجوز للجنة أن تتناول، بموجب هذه المادة، أي 
بلاغ إذا كان يتعلق بدولة طرف لم تقم بإصدار مثل هذا الإعلان. ويتم تناول البلاغات الواردة 

بموجب هذه المادة، وفقا للإجراءات التالية:

أ( يجوز لأي دولة طرف، إذا رأت أن دولة طرفا أخرى لا تقوم بتنفيذ أحكام الاتفاقية الحالية، 
أن تلفت نظر تلك الدولة الطرف لهذا الأمر برسالة خطية وعلى الدولة الطرف التي تتسلم 
الرسالة أن تقدم إلى الدولة الطرف التي بعثت إليها بها في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ تسلمها 
الرسالة، تفسيرا أو أي بيان خطي يوضح فيه الأمر ويتضمن، بقدر ما هو ممكن وملائم، إشارة 
إلى الإجراءات ووسائل الانتصاف المحلية التي اتخذت أو ينتظر اتخاذها أو التي تتوفر بالنسبة 

لهذا الأمر،

ب( في حالة عدم تسوية الأمر بما ير�ضي كلا من الدولتين الطرفين المعنيتين في غضون ستة 
أشهر من تاريخ ورود الرسالة الأولى إلى الدولة المتسلمة يحق لأي من الدولتين أن تحيل الأمر 

إلى اللجنة بواسطة إخطار توجهه إلى اللجنة وإلى الدولة الأخرى،

ج( لا تتناول اللجنة أي مسألة تحال إليها بمقت�ضى هذه المادة إلا بعد أن تتأكد من أنه تم 
إلى جميع وسائل الانتصاف المحلية المتوفرة بالنسبة لهذا الأمر واستنفادها، وفقا  الالتجاء 
لمبادئ القانون الدولي المعترف بها عموما، ولا تسري هذه القاعدة في حالة إطالة مدة تطبيق 
وسائل الانتصاف بصورة غير معقولة أو في حالة عدم احتمال إنصاف الشخص الذي وقع 

ضحية لانتهاك هذه الاتفاقية على نحو فعال،

تعقد اللجنة اجتماعات مغلقة عند قيامها بدراسة البلاغات المقدمة لها بموجب هذه  د( 
المادة،

تتيح اللجنة مساعيها الحميدة للدول الأطراف  )ج(،  مع مراعاة أحكام الفقرة الفرعية  هـ( 
المعنية بهدف التوصل إلى حل ودي للمسألة على أساس احترام الالتزامات المنصوص عليها في 
هذه الاتفاقية. وتحقيقا لهذا الغرض، يجوز للجنة أن تن�شئ، عند الاقتضاء، لجنة مخصصة 

للتوفيق،

و( يجوز للجنة أن تطلب إلى الدول الأطراف المعنية، المشار إليها في الفقرة الفرعية )ب( أن 
تزودها بأية معلومات ذات صلة في أية مسألة محالة إليها بمقت�ضى هذه المادة،

ز( يحق للدول الأطراف المعنية، المشار إليها في الفقرة الفرعية )ب(، أن تكون ممثلة أثناء نظر 
اللجنة في المسألة وأن تقدم مذكرات شفوية أو كتابية أو كليهما،
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ح( تقدم اللجنة تقريرا، خلال اثني عشر شهرا من تاريخ استلام الإخطار المنصوص عليه في 
الفقرة الفرعية )ب(،

 «1»في حالة التوصل إلى حل في إطار أحكام واردة في الفقرة الفرعية )هـ(، تقصر اللجنة تقريرها 
على بيان موجز بالوقائع والحل الذي تم التوصل إليه .

 «2»في حالة عدم التوصل إلى حل في إطار أحكام الفقرة الفرعية )ج(، تقصر اللجنة تقريرها 
على بيان موجز بالوقائع على أن ترفق به المذكرات الخطية ومحضرا بالمذكرات الشفوية التي 

أعدتها الدول الأطراف المعنية.

ويبلغ التقرير في كل مسألة إلى الدول الأطراف المعنية.

تصبح أحكام هذه المادة نافذة المفعول إذا أصدرت خمس من الدول الأطراف في هذه   2
الاتفاقية إعلانات بموجب الفقرة 1 من هذه المادة. وتودع الدول الأطراف هذه الإعلانات لدى 
الأمين العام للأمم المتحدة، الذي سيرسل نسخا منها إلى الدول الأطراف الأخرى. ويجوز سحب 
أي إعلان في أي وقت بإخطار يوجه إلى الأمين العام. ولا يخل هذا السحب بنظر أية مسالة 
تشكل موضوع بلاغ سبقت إحالته بمقت�ضى هذه المادة، ولا يجوز تسلم أي بلاغ من أية دولة 
طرف بمقت�ضى هذه المادة بعد أن يتسلم الأمين العام إخطار سحب الإعلان ما لم تكن الدولة 

الطرف المعنية قد أصدرت إعلانا جديدا.

المادة 22
1 يجوز لأية دولة طرف في هذه الاتفاقية أن تعلن في أي وقت أنها تعترف بمقت�ضى هذه المادة 
باختصاص اللجنة في تسلم ودراسة بلاغات واردة من أفراد أو نيابة عن أفراد يخضعون 
لولايتها القانونية ويدعون أنهم ضحايا لانتهاك دولة طرف في أحكام الاتفاقية. ولا يجوز للجنة 

أن تتسلم أي بلاغ إذا كان يتصل بدولة طرف في الاتفاقية لم تصدر مثل هذا الإعلان.

2 تعتبر اللجنة أي بلاغ مقدم بموجب هذه المادة غير مقبول إذا كان غفلا من التوقيع أو إذا 
رأت أنه يشكل إساءة لاستعمال حق تقديم مثل هذه البلاغات أو أنه لا يتفق مع أحكام هذه 

الاتفاقية.

3 مع مراعاة نصوص الفقرة 2، توجه اللجنة نظر الدولة الطرف في هذه الاتفاقية التي تكون 
قد أصدرت إعلانا بموجب الفقرة 1 ويدعى بأنها تنتهك أيا من أحكام الاتفاقية إلى أية بلاغات 
إلى  وتقدم الدولة التي تتسلم لفت النظر المشار إليه   معروضة عليها بمقت�ضى هذه المادة. 
اللجنة في غضون ستة أشهر تفسيرات أو بيانات كتابية توضح الأمر ووسائل الانتصاف التي 

اتخذتها تلك الدولة، إن وجدت.
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4  تنظر اللجنة في البلاغات التي تتسلمها بموجب هذه المادة في ضوء جميع المعلومات المتوفرة 
لديها من مقدم البلاغ أو من ينوب عنه ومن الدولة الطرف المعنية.

5 لا تنظر اللجنة في أية بلاغات يتقدم بها أي فرد بموجب هذه المادة ما لم تتحقق من:

أ( أن المسألة نفسها لم يجر بحثها، ولا يجرى بحثها بموجب أي إجراء من إجراءات التحقيق أو 
التسوية الدولية،

ب( أن الفرد قد استنفد جميع وسائل الانتصاف المحلية المتاحة، ولا تسرى هذه القاعدة في 
حالة إطالة مدة تطبيق وسائل الانتصاف بصورة غير معقولة أو في حالة عدم احتمال إنصاف 

الشخص الذي وقع ضحية لانتهاك هذه الاتفاقية على نحو فعال.

6 تعقد اللجنة اجتماعات مغلقة عند قيامها بدراسة البلاغات المقدمة لها بموجب هذه المادة.

7  تبعث اللجنة بوجهات نظرها إلى الدولة الطرف المعنية وإلى مقدم البلاغ.

تصبح أحكام هذه المادة نافذة المفعول إذا أصدرت خمس من الدول الأطراف في هذه   8
الاتفاقية إعلانات بموجب الفقرة 1 من هذه المادة. وتودع الدول الأطراف هذه الإعلانات لدى 
الأمين العام للأمم المتحدة، الذي سيرسل نسخا منها إلى الدول الأطراف الأخرى. ويجوز سحب 
أي إعلان في أي وقت بإخطار يوجه إلى الأمين العام، ولا يخل هذا السحب بنظر أية مسألة 
تشكل موضوع بلاغ سبقت إحالته بمقت�ضى هذه المادة، ولا يجوز تسلم أي بلاغ من أية دولة 
طرف بمقت�ضى هذه المادة بعد أن يتسلم الأمين العام إخطار سحب الإعلان ما لم تكن الدولة 

الطرف المعنية أصدرت إعلانا جديدا.

المادة 23
الذين يعينون بمقت�ضى الفقرة  لجان التوفيق المخصصة،  اللجنة ولأعضاء  يحق لأعضاء 
الفرعية 1 )هـ( من المادة 21 التمتع بالتسهيلات والامتيازات والحصانات التي يتمتع بها الخبراء 
الموفدون في مهام متعلقة بالأمم المتحدة كما هو منصوص عليه في الفروع ذات الصلة من 

اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها.

المادة 24
تقدم اللجنة إلى الدول الأطراف وإلى الجمعية العامة للأمم المتحدة تقريرا سنويا عن أنشطتها 

المضطلع بها بموجب هذه الاتفاقية.
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الجزء الثالث

المادة 25
1  يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية لجميع الدول.

2 تخضع هذه الاتفاقية لإجراء التصديق. وتودع صكوك التصديق لدى الأمين العام للأمم 
المتحدة.

المادة 26
يفتح باب الانضمام إلى هذه الاتفاقية لجميع الدول. ويصبح الانضمام ساري المفعول عند 

إيداع صك الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

المادة 27
يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين بعد تاريخ إيداع صك التصديق أو الانضمام   1

العشرين لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

2  يبدأ نفاذ الاتفاقية بالنسبة لكل دولة تصدق عليها أو تنضم إليها بعد إيداع صك التصديق 
أو الانضمام العشرين في اليوم الثلاثين بعد تاريخ قيام الدولة بإيداع وثيقة التصديق أو 

الانضمام الخاصة بها.

المادة 28
1  يمكن لأي دولة وقت التوقيع أو التصديق على هذه الاتفاقية أو الانضمام إليها، أن تعلن أنها 

لا تعترف باختصاص اللجنة المنصوص عليه في المادة .20

2 يمكن لأي دولة طرف تكون قد أبدت تحفظا وفقا للفقرة 1 من هذه المادة أن تسحب هذا 
التحفظ، في أي وقت تشاء، بإرسال إخطار إلى الأمين العام للأمم المتحدة.

المادة 29
1  يحوز لأي دولة طرف في هذه الاتفاقية أن تقترح إدخال تعديل عليها وأن تقدمه إلى الأمين 
العام للأمم المتحدة. ويقوم الأمين العام بناء على ذلك. بإبلاغ الدول الأطراف بالتعديل المقترح 
مع طلب بإخطاره بما إذا كانت هذه الدول تحبذ عقد مؤتمر للدول الأطراف للنظر في الاقتراح 
والتصويت عليه. وفي حالة تأييد ثلث الدول الأطراف على الأقل في غضون أربعة أشهر من 
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تاريخ هذا التبليغ، لعقد هذا المؤتمر، يدعو الأمين العام إلى عقده تحت رعاية الأمم المتحدة. 
ويقدم الأمين العام أي تعديل تعتمده أغلبية من الدول الأطراف الحاضرة في المؤتمر والمصوتة 

إلى جميع الدول الأطراف لقبوله.

من هذه المادة عندما يخطر ثلثا الدول   1 يبدأ نفاذ أي تعديل يتم اعتماده وفقا للفقرة   2
للإجراءات  طبقا  التعديل  بقبولها  المتحدة  للأمم  العام  الأمين  الاتفاقية  هذه  في  الأطراف 

الدستورية لكل منها.

3 تكون التعديلات، عند بدء نفاذها، ملزمة للدول الأطراف التي قبلتها. وتبقى الدول الأطراف 
الأخرى ملزمة بأحكام هذه الاتفاقية وبأية تعديلات تكون قد قبلتها.

المادة 30
1  أي نزاع ينشأ بين دولتين أو أكثر من الدول فيما يتعلق بتفسير هذه الاتفاقية أو تنفيذها 
ولا يمكن تسويته عن طريق التفاوض، يطرح للتحكيم بناء على طلب إحدى هذه الدول. فإذا 
لم تتمكن الأطراف في غضون ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم، من الموافقة على تنظيم 
التحكيم، يجوز لأي من تلك الأطراف أن يحيل النزاع إلى محكمة العدل الدولية بتقديم طلب 

وفقا للنظام الأسا�سي لهذه المحكمة.

2 يجوز لكل دولة أن تعلن في وقت توقيع هذه الاتفاقية أو التصديق عليها أو الانضمام إليها، 
أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بالفقرة 1 من هذه المادة. ولن تكون الدول الأطراف الأخرى ملزمة 

بالفقرة 1 من هذه المادة بالنسبة لأي دولة طرف تكون قد أبدت هذا التحفظ.

3  يجوز في أي وقت لأي دولة طرف أبدت تحفظا وفقا للفقرة 2 من هذه المادة أن تسحب هذا 
التحفظ بإرسال إخطار إلى الأمين العام للأمم المتحدة.

المادة 31
1 يجوز لأي دولة طرف أن تنهي ارتباطها بهذه الاتفاقية بإخطار كتابي ترسله إلى الأمين العام 
للأمم المتحدة. ويصبح الإنهاء نافذا بعد مرور سنة على تاريخ تسلم الأمين العام هذا الإخطار.

الدولة الطرف من الالتزامات الواقعة عليها بموجب هذه  إلى إعفاء  لن يؤدي هذا الإنهاء   2
الاتفاقية فيما يتعلق بأي عمل أو إغفال يحدث قبل التاريخ الذي يصبح فيه الإنهاء نافذا. 
ولن يخل الإنهاء بأي شكل باستمرار نظر أي مسألة تكون اللجنة ماضية في نظرها بالفعل قبل 

التاريخ الذي يصبح فيه الإنهاء نافذا.
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3  بعد التاريخ الذي يصبح فيه إنهاء ارتباط دولة طرف بالاتفاقية نافذا، لا تبدأ اللجنة النظر 
في أية مسألة جديدة تتعلق بتلك الدولة.

المادة 32
يعلم الأمين العام للأمم المتحدة جميع أعضاء الأمم المتحدة وجميع الدول التي وقعت هذه 

الاتفاقية أو انضمت إليها بالتفاصيل التالية:

أ( التوقيعات والتصديقات والانضمامات التي تتم بموجب المادتين 25، 26،

ب( تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية بموجب المادة 27، وكذلك تاريخ بدء نفاذ أية تعديلات تدخل 
عليها بموجب المادة 29،

ج( حالات الإنهاء بمقت�ضى المادة .31

المادة 33
التي تتساوى نصوصها الأسبانية والإنكليزية والروسية والصينية  تودع هذه الاتفاقية،   1

والعربية والفرنسية في الحجية لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

2  يرسل الأمين العام للأمم المتحدة نسخا مصدقة من هذه الاتفاقية إلى جميع الدول.
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البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره 
من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية

 أو المهينة

• معطيات عامة

تاريخ الاعتماد والدخول حيز النفاذ

العقوبة  أو  المعاملة  ضروب  من  وغيره  التعذيب  مناهضة  لاتفاقية  الاختياري  البروتوكول  اعتمد 

القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام، بموجب قرار الجمعية العامة 

للأمم المتحدة رقم 199/57، بتاريخ 18 دجنبر 2002، ودخل حيز النفاذ في 22 يونيو 2006، وفقا 

لأحكام الفقرة 1 من المادة 28 من البروتوكول.

تاريخ التوقيع والمصادقة والنشر

أو  المعاملة  التعذيب وغيره من ضروب  البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة  المغرب إلى  انضم 

العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بتاريخ 24 نونبر 2014.
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البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب

 المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

الديباجة

إن الدول الأطراف في هذا البروتوكول؛

إذ تؤكد من جديد أن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو 
المهينة أمور محظورة وتشكل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان؛

 منها بضرورة اتخاذ تدابير إضافية لتحقيق مقاصد اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره 
ً
واقتناعا

)المشار إليها فيما يلي ب‍اسم  من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة 
الاتفاقية( وبالحاجة إلى تعزيز حماية الأشخاص المحرومين من حريتهم من التعذيب وغيره من 

ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛

من الاتفاقية تلزمان كل دولة طرف باتخاذ تدابير فعالة لمنع  و16   2 وإذ تشير إلى أن المادتين 
أعمال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في أي 

إقليم يخضع لولايتها؛

وبأن تعزيز حماية  وإذ تقر بأنه تقع على الدول مسؤولية أساسية عن تنفيذ هاتين المادتين، 
الأشخاص المحرومين من حريتهم والاحترام الكامل لما لهم من حقوق الإنسان هما مسؤولية 

مشتركة يتقاسمها الجميع وأن هيئات التنفيذ الدولية تكمل وتعزز التدابير الوطنية؛

وإذ تشير إلى أن المنع الفعال للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية 
أو المهينة يقت�ضي التثقيف واتخاذ جملة من التدابير المتنوعة التشريعية والإدارية والقضائية 

وغيرها؛

 إلى أن المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان أعلن جازما أن الجهود الرامية إلى استئصال 
ً
وإذ تشير أيضا

 وقبل كل �شيء على الوقاية، ودعا إلى اعتماد بروتوكول اختياري 
ً
شأفة التعذيب ينبغي أن تركز أولا

للاتفاقية، الغرض منه إنشاء نظام وقائي يقوم على زيارات منتظمة لأماكن الاحتجاز؛

 منها بأن حماية الأشخاص المحرومين من حريتهم من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة 
ً
واقتناعا

أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة يمكن تعزيزها بوسائل غير قضائية ذات طابع وقائي 
تقوم على أساس القيام بزيارات منتظمة لأماكن الاحتجاز؛

قد اتفقت على ما يلي:
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الجزء الأول

مبادئ عامة

المادة 1
الهدف من هذا البروتوكول هو إنشاء نظام قوامه زيارات منتظمة تضطلع بها هيئات دولية 
وذلك بغية منع التعذيب  ووطنية مستقلة للأماكن التي يحرم فيها الأشخاص من حريتهم، 

وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

المادة 2
1. تنشأ لجنة فرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية 
أو المهينة )يشار إليها فيما يلي باسم اللجنة الفرعية لمنع التعذيب( وتقوم بأداء المهام المنصوص 

عليها في هذا البروتوكول. ؛

2. تؤدي اللجنة الفرعية لمنع التعذيب عملها في إطار ميثاق الأمم المتحدة وتسترشد بمقاصده 
ومبادئه وكذلك بالمعايير التي وضعتها الأمم المتحدة لمعاملة الأشخاص المحرومين من حريتهم. ؛

بمبادئ السرية والنزاهة وعدم الانتقائية   
ً
تسترشد اللجنة الفرعية لمنع التعذيب أيضا  .3

والشمولية والموضوعية؛

4. تتعاون اللجنة الفرعية لمنع التعذيب والدول الأطراف على تنفيذ هذا البروتوكول.

المادة 3
ن�شئ أو تعيّن أو تستبقي كل دولة طرف هيئة زائرة واحدة أو أكثر على المستوى المحلي لمنع 

ُ
ت

التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة )يشار إليها 
فيما يلي باسم الآلية الوقائية الوطنية(.

المادة 4
 لهذا البروتوكول، بقيام الآليات المشار إليها في المادتين 2 و 3 

ً
1. تسمح كل دولة طرف، وفقا

بزيارات لأي مكان يخضع لولايتها ولسيطرتها ويوجد فيه أشخاص محرومون أو يمكن أن يكونوا 
محرومين من حريتهم إما بموجب أمر صادر عن سلطة عامة أو بناء على إيعاز منها أو بموافقتها 
أو سكوتها )يشار إليها فيما يلي باسم أماكن الاحتجاز(. ويجري الاضطلاع بهذه الزيارات بهدف 
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القيام، عند اللزوم، بتعزيز حماية هؤلاء الأشخاص من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو 
العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛

2. يعني الحرمان من الحرية، لأغراض هذا البروتوكول، أي شكل من أشكال احتجاز شخص 
أو سجنه أو إيداعه في مكان عام أو خاص للتوقيف لا يسمح لهذا الشخص فيه بمغادرته كما 

يشاء، بأمر من أي سلطة قضائية أو إدارية أو غيرها من السلطات الأخرى.

الجزء الثاني

اللجنة الفرعية لمنع التعذيب

المادة 5
تتألف اللجنة الفرعية لمنع التعذيب من عشرة أعضاء. وبعد تصديق العضو الخمسين   .1
على هذا البروتوكول أو انضمامه إليه، يُرفع عدد أعضاء اللجنة الفرعـية لمنـع التعذيب إلى 25 

؛
ً
عضوا

2. يختار أعضاء اللجنة الفرعية لمنع التعذيب من بين الشخصيات التي تتمتع بخلق رفيع وخبرة 
مهنية مشهود لهم بها في ميدان إقامة العدل، وخاصة في القانون الجنائي أو إدارة السجون أو 

الشرطة، أو في شتى الميادين المتصلة بمعاملة الأشخاص المحرومين من حريتهم؛

3. يولى، في تشكيل اللجنة الفرعية لمنع التعذيب، الاعتبار الواجب للتوزيع الجغرافي العادل 
ولتمثيل مختلف أشكال الحضارة والنظم القانونية للدول الأطراف؛

 على أساس 
ً
 متوازنا

ً
4. ويولى أيضا في عملية التشكيل هذه الاعتبارُ لتمثيل كلا الجنسين تمثيلا

مبادئ المساواة وعدم التمييز؛

5. لا يجوز أن يكون في عضوية اللجنة الفرعية لمنع التعذيب عضوان من مواطني دولة واحدة؛

6. يعمل أعضاء اللجنة الفرعية بصفتهم الفردية، ويتمتعون بالاستقلال والنزاهة، ويكونون 
على استعداد لخدمة اللجنة الفرعية بصورة فعالة.
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المادة 6
 يصل إلى مرشحين اثنين 

ً
 للفقرة 2 من هذه المادة، عددا

ً
1. لكل دولة طرف أن ترشح، وفقا

في سياق هذا  وتوفر،   ،5 يحوزان المؤهلات ويستوفيان الشروط المنصوص عليها في المادة 
الترشيح، معلومات مفصلة عن مؤهلات المرشحين؛

 .2

)أ( يحمل المرشحان جنسية إحدى الدول الأطراف في هذا البروتوكول؛

)ب( يحمل أحد المرشحين على الأقل جنسية الدولة الطرف التي ترشحه؛

)ج( لا يُرشح أكثر من مواطنين اثنين من دولة طرف واحدة؛

 من دولة طرف أخرى، تطلب موافقة كتابية من تلك 
ً
)د( قبل أن ترشح دولة طرف مواطنا

الدولة وتحصل عليها.

الذي تعقد الانتخابات  3. قبل خمسة شهور على الأقل من تاريخ اجتماع الدول الأطراف، 
يوجه الأمين العام للأمم المتحدة رسالة إلى الدول الأطراف يدعوها فيها إلى تقديم  خلاله، 
أبجديا بجميع   

ً
ترتيبا العام قائمة مرتبة  ويقدم الأمين  في غضون ثلاثة أشهر.  ترشيحاتها 

الأشخاص المرشحين على هذا النحو، تبين الدول الأطراف التي رشحتهم.

المادة 7
1. يُنتخب أعضاء اللجنة الفرعية لمنع التعذيب على الوجه التالي :

)أ( يولى الاعتبار الأول للوفاء بالشروط والمعايير الواردة في المادة 5 من هذا البروتوكول؛

)ب( يُجرى الانتخاب الأول في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ بدء نفاذ هذا البروتوكول؛

)ج( تنتخب الدول الأطراف أعضاء اللجنة الفرعية لمنع التعذيب بواسطة الاقتراع السري؛

جرى انتخابات أعضاء اللجنة الفرعية لمنع التعذيب في اجتماعات للدول الأطراف تعقد 
ُ
)د( ت

كل سنتين بدعوة من الأمين العام للأمم المتحدة. وفي تلك الاجتماعات التي يشكل فيها ثلثا 
، يكون الأشخاص المنتخبون في اللجنة الفرعية لمنع التعذيب 

ً
 قانونيا

ً
الدول الأطراف نصابا

هم الذين يحصلون على أكبر عدد من الأصوات وعلى أغلبية مطلقة من أصوات ممثلي الدول 
الأطراف الحاضرين والمصوتين.
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2. إذا أصبح مواطنان اثنان من دولة طرف، خلال العملية الانتخابية، مؤهلين للخدمة أعضاء 
في اللجنة الفرعية لمنع التعذيب، يكون المرشح الذي يحصل على أكبر عدد من الأصوات هو 
عضو اللجنة الفرعية لمنع التعذيب. وفي حالة حصول المواطنين على نفس العدد من الأصوات 

يتبع الإجراء التالي:

)أ( إذا قامت الدولة الطرف بترشيح واحد فقط من المواطنين اللذين يحملان جنسيتها، يكون 
هذا المواطن عضوا في اللجنة الفرعية لمنع التعذيب؛

)ب( إذا قامت الدولة الطرف بترشيح كلا المواطنين اللذين يحملان جنسيتها، يُجرى تصويت 
؛
ً
مستقل بواسطة الاقتراع السري لتحديد أيهما يصبح عضوا

يجرى  إذا لم تقم الدولة الطرف بترشيح أي من المواطنين اللذين يحملان جنسيتها،  )ج( 
.
ً
تصويت مستقل بالاقتراع السري لتحديد أيهما يصبح عضوا

المادة 8
 
ً
في حالة وفاة أو استقالة عضو في اللجنة الفرعية لمنع التعذيب أو إذا لم يعد العضو قادرا
لأي سبب على أداء مهامه، تقوم الدولة الطرف التي رشحت العضو بترشيح شخص صالح 
آخر تتوفر فيه المؤهلات ويستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة 5، وذلك للخدمة حتى 
الاجتماع التالي للدول الأطراف، مع مراعاة الحاجة إلى تحقيق توازن مناسب بين شتى ميادين 
 بموافقة غالبية الدول الأطراف. وتعتبر الموافقة ممنوحة ما لم يصدر عن 

ً
الاختصاص، ورهنا

نصف عدد الدول الأطراف أو أكثر رد سلبي في غضون ستة أسابيع من قيام الأمين العام للأمم 
المتحدة بإبلاغها بالتعيين المقترح.

المادة 9
ويجوز إعادة انتخابهم مرة  اللجنة الفرعية لمنع التعذيب لمدة أربع سنوات.  ينتخب أعضاء 
واحدة إذا أعيد ترشيحهم. وتنتهي مدة عضوية نصف عدد الأعضاء المنتخبين في الانتخاب 
الأول عند انقضاء عامين، وعقب الانتخاب الأول مباشرة تختار أسماء هؤلاء الأعضاء بقرعة 

يجريها رئيس الاجتماع المشار إليه في الفقرة 1 )د( من المادة 7.

المادة 10
1. تنتخب اللجنة الفرعية لمنع التعذيب أعضاء مكتبها لمدة عامين. ويجوز إعادة انتخابهم؛

2. تضع اللجنة الفرعية لمنع التعذيب نظامها الداخلي، الذي ينص، في جملة أمور، على ما يلي :
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 إليه عضو واحد؛
ً
)أ( يتكون النصاب القانوني من نصف عدد الأعضاء مضافا

)ب( تتخذ قرارات اللجنة الفرعية لمنع التعذيب بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين؛

)ج( تكون جلسات اللجنة الفرعية لمنع التعذيب سرية.

يدعو الأمين العام للأمم المتحدة إلى عقد الاجتماع الأول للجنة الفرعية لمنع التعذيب،   .3
وبعد الاجتماع الأول الذي تعقده، تجتمع اللجنة الفرعية في الأوقات التي يق�ضي بها نظامها 
وتعقد اللجنة الفرعية ولجنة مناهضة التعذيب دوراتهما متزامنة مرة واحدة في  الداخلي. 

السنة على الأقل.

الجزء الثالث

ولاية اللجنة الفرعية لمنع التعذيب

المادة 11
1. تقوم اللجنة الفرعية لمنع التعذيب بما يلي :

وتقدم توصياتها إلى الدول الأطراف بشأن حماية   ،4 زيارة الأماكن المشار إليها في المادة  )أ( 
العقوبة  أو  المعاملة  وغيره من ضروب  التعذيب  من  من حريـتهم،  المحرومين  الأشخاص، 

القاسية أو اللاإنسانية أو المهيــنـة؛

)ب( وفيما يخص الآليات الوقائية الوطنية تقوم بما يلـي:

هذه  لغرض إنشاء  عند الاقتضاء،  المشورة وتقديم المساعدة للدول الأطراف،  إسداء    )i(
الآليات؛

بالآليات الوقائية الوطنية وتوفير  )ii( الحفاظ على الاتصال المباشر، والسري عند اللزوم، 
التدريب والمساعدة التقنية لهـا بغية تعزيز قدراتها؛

)iii( توفير المشورة والمساعدة للآليـات الوطنية في تقييم الاحتياجات والوسائل اللازمة بغية 
تعزيز حماية الأشخاص، المحرومين من حريتهم، من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو 

العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛

الآليات  تعزيز قدرات وولاية  بغية  الأطراف  الدول  إلى  والملاحظات  التوصيات  تقديم   )iv(
الوقائية الوطنية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية 

أو المهينة؛
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)ج( التعاون، لغرض منع التعذيب بوجه عام، مع هيئات الأمم المتحدة وآلياتها ذات الصلة 
فضلا عن المؤسسات أو المنظمات الدولية والإقليمية والوطنية العاملة في سبيل تعزيز حماية 
جميع الأشخاص من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية 

أو المهينة.

المادة 12
تتعهد   ،11 ولايتها على النحو المبين في المادة  لتمكين اللجنة الفرعية لمنع التعذيب من أداء 

الدول الأطراف بما يلي:

)أ( استقبال اللجنة الفرعية لمنع التعذيب في إقليمها وتيسير سبيل وصولها إلى أماكن الاحتجاز 
كما هي محددة في المادة 4 من هذا البروتوكول؛

)ب( تزويد اللجنة الفرعية لمنع التعذيب بكافة المعلومات ذات الصلة التي قـد تطلبها لتقييم 
الاحتياجات والتدابير الواجب اتخاذها بغية تعزيز حماية الأشخاص المحرومين من حريتهم 

من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛

)ج( تشجيع وتيسير الاتصالات بين اللجنة الفرعية لمنع التعذيب والآليات الوقائية الوطنية؛

)د( بحث التوصيات التي تتقدم بها اللجنة الفرعية لمنع التعذيب والدخول في حوار معها حول 
تدابير التنفيذ الممكنة.

المادة 13
برنامجا للزيارات المنتظمة  عن طريق القرعة أولا،  تضـع اللجنة الفرعية لمنع التعذيب،   .1

للدول الأطراف بغية أداء ولاياتها كما هي محددة في المادة 11؛

ـخطـر اللجنة الفرعية لمنع التعذيب، بعد التشاور، الدول الأطراف ببرنامجها ليتسنى لهذه 
ُ
2. ت

الدول القيام، دون تأخير، باتخاذ الترتيبات العملية اللازمة لأداء الزيارات؛

التعذيب.  لمنع  الفرعية  اللجنة  أعضاء  من  الأقل  على  اثنان  عضوان  بالزيارات  يقـوم   .3
خبراء مشهود لهم بالخبرة والدراية الفنية في  عند الاقتضاء،  وقــد يرافق هذين العضوين، 
الميادين التي يغطيها هذا البروتوكول وينتقون من قائمة بالخبراء يجري إعدادها بالاستناد إلى 
الاقتراحات المقدمة من الدول الأطراف ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومركز الأمم 
المتحدة لمنع الجريمة الدولية. وتقترح الدول الأطراف المعنية، لغرض إعداد القائمة، عددا من 
الخبراء الوطنيين لا يزيدون على الخمسة. وللدولة الطرف أن تعترض على إدراج خبير بعينه في 
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الزيارة فتقوم اللجنة الفرعية باقتراح خبير آخر؛

4. وللجنة الفرعية لمنع التعذيب أن تقترح، إذا ما رأت ذلك مناسبا، زيارة متابعة قصيرة تتم 
إثر زيارة عادية.

المادة 14
هذا  في  الأطراف  الدول  تتعهد  ولايتها  أداء  من  التعذيب  لمنع  الفرعية  اللجنة  لتمكين   .1

البروتوكول بأن تتيح لها ما يلي :

)أ( وصولا غير مقيد لكافة المعلومات التي تتعلق بعدد الأشخاص المحرومين من حريتهم بأماكن 
احتجازهم على النحو المبين في المادة 4 فضلا عن عدد الأماكن ومواقعها؛

)ب( وصولا غير مقيد لكافة المعلومات المتعلقة بمعاملة هؤلاء الأشخاص وبظروف احتجازهم؛

)ج( وصولا غير مقيد، رهنا بالفقرة 2 أدناه، لكافة أماكن الاحتجاز ولمنشآتها ومرافقها؛

)د( فرصة إجراء مقابلات خاصة مع الأشخاص المحرومين من حريتهم دون وجود شهود، إما 
بصورة شخصية وإما بوجود مترجـم إذا اقتضت الضرورة ذلك، فضلا عن أي شخص ترى 

اللجنة الفرعية لمنع التعذيب أنـه يمكن أن يوفر معلومات ذات صلة بالموضوع؛

)هـ( حرية اختيار الأماكن التي ترغب في زيارتها والأشخاص الذين ترغب في مقابلتهم.

ـة وموجبـة 
َّ
والاعتراض على زيارة لمكان احتجاز بعينه لا يمكن التـذرع بــه إلا لأسباب ملحـ  .2

لها علاقة بالدفاع الوطني أو السلامة العامة والكوارث الطبيعية أو اضطراب خطير في المكان 
المزمع زيارته، مما يحول مؤقتا دون الاضطلاع بزيارة كهذه. ولا يمكن أن تتذرع الدولة الطرف 

بحالة طوارئ معلنة كي يكون ذلك مبررا للاعتراض على الزيارة.

المادة 15
لا تأمر أي سلطة أو مسؤول بإنزال أي عقوبة بأي شخص أو منظمة أو يطبق عليهما العقوبة أو 
يسمح بها أو يتغا�ضى عنها بسبب قيام هذا الشخص أو هذه المنظمة بتبليغ اللجنة الفرعية لمنع 
التعذيب أو أعضائها أي معلومات، صحيحة كانت أم خاطئة، ولا ينبغي أن يضار هذا الشخص 

أو هذه المنظمة في غير ذلك من الأحوال بأي طريقة أيـا كانت.
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المادة 16
1. تبلغ اللجنة الفرعية لمنع التعذيب توصياتها وملاحظاتها سرا إلى الدولة الطرف وإلى أي آلية 

وقائية وطنية، إذا كانت لهـا علاقة بالموضوع؛

2. تنشر اللجنة الفرعية لمنع التعذيب تقريرها مشفوعا بأي تعليقات صادرة عن الدولة الطرف 
المعنية كلما طلبت منها هذه الدولة الطرف أن تفعل ذلك. وإذا ما كشفت الدولة الطرف عن 
جانب من التقرير يجوز للجنة الفرعية نشر التقرير بكامله أو نشـر جزء منه. بيد أنه لا تـنشر 

بيانات شخصية دون موافقة صريحة من الشخص المعني؛

إلى لجنة  بتقديم تقرير سنوي علنـي عن أنشطتها  التعذيب  الفرعية لمنع  اللجنة  تقوم   .3
مناهضة التعذيب؛

4. إذا امتنعت الدولة الطرف عن التعاون مع اللجنة الفرعية لمنع التعذيب، وفقا للمادتين 12 
و 14، أو عن اتخاذ خطوات لتحسين الحالة على ضوء توصيات اللجنة الفرعية لمنع التعذيب، 
جاز للجنة مناهضة التعذيب، بناء على طلب اللجنة الفرعية لمنع التعذيب، أن تقرر بأغلبية 
أصوات أعضائها، وبعد إتاحة الفرصة للدولة الطرف لإبداء آرائها، إصدار بيان علنـي حول 

الموضوع أو نشر تقرير اللجنة الفرعية لمنع التعذيب.

الجزء الرابع

الآليات الوقائية الوطنية

المادة 17
تستبقـي كل دولة طرف أو تعيّن أو تن�شئ، في غضون فترة أقصاها سنة واحدة بعد بدء نفاذ هذا 
البروتوكول أو التصديق عليه أو الانضمام إليه، آلية وقائية وطنية مستقلة واحدة أو أكثر لمنع 
التعذيب على المستوى المحلي. والآليات المنشأة بواسطة وحدات لا مركزية يمكن تعيينها آليات 

وقائية وطنية لأغراض هذا البروتوكول إذا كان نشاطها متفقا مع ما ينص عليه من أحكام.

المادة 18
1. تتكفل الدول الأطراف بضمان الاستقلال الوظيفي للآليات الوقائية الوطنية التابعة لها 

فضلا عن استقلال العاملين فيها؛

2. تتخذ الدول الأطراف التدابير الضرورية لكي تتوفر لخبراء الآلية الوقائية الوطنية القدرات 
ملائم  وتمثيل  الجنسين  بين  توازن  لإيجاد  الدول  هذه  وتسعى  المهنية.  والدراية  اللازمة 
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للمجموعات العرقية ومجموعات الأقلية في البلد؛

3. تتعهد الدول الأطراف بتوفير الموارد اللازمة لأداء الآليات الوقائية الوطنية مهامها؛

للمبادئ  الاعتبار الواجب  الآليات الوقائية الوطنية،  عند إنشاء  تولي الدول الأطراف،   .4
المتصلة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان.

المادة 19
تمنح الآليات الوقائية الوطنية، كحـد أدنـى، السلطات التالية:

بدراسة معاملة الأشخاص المحرومين من حريتهم في أماكن  على نحو منتظم،  القيام،  )أ( 
الاحتجاز على النحو المحدد في المادة 4 بغية القيام، إذا لزم الأمر، بتعزيز حمايتهم من التعذيب 

ومن ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛

)ب( تقديم توصيات إلى السلطات المعنية بغرض تحسين معاملة وأوضاع الأشخاص المحرومين 
من حريتهم ومنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو 

المهينة، مع مراعاة المعايير ذات الصلة التي وضعتها الأمم المتحدة؛

)ج( تقديم اقتراحات وملاحظات تتعلق بالتشريعات القائمة أو بمشاريع القوانين.

المادة 20
لتمكين الآليات الوقائية الوطنية من أداء ولايتها، تتعهد الدول الأطراف في هذا البروتوكول 

بأن تتيح لها ما يلي:

)أ( الحصول على جميع المعلومات المتعلقة بعدد الأشخاص المحرومين من حريتهم الموجودين 
في أماكن الاحتجاز كما هو محدد في المادة 4، فضلا عن عدد هذه الأماكن ومواقعها؛

)ب( الحصول على جميع المعلومات التي تشير إلى معاملة هؤلاء الأشخاص فضلا عن ظروف 
احتجازهم؛

)ج( الوصول إلى جميع أماكن الاحتجاز ومنشآتها ومرافقها؛

مقابلات خاصة مع الأشخاص المحرومين من حريتهم دون وجود شهـود  فرصة إجراء  )د( 
ومقابلتهم إما بصورة شخصية وإما من خلال مترجم إذا اقتضت الضرورة، فضلا عن أي 

شخص آخر تعتقد الآلية الوقائية الوطنية أنه يمكن أن يقدم معلومات ذات صلة؛
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)هـ( حرية اختيار الأماكن التي تريد زيارتها والأشخاص الذين تريد مقابلتهم؛

)و( الحق في إجراء اتصالات مع اللجنة الفرعية لمنع التعذيب وموافاتها بمعلومات والاجتماع 
بها.

المادة 21
1. لا تأمــر أي سلطة أو مسؤول بإنزال أي عقوبة بأي شخص أو منظمة أو أن يطبق عليهما 
العقوبة أو يسمح بها أو يتغا�ضى عنها بسبب قيام هذا الشخص أو هذه المنظمة بتبليغ الآلية 
الوقائية الوطنية بأي معلومات، صحيحة كانت أم خاطئة، ولا ينبغي أن يضار هذا الشخص 

أو هذه المنظمة في غير ذلك من الأحوال بأي طريقة أيــا كانت؛

2. تكـون للمعلومات السرية التي تجمعها الآلية الوقائية الوطنية حرمتها. ولا تنشر أي بيانات 
شخصية دون موافقة صريحة من الشخص المعني بتلك البيانات.

المادة 22
تقوم السلطات المختصة في الدولة الطرف المعنية ببحث التوصيات الصادرة عن الآلية 

الوقائية الوطنية، وتدخل في حوار معها حول تدابير التنفيذ الممكنة.

المادة 23
تتعهد الدول الأطراف في هذا البروتوكول بنشر وتوزيع التقارير السنوية الصادرة عن الآليات 

الوقائية الوطنية

الجزء الخامس

الإعلان

المادة 24
 بتأجيل تنفيذ التزاماتها سواء بمقت�ضى 

ً
1. للدول الأطراف إثر عملية التصديق أن تصدر إعلانا

الجزء الثالث أو الجزء الرابع من هذا البروتوكول؛

2. يسري هذا التأجيل لمدة أقصاها ثلاث سنوات. وعلى إثر تقديم الدولة الطرف لما يلزم من 
للجنة مناهضة التعذيب أن تمدد  الحجج وبعد التشاور مع اللجنة الفرعية لمنع التعذيب، 

خريين.
ُ
هذه الفترة سنتين أ
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الجزء السادس

الأحكام المالية

المادة 25
تتحمل الأمم المتحدة النفقات التي تتكبدها اللجنة الفرعية لمنع التعذيب في تنفيذ هذا   .1

البروتوكول؛

اللجنة الفرعية لمنع  2. يوفر الأمين العام للأمم المتحدة ما يلزم من الموظفين والمرافق لأداء 
التعذيب مهامها على النحو الفعال بمقت�ضى هذا البروتوكول.

المادة 26
 
ً
 للإجراءات ذات الصلة المتبعة في الجمعية العامة، ويدار وفقا

ً
1. ينشأ صندوق خاص وفقا

وذلك للمساعدة في تمويل تنفيذ التوصيات التي  للأنظمة والقواعد المالية للأمم المتحدة، 
تقدمها اللجنة الفرعية لمنع التعذيب إلى دولة طرف إثر قيامها بزيارة لها، فضلا عن البرامج 

التعليمية للآليات الوقائية الوطنية؛

يجوز تمويل الصندوق الخاص عن طريق التبرعات التي تقدمها الحكومات والمنظمات   .2
الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية وغيرها من الكيانات العامة والخاصة.

الجزء السابع

أحكام ختامية

المادة 27
1. يفتح باب التوقيع على هذا البروتوكول لأي دولة وقعت على الاتفاقية؛

2. يخضع هذا البروتوكول للتصديق عليه من جانب أي دولة صدقت على الاتفاقية أو انضمت 
إليها. وتودع صكوك التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة؛

3. يفتح باب الانضمام إلى هذا البروتوكول لأي دولة صدقت على الاتفاقية أو انضمت إليها؛

4. يبدأ نفاذ الانضمام بإيداع صك الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة؛
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5. يخطر الأمين العام للأمم المتحدة جميع الدول الموقعة على هذا البروتوكول أو المنضمة إليه 
بإيداع كل صك من صكوك التصديق أو الانضمام.

المادة 28
يبدأ نفاذ هذا البروتوكول في اليوم الثلاثين من تاريخ إيداع صك التصديق أو الانضمام   .1

العشرين لدى الأمين العام للأمم المتحدة؛

بالنسبة لكل دولة تصدق على هذا البروتوكول أو تنضم إليه بعد إيداع صك التصديق   .2
أو الانضمام العشرين لدى الأمين العام للأمم المتحدة، يدخل هذا البروتوكول حيز النفاذ في 

اليوم الثلاثين من تاريخ إيداع صك تصديقها أو انضمامها.

المادة 29
تسري أحكام هذا البروتوكول على الدول الاتحادية بجميع أجزائها دون أية قيود أو استثناءات.

المادة 30
بدى أي تحفظات على هذا البروتوكول.

ُ
لا ت

المادة 31
لا تمسّ أحكام هذا البروتوكول التزامات الدول الأطراف بمقت�ضى أي اتفاقية إقليمية تن�شئ 
المنشأة  والهيئات  التعذيب  لمنع  الفرعية  اللجنة  وتشجع  الاحتجاز.  أماكن  لزيارات   

ً
نظاما

بموجب تلك الاتفاقيات الإقليمية على التشاور والتعاون من أجل تفادي الازدواج والتعزيز 
الفعال لأهداف هذا البروتوكول.

المادة 32
لا تمس أحكام هذا البروتوكول التزامات الدول الأطراف باتفاقيات جنيف الأربع المؤرخة 
12 آب/أغسطس 1949 وبروتوكوليها الإضافيين المؤرخين 8 حزيران/يونيو 1997، ولا تمس 
إمكانية أن تأذن أي دولة طرف للجنة الصليب الأحمر الدولية بزيارة أماكن الاحتجاز في الحالات 

غير المشمولة بالقانون الإنساني الدولي.
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المادة 33
1. لأية دولة طرف أن تنقض هذا البروتوكول في أي وقت بمقت�ضى إخطار كتابي توجهه إلى 
الأمين العام للأمم المتحدة الذي يبلغ فيما بعد سائر الدول الأطراف في هذا البروتوكول وفي 
 بعد انقضاء سنة على تاريخ تلقي الأمين العام الإخطار؛

ً
الاتفاقية بذلك. ويصبح النقض نافذا

2. لا يترتب على هذا النقض إعفاء الدولة الطرف من التزاماتها بموجب هذا البروتوكول تجاه 
أي فعل أو وضع قد يحدث قبل تاريخ بدء نفاذ النقض، أو تجاه الإجراءات التي قررت أو قد 
تقرر اللجنة الفرعية لمنع التعذيب اتخاذها فيما يتعلق بالدولة الطرف المعنية، كما لا يخل 
هذا النقض على أي نحو بمواصلة النظر في أية مسألة تكون اللجنة الفرعية لمنع التعذيب قد 

شرعت في النظر فيها قبل تاريخ بدء نفاذ هذا النقض؛

3. بعد تاريخ بدء نفاذ النقض الصادر عن الدولة الطرف، لا تبدأ اللجنة الفرعية لمنع التعذيب 
النظر في أي مسألة جديدة تتعلق بتلك الدولة.

المادة 34
1. لأي دولة طرف أن تقترح تعديلا وتقدمه إلى الأمين العام للأمم المتحدة. ويحيل الأمين العام 
بطلب إليها بأن   

ً
إلى الدول الأطراف في هذا البروتوكول التعديل المقترح فور تلقيه مشفوعا

تبلغه إن كانت تحبذ عقد مؤتمر للدول الأطراف بغرض النظر في الاقتراح والتصويت عليه. 
وفي حالة إعراب ثلث تلك الدول الأطراف على الأقل، في غضون أربعة أشهر من تاريخ ورود 
الإحالة من الأمين العام، عن تحبيذها عقد مثل هذا المؤتمر، يدعو الأمين العام إلى انعقاد 
المؤتمر برعاية الأمم المتحدة. ويقدم الأمين العام أي تعديل، يعتمده المؤتمر بأغلبية ثلثي الدول 

الأطراف الحاضرة والمصوتة، إلى جميع الدول الأطراف لقبوله؛

 للفقرة 1 من هذه المادة، بعد قبوله من جانب الأغلبية بثلثي 
ً
2. يدخل أي تعديل يُعْتمد وفقا

 للعملية الدستورية لكل دولة طرف؛
ً
الدول الأطراف في هذا البروتوكول، حيز النفاذ وفقا

3. تكون التعديلات عند نفادها ملزمة للدول الأطراف التي قبلتها، وتظل الدول الأطراف الأخرى 
ملزمة بأحكام هذا البروتوكول وبأية تعديلات سبق لها قبولها.

المادة 35
يُمنح أعضاء اللجنة الفرعية لمنع التعذيب والآليات الوقائية الوطنية الامتيازات والحصانات 
الفرعية لمنع  اللجنة  ويُمنح أعضاء  التي تكون لازمة لممارستهم مهامهم على نحو مستقل. 
من اتفاقية امتيازات الأمم   22 التعذيب الامتيازات والحصانات المنصوص عليها في البند 
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 بأحكام البند 23 من تلك الاتفاقية.
ً
المتحدة وحصاناتها المؤرخة 13 شباط/فبراير 1946، رهنا

المادة 36
دون  قيامهم بزيارة إلى دولة طرف،  اللجنة الفرعية لمنع التعذيب أثناء  على جميع أعضاء 

الإخلال بأحكام ومقاصد هذا البروتوكول وبالامتيازات والحصانات التي يتمتعون بها:

)أ( احترام قوانين وأنظمة الدولة الــمَزُورَة؛

)ب( الامتناع عن أي فعل أو نشاط يتعارض مع ما تتسم به واجباتهم من طابع نزيه ودولي.

المادة 37
1. يودع هذا البروتوكول، الذي تتساوى في الحجية نصوصه الإسبانية والإنكليزية والروسية 

والصينية والعربية والفرنسية، لدى الأمين العام للأمم المتحدة؛

2. يرسل الأمين العام للأمم المتحدة إلى جميع الدول نسخا مصدقا عليها من هذا البروتوكول.
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الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص 

من الاختفاء القسري

• معطيات عامة

·تاريخ الاعتماد والدخول حيز النفاذ

اعتمدت الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري وعرضت للتوقيع والتصديق 

والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 61/177 المؤرخ في 20 دجنبر 2006، ودخلت 

حيز النفاذ بتاريخ 23 دجنبر 2010، وفقا للمادة 39 من الاتفاقية.

·تاريخ التوقيع والمصادقة والنشر

القسري في 06 فبراير 2007،  الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء  الاتفاقية  وقع المغرب 

وصادق عليها بتاريخ 14 ماي 2013. ونشرت في الجريدة الرسمية عدد 6078  بتاريخ 30 غشت 

.2013



242

الإتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري

الديباجة

إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية،

إذ تعتبر أن ميثاق الأمم المتحدة يفرض على الدول الالتزام بتعزيز احترام حقوق الإنسان 
والحريات الأساسية احتراما عالميا وفعليا،

وإذ تستند إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،

وإذ تشير إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإلى العهد 
الصلة  ذات  الأخرى  الدولية  الصكوك  وإلى  والسياسية،  المدنية  بالحقوق  الخاص  الدولي 

بمجالات حقوق الإنسان والقانون الإنساني والقانون الجنائي الدولي،

الذي  القسري،  وإذ تشير أيضا إلى الإعلان المتعلق بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء 
اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها 47/133 المؤرخ 18  في كانون الأول/ديسمبر 

،1992

في ظروف معينة  القسري الذي يشكل جريمة ويشكل،  وإذ تدرك شدة خطورة الاختفاء 
يحددها القانون الدولي، جريمة ضد الإنسانية،

وقد عقدت العزم على منع حالات الاختفاء القسري ومكافحة إفلات مرتكبي جريمة الاختفاء 
القسري من العقاب،

وقد وضعت في الاعتبار حق كل شخص في عدم التعرض لاختفاء قسري، وحق الضحايا في 
العدالة والتعويض،

وإذ تؤكد حق كل ضحية في معرفة الحقيقة بشأن ظروف الاختفاء القسري ومعرفة مصير 
الشخص المختفي، فضلا عن حقه في حرية جمع واستلام ونشر معلومات لتحقيق هذه الغاية،

قد اتفقت على المواد التالية:
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الجزء الأول

المادة 1
1  - لا يجوز تعريض أي شخص للاختفاء القسري.

2  - لا يجوز التذرع بأي ظرف استثنائي كان، سواء تعلق الأمر بحالة حرب أو التهديد باندلاع 
حرب، أو بانعدام الاستقرار السيا�سي الداخلي، أو بأية حالة استثناء أخرى، لتبرير الاختفاء 

القسري.

المادة 2
لأغراض هذه الاتفاقية، يقصد ب‍ ”الاختفاء القسري“ الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف أو أي 
شكل من أشكال الحرمان من الحرية يتم على أيدي موظفي الدولة، أو أشخاص أو مجموعات 
من الأفراد يتصرفون بإذن أو دعم من الدولة أو بموافقتها، ويعقبه رفض الاعتراف بحرمان 
الشخص من حريته أو إخفاء مصير الشخص المختفي أو مكان وجوده، مما يحرمه من حماية 

القانون.

المادة 3
تتخذ كل دولة طرف التدابير الملائمة للتحقيق في التصرفات المحددة في المادة 2 التي يقوم بها 
أشخاص أو مجموعات من الأفراد يتصرفون دون إذن أو دعم أو موافقة من الدولة، ولتقديم 

المسؤولين إلى المحاكمة.

المادة 4
تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لكي يشكل الاختفاء القسري جريمة في قانونها الجنائي.

المادة 5
تشكل ممارسة الاختفاء القسري العامة أو المنهجية جريمة ضد الإنسانية كما تم تعريفها في 

القانون الدولي المطبق وتستتبع العواقب المنصوص عليها في ذلك القانون.

المادة 6
1  - تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لتحميل المسؤولية الجنائية على أقل تقدير:
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أو  أ( لكل من يرتكب جريمة الاختفاء القسري، أو يأمر أو يو�صي بارتكابها أو يحاول ارتكابها، 
يكون متواطئا أو يشترك في ارتكابها؛

ب( الرئيس الذي:

 ‘1’كان على علم بأن أحد مرؤوسيه ممن يعملون تحت إمرته ورقابته الفعليتين قد ارتكب أو 
كان على وشك ارتكاب جريمة الاختفاء القسري، أو تعمد إغفال معلومات كانت تدل على ذلك 

بوضوح؛

 ‘2’كان يمارس مسؤوليته ورقابته الفعليتين على الأنشطة التي ترتبط بها جريمة الاختفاء 
القسري؛

 ‘3’لم يتخذ كافة التدابير اللازمة والمعقولة التي كان بوسعه اتخاذها للحيلولة دون ارتكاب 
القسري أو قمع ارتكابها أو عرض الأمر على السلطات المختصة لأغراض  جريمة الاختفاء 

التحقيق والملاحقة؛

ج( ليس في الفقرة الفرعية )ب( أعلاه إخلال بالقواعد ذات الصلة التي تنطوي على درجة أعلى 
من المسؤولية والواجبة التطبيق بموجب القانون الدولي على قائد عسكري أو على أي شخص 

يقوم فعلا مقام القائد العسكري.

2  - لا يجوز التذرع بأي أمر أو تعليمات صادرة من سلطة عامة أو مدنية أو عسكرية أو غيرها 
لتبرير جريمة الاختفاء القسري.

المادة 7
1  - تفرض كل دولة طرف عقوبات ملائمة على جريمة الاختفاء القسري تأخذ في الاعتبار شدة 

جسامة هذه الجريمة.

2  - يجوز لكل دولة طرف أن تحدد ما يلي:

أ( الظروف المخففة، وخاصة لكل من يساهم بفعالية، رغم تورطه في ارتكاب جريمة اختفاء 
قسري، في إعادة الشخص المختفي وهو على قيد الحياة، أو في إيضاح ملابسات حالات اختفاء 

قسري، أو في تحديد هوية المسؤولين عن اختفاء قسري؛

في حالة وفاة  وخاصة  الظروف المشددة،  بإجراءات جنائية أخرى،  مع عدم الإخلال  ب( 
القسري في حق نساء  من تثبت إدانتهم بارتكاب جريمة الاختفاء  الشخص المختفي أو إزاء 

حوامل، أو قصر، أو معوقين، أو أشخاص آخرين قابلين للتأثر بشكل خاص.
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المادة 8
مع عدم الإخلال بالمادة 5،

1  - تتخذ كل دولة طرف تطبق نظام تقادم بصدد الاختفاء القسري التدابير اللازمة بحيث 
تكون فترة تقادم الدعاوى الجنائية:

أ( طويلة الأمد ومتناسبة مع جسامة هذه الجريمة؛

ب( تبدأ عند نهاية جريمة الاختفاء القسري، نظرا إلى طابعها المستمر؛

2  - تكفل كل دولة طرف حق ضحايا الاختفاء القسري في سبيل انتصاف فعلي خلال فترة 
التقادم.

المادة 9
1  - تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لإقرار اختصاصها بالبت في جريمة اختفاء قسري:

عندما تكون الجريمة قد ارتكبت داخل أي إقليم يخضع لولايتها القضائية أو على متن  أ( 
طائرات أو سفن مسجلة في هذه الدولة؛

ب( عندما يكون مرتكب الجريمة المفترض من رعاياها؛

عندما يكون الشخص المختفي من رعاياها وترى الدولة الطرف هذه ملاءمة إقرار  ج(   (
اختصاصها.

2  - تتخذ كل دولة طرف أيضا التدابير اللازمة لإقرار اختصاصها بالبت في جريمة اختفاء 
قسري عندما يكون مرتكب الجريمة المفترض متواجدا في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية، 
ما لم تسلمه هذه الدولة أو تحله إلى دولة أخرى وفقا لالتزاماتها الدولية أو إلى محكمة جنائية 

دولية تعترف باختصاصها.

3  - لا تستبعد هذه الاتفاقية أي اختصاص جنائي آخر تجري ممارسته وفقا للقوانين الوطنية.

المادة 10
1  - على كل دولة طرف يوجد في إقليمها شخص يشتبه في أنه ارتكب جريمة اختفاء قسري 
أن تكفل احتجاز هذا الشخص أو تتخذ جميع التدابير القانونية الأخرى اللازمة لكفالة بقائه 
في إقليمها متى رأت، بعد فحص المعلومات المتاحة لها، أن الظروف تستلزم ذلك. ويتم هذا 
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الاحتجاز وتتخذ هذه التدابير وفقا لتشريع الدولة الطرف المعنية، ولا يجوز أن تستمر إلا للمدة 
اللازمة لكفالة حضوره أثناء الملاحقات الجنائية أو إجراءات التقديم أو التسليم.

2  - على الدولة الطرف التي تتخذ التدابير المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة أن تجري فورا 
تحقيقا أوليا أو تحقيقات عادية لإثبات الوقائع. وعليها أن تعلم الدول الأطراف الأخرى المشار 
إليها في الفقرة 1 من المادة 9 بالتدابير التي اتخذتها بموجب أحكام الفقرة 1 من هذه المادة، ولا 
سيما الاحتجاز والظروف التي تبرره، وبنتائج تحقيقها الأولي أو التحقيقات العادية، مبينة لها 

ما إذا كانت تنوي ممارسة اختصاصها.

3  - يجوز لكل شخص يحتجز بموجب أحكام الفقرة 1 من هذه المادة الاتصال فورا بأقرب 
ممثل مؤهل للدولة التي يحمل جنسيتها أو بممثل الدولة التي يقيم فيها إقامة اعتيادية، إذا 

كان الأمر يتعلق بشخص عديم الجنسية.

المادة 11
1  - على الدولة الطرف التي يعثر في إقليم خاضع لولايتها القضائية على المرتكب المفترض 
لجريمة اختفاء قسري أن تحيل القضية إلى سلطاتها المختصة لمباشرة الدعوى الجنائية، إن 
لم تسلم الشخص المعني أو لم تحله إلى دولة أخرى وفقا لالتزاماتها الدولية، أو لم تحله إلى 

محكمة جنائية دولية تعترف باختصاصها.

2  - تتخذ هذه السلطات قرارها في نفس الظروف التي تتخذ فيها قراراتها في أي جريمة جسيمة 
وفي الحالات المشار إليها  وذلك وفقا لقانون هذه الدولة الطرف.  من جرائم القانون العام، 
9، لا تكون قواعد الإثبات الواجبة التطبيق على الملاحقات والإدانة  من المادة   2 في الفقرة 
أقل شدة بحال من الأحوال من تلك التي تطبق في الحالات المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 

المذكورة.

3  - كل شخص ملاحق لارتكابه جريمة اختفاء قسري يتمتع بضمان معاملته معاملة عادلة في 
جميع مراحل الدعوى. وكل شخص يحاكم لارتكابه جريمة اختفاء قسري تجرى لـه محاكمة 

عادلة أمام محكمة مختصة ومستقلة ونزيهة تنشأ وفقا للقانون.

المادة 12
1  - تكفل كل دولة طرف لمن يدعي أن شخصا ما وقع ضحية اختفاء قسري حق إبلاغ السلطات 
المختصة بالوقائع وتقوم هذه السلطات ببحث الادعاء بحثا سريعا ونزيها وتجري عند اللزوم 
ودون تأخير تحقيقا متعمقا ونزيها. وتتخذ تدابير ملائمة عند الاقتضاء لضمان حماية الشاكي 
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والشهود وأقارب الشخص المختفي والمدافعين عنهم، فضلا عن المشتركين في التحقيق، من أي 
سوء معاملة أو ترهيب بسبب الشكوى المقدمة أو أية شهادة يدلى بها.

2  - متى كانت هناك أسباب معقولة تحمل على الاعتقاد بأن شخصا ما وقع ضحية اختفاء 
قسري، تجري السلطات المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة تحقيقا حتى لو لم تقدم أية 

شكوى رسمية.

3  - تحرص كل دولة طرف على أن تكون لدى السلطات المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة 
ما يلي:

أ( الصلاحيات والموارد اللازمة لإنجاز التحقيق، بما في ذلك إمكانية الاطلاع على الوثائق وغيرها 
من المعلومات ذات الصلة بالتحقيق الذي تجريه؛

ب( سبل الوصول، وعند الضرورة بإذن مسبق من محكمة تبت في الأمر في أسرع وقت ممكن، 
إلى مكان الاحتجاز وأي مكان آخر تحمل أسباب معقولة على الاعتقاد بأن الشخص المختفي 

موجود فيه.

4  - تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لمنع الأفعال التي تعوق سير التحقيق والمعاقبة عليها. 
وتتأكد بوجه خاص من أنه ليس بوسع المتهمين بارتكاب جريمة الاختفاء القسري التأثير على 
مجرى التحقيق بضغوط أو بتنفيذ أعمال ترهيب أو انتقام تمارس على الشاكي أو الشهود أو 

أقارب الشخص المختفي والمدافعين عنهم، فضلا عن المشتركين في التحقيق.

المادة 13
القسري جريمة  لا تعتبر جريمة الاختفاء  1  - لأغراض التسليم فيما بين الدول الأطراف، 
سياسية، أو جريمة متصلة بجريمة سياسية، أو جريمة تكمن وراءها دوافع سياسية. وبالتالي، 

لا يجوز لهذا السبب وحده رفض طلب تسليم يستند إلى مثل هذه الجريمة.

2  - تعتبر جريمة الاختفاء القسري بحكم القانون جريمة من الجرائم الموجبة للتسليم في كل 
معاهدة تسليم مبرمة بين دول أطراف قبل بدء نفاذ هذه الاتفاقية.

3  - تتعهد الدول الأطراف بإدراج جريمة الاختفاء القسري ضمن الجرائم المسوغة للتسليم في 
كل معاهدة تسليم تبرمها لاحقا فيما بينها.

4  - يجوز لكل دولة طرف يكون التسليم فيها مرهونا بوجود معاهدة أن تعتبر هذه الاتفاقية، 
عند تلقيها طلب تسليم من دولة طرف أخرى لا تربطها بها معاهدة، بمثابة الأساس القانوني 
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للتسليم فيما يتعلق بجريمة الاختفاء القسري.

5  - تعترف الدول الأطراف التي لا يكون التسليم فيما بينها مرهونا بوجود معاهدة بأن جريمة 
الاختفاء القسري تستوجب تسليم مرتكبيها.

6  - يخضع التسليم، في جميع الحالات، للشروط المحددة في قانون الدولة الطرف المطلوب 
منها التسليم أو في معاهدات التسليم السارية بما فيها، بوجه خاص، الشروط المتعلقة بالحد 
الأدنى للعقوبة الموجبة للتسليم والأسباب التي تجيز للدولة الطرف المطلوب منها التسليم 

رفض هذا التسليم، أو إخضاعه لبعض الشروط.

7  - ليس في هذه الاتفاقية ما يمكن تفسيره على أنه يشكل التزاما على الدولة الطرف التي يطلب 
منها التسليم، إذا كان لديها من الأسباب الوجيهة ما يجعلها تعتقد أن الطلب قد قدم بغرض 
ملاحقة الشخص أو معاقبته بسبب نوع جنسه أو عرقه أو دينه أو جنسيته أو أصله الإثني أو 
آرائه السياسية، أو انتمائه إلى جماعة اجتماعية معينة، وأن تلبية هذا الطلب ستتسبب في 

الإضرار بهذا الشخص لأي من هذه الأسباب.

المادة 14
  1-تتعهد الدول الأطراف بأن تقدم كل منها للأخرى أكبر قدر ممكن من المساعدة القضائية في 
كل تحقيق أو إجراء جنائي يتصل بجريمة اختفاء قسري، بما في ذلك ما يتعلق بتقديم جميع 

عناصر الإثبات المتاحة لديها والتي تكون لازمة لأغراض الإجراء.

2  - تخضع هذه المساعدة القضائية للشروط المحددة في القانون الداخلي للدولة الطرف التي 
يطلب منها التسليم أو في المعاهدات السارية المتعلقة بالمساعدة القضائية، بما في ذلك، بوجه 
الأسباب التي تجيز للدولة الطرف التي يطلب منها التسليم رفض تقديم المساعدة  خاص، 

القضائية أو إخضاعه لشروط.

المادة 15
تتعاون الدول الأطراف فيما بينها ويقدم بعضها لبعض أق�صى ما يمكن من المساعدة لمساعدة 
ضحايا الاختفاء القسري وللبحث عن الأشخاص المختفين وتحديد أماكن وجودهم وتحريرهم 

وكذلك، في حالة وفاة الأشخاص المختفين، إخراج جثثهم وتحديد هويتهم وإعادة رفاتهم.
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المادة 16
1  - لا يجوز لأي دولة طرف أن تطرد أو تبعد أو أن تسلم أي شخص إلى أي دولة أخرى إذا كانت 

هناك أسباب وجيهة تدعو إلى الاعتقاد بأن هذا الشخص سيقع ضحية للاختفاء القسري.

2  - للتحقق من وجود مثل هذه الأسباب، تراعي السلطات المختصة جميع الاعتبارات ذات 
الصلة، بما في ذلك، عند الاقتضاء، وجود حالات ثابتة من الانتهاك المنهجي الجسيم أو الصارخ 

أو الجماعي لحقوق الإنسان أو القانون الإنساني الدولي في الدولة المعنية.

المادة 17
1  - لا يجوز حبس أحد في مكان مجهول.

2  - دون الإخلال بالالتزامات الدولية الأخرى للدولة الطرف في مجال الحرمان من الحرية، 
يتعين على كل دولة طرف، في إطار تشريعاتها، القيام بما يلي:

أ( تحديد الشروط التي تجيز إصدار أوامر الحرمان من الحرية؛

ب( تعيين السلطات المؤهلة لإصدار أوامر الحرمان من الحرية؛

ج( ضمان عدم إيداع الشخص الذي يحرم من حريته إلا في مكان معترف به رسميا وخاضع 
للمراقبة؛

د( ضمان حصول كل شخص يحرم من حريته على إذن للاتصال بأسرته أو محاميه أو أي 
شخص آخر يختاره، وتلقي زيارتهم، رهنا فقط بمراعاة الشروط المنصوص عليها في القانون، 
وضمان حصول الأجنبي على إذن للاتصال بالسلطات القنصلية لدى بلده وفقا للقانون 

الدولي الواجب التطبيق؛

ضمان سبل وصول كل سلطة ومؤسسة مختصة ومؤهلة بموجب القانون إلى أماكن  هـ( 
الاحتجاز، وذلك، عند الضرورة، بإذن مسبق من سلطة قضائية؛

و( ضمان حق كل شخص يحرم من حريته، وفي حالة الاشتباه في وقوع اختفاء قسري، حيث 
يصبح الشخص المحروم من حريته غير قادر على ممارسة هذا الحق بنفسه، حق كل شخص 
لـه مصلحة مشروعة، كأقارب الشخص المحروم من حريته أو ممثليهم أو محاميهم، في جميع 
الظروف، في الطعن أمام محكمة تبت في أقرب وقت في مشروعية حرمانه من حريته وتأمر 

بإطلاق سراحه إذا تبين أن حرمانه من حريته غير مشروع.
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3  - تضع كل دولة طرف واحدا أو أكثر من السجلات و/أو الملفات الرسمية بأسماء الأشخاص 
المحرومين من حريتهم وتستوفيها بأحدث المعلومات، وتضعها فورا، بناء على الطلب، تحت 
تصرف أية سلطة قضائية أو أية سلطة أخرى أو مؤسسة مختصة ومؤهلة بموجب تشريعات 
الدولة الطرف المعنية أو بموجب أي صك قانوني دولي ذي صلة تكون الدولة المعنية طرفا فيه. 

وتتضمن هذه المعلومات على الأقل ما يلي:

أ( هوية الشخص المحروم من حريته؛

ب( تاريخ وساعة ومكان حرمان الشخص من حريته والسلطة التي قامت بحرمانه من حريته؛

ج( السلطة التي قررت حرمانه من الحرية وأسباب الحرمان من الحرية؛

د( السلطة التي تراقب الحرمان من الحرية؛

هـ( مكان الحرمان من الحرية، وتاريخ وساعة الدخول في مكان الحرمان من الحرية، والسلطة 
المسؤولة عن الحرمان من الحرية؛

و( العناصر ذات الصلة بالحالة الصحية للشخص المحروم من الحرية؛

ز( في حالة الوفاة أثناء الحرمان من الحرية، ظروف وأسباب الوفاة والجهة التي نقلت إليها 
رفات المتوفي؛

ح( تاريخ وساعة إخلاء سبيله أو نقله إلى مكان احتجاز آخر، والمكان الذي نقل إليه  والسلطة 
المسؤولة عن نقله.

المادة 18
تضمن كل دولة طرف لأي شخص يثبت أن لـه مصلحة  و20،   19 1  - مع مراعاة المادتين 
مشروعة في الحصول على هذه المعلومة، كأقارب الشخص المحروم من حريته أو ممثليهم أو 

محاميهم، إمكانية الاطلاع على المعلومات التالية على الأقل:

أ( السلطة التي قررت حرمانه من الحرية؛

ب( تاريخ وساعة ومكان الحرمان من الحرية ودخول مكان الحرمان من الحرية؛

ج( السلطة التي تراقب الحرمان من الحرية؛

د( مكان وجود الشخص المحروم من حريته، بما في ذلك في حالة نقله إلى مكان احتجاز آخر، 
المكان الذي نقل إليه  والسلطة المسؤولة عن نقله؛
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هـ( تاريخ وساعة ومكان إخلاء سبيله؛

و( العناصر ذات الصلة بالحالة الصحية للشخص المحروم من حريته؛

ز( في حالة الوفاة أثناء الحرمان من الحرية، ظروف وأسباب الوفاة والجهة التي نقلت إليها رفات 
المتوفي.

2  - تتخذ تدابير ملائمة عند الاقتضاء لضمان حماية الأشخاص المشار إليهم في الفقرة 1 من 
هذه المادة، فضلا عن الأشخاص المشتركين في التحقيق، من كل سوء معاملة أو تخويف أو 

عقاب بسبب البحث عن معلومات عن شخص محروم من حريته.

المادة 19
1  - لا يجوز استخدام المعلومات الشخصية، بما فيها البيانات الطبية أو الوراثية التي تجمع و/
أو تنقل في إطار البحث عن شخص مختف، أو إتاحتها لأغراض أخرى غير البحث عن الشخص 
المختفي. ولا يخل ذلك باستخدام تلك المعلومات في إجراءات جنائية تتعلق بجريمة اختفاء 

قسري ولا بممارسة الحق في الحصول على تعويض.

بما فيها البيانات الطبية أو الوراثية،  2  - لا يجوز أن يكون في جمع المعلومات الشخصية، 
ومعالجتها واستخدامها والاحتفاظ بها ما ينتهك أو ما يؤدي إلى انتهاك حقوق الإنسان والحريات 

الأساسية وكرامة الإنسان.

المادة 20
1  - لا يجوز تقييد الحق في الحصول على المعلومات، المنصوص عليه في المادة 18 إلا بصفة 
استثنائية، وذلك فقط في حالة ما إذا كان شخص ما تحت حماية القانون، وكان الحرمان 
ما دامت الحالة تستدعي ذلك وكان القانون ينص  من الحرية خاضعا للمراقبة القضائية، 
وإذا كان نقل المعلومات يشكل مساسا بالحياة الخاصة أو بأمن الشخص أو  على ذلك، 
يعرقل حسن سير التحقيق الجنائي، أو لأي سبب آخر مماثل ينص عليه القانون، وبما يتفق 
مع القانون الدولي الواجب التطبيق وأهداف هذه الاتفاقية. ولا يجوز بأي حال من الأحوال 
قبول هذه التقييدات للحق في الحصول على المعلومات المنصوص عليها في المادة 18، إذا كانت 

تشكل سلوكا معرفا في المادة 2 أو انتهاكا للفقرة 1 من المادة .17

2  - مع عدم الإخلال ببحث مدى شرعية حرمان شخص ما من حريته، تضمن الدولة الطرف 
حق الطعن القضائي السريع والفعلي   18 من المادة   1 الفقرة  في  إليهم  للأشخاص المشار 
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للحصول في أقرب وقت على المعلومات المشار إليها في هذه الفقرة. ولا يجوز تعليق هذا الحق في 
الطعن أو الحد منه في أي ظرف من الظروف.

المادة 21
تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة للإفراج عن الشخص المحتجز بطريقة تسمح بالتأكد 
من أنه تم الإفراج عنه بالفعل. وتتخذ كل دولة طرف كذلك التدابير اللازمة لكي تكفل لكل 
شخص عند الإفراج عنه سلامته البدنية وقدرته الكاملة على ممارسة حقوقه، دون الإخلال 

بالالتزامات التي قد يخضع لها بموجب القانون الوطني.

المادة 22
مع عدم الإخلال بالمادة 6، تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لمنع التصرفات التالية والمعاقبة 

عليها:

 17 من المادة   2 من الفقرة  )و(  في الفقرة الفرعية  أ( عرقلة أو اعتراض الطعن المشار إليه  
والفقرة 2 من المادة 20؛

ب( الإخلال بالالتزام بتسجيل كل حالة من حالات الحرمان من الحرية وكذلك تسجيل أية 
معلومات كان الموظف المسؤول عن التسجيل الرسمي و/أو الملفات الرسمية على علم بعدم 

صحتها أو كان عليه أن يكون على علم بعدم صحتها؛

ج( رفض تقديم معلومات عن حالة حرمان من الحرية، أو تقديم معلومات غير صحيحة، في 
الوقت الذي تتوفر فيه الشروط القانونية لتقديم هذه المعلومات.

المادة 23
1  - تعمل كل دولة طرف على أن يشتمل التدريب المقدم للموظفين العسكريين أو المدنيين 
المكلفين بإنفاذ القوانين، والموظفين الطبيين، وموظفي الخدمة المدنية وسواهم من الأشخاص 
الذين يمكن أن يتدخلوا في حراسة أو معاملة أي شخص محروم من حريته، على التثقيف 
والمعلومات اللازمة بشأن الأحكام ذات الصلة المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، وذلك من 

أجل ما يلي:

أ( منع تورط هؤلاء الموظفين في حالات الاختفاء القسري؛

ب( التشديد على أهمية منع الاختفاء القسري وإجراء التحقيقات في هذا المجال؛
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ج( ضمان الاعتراف بضرورة تسوية حالات الاختفاء القسري على وجه السرعة.

  2-تعمل كل دولة طرف على حظر إصدار أي أوامر أو تعليمات تفرض الاختفاء القسري أو تأذن 
به أو تشجع عليه. وتضمن كل دولة طرف عدم معاقبة شخص يرفض الانصياع لهذا الأمر.

1 من   3 -تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لكي يقوم الأشخاص المشار إليهم في الفقرة 
هذه المادة والذين لديهم أسباب تحمل على الاعتقاد بحدوث حالة اختفاء قسري أو بالتدبير 
لارتكابها بإبلاغ رؤسائهم عن هذه الحالة، وعند الاقتضاء إبلاغ سلطات أو هيئات الرقابة أو 

الطعن المختصة.

المادة 24
1  - لأغراض هذه الاتفاقية، يقصد ب‍ ”الضحية“ الشخص المختفي وكل شخص طبيعي لحق 

به ضرر مباشر من جراء هذا الاختفاء القسري.

2  - لكل ضحية الحق في معرفة الحقيقة عن ظروف الاختفاء القسري، وسير التحقيق ونتائجه 
ومصير الشخص المختفي. وتتخذ كل دولة طرف التدابير الملائمة في هذا الصدد.

3  - تتخذ كل دولة طرف التدابير الملائمة للبحث عن الأشخاص المختفين وتحديد أماكن 
وجودهم وإخلاء سبيلهم، وفي حالة وفاتهم لتحديد أماكن وجود رفاتهم واحترامها وإعادتها.

 4 -تضمن كل دولة طرف، في نظامها القانوني، لضحايا الاختفاء القسري الحق في جبر الضرر 
والحصول على تعويض بشكل سريع ومنصف وملائم.

5  - يشمل الحق في الجبر المشار إليه  في الفقرة 4 من هذه المادة الأضرار المادية والمعنوية، وعند 
الاقتضاء، طرائق أخرى للجبر من قبيل:

أ( رد الحقوق؛

ب( إعادة التأهيل؛

ج( الترضية، بما في ذلك رد الاعتبار لكرامة الشخص وسمعته؛

د( ضمانات بعدم التكرار.

6  - مع عدم الإخلال بالالتزام بمواصلة التحقيق إلى أن يتضح مصير الشخص المختفي، 
تتخذ كل دولة طرف التدابير الملائمة بشأن الوضع القانوني للأشخاص المختفين الذين لم 
يتضح مصيرهم وكذلك لأقاربهم، ولا سيما في مجالات مثل الضمان الاجتماعي والمسائل المالية 

وقانون الأسرة وحقوق الملكية.
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7  - تضمن كل دولة طرف الحق في تشكيل منظمات ورابطات يكون هدفها الإسهام في تحديد 
ظروف حالات الاختفاء القسري، ومصير الأشخاص المختفين، وفي مساعدة ضحايا الاختفاء 

القسري وحرية الاشتراك في هذه المنظمات أو الرابطات.

المادة 25
1  - تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لمنع الجرائم التالية والمعاقبة عليها جنائيا:

أ( انتزاع الأطفال الخاضعين لاختفاء قسري أو الذين يخضع أحد أبويهم أو ممثلهم القانوني 
لاختفاء قسري، أو الأطفال الذين يولدون أثناء وجود أمهاتهم في الأسر نتيجة لاختفاء قسري؛

أو إتلاف المستندات التي تثبت الهوية الحقيقية للأطفال المشار إليهم في  تزوير أو إخفاء  ب( 
الفقرة الفرعية )أ( أعلاه.

2  - تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة للبحث عن الأطفال المشار إليهم في الفقرة الفرعية 
)أ( من الفقرة 1 من هذه المادة وتحديد هويتهم وتسليمهم إلى أسرهم الأصلية وفقا للإجراءات 

القانونية والاتفاقات الدولية الواجبة التطبيق.

3  - تساعد الدول الأطراف بعضها بعضا في البحث عن الأطفال المشار إليهم في الفقرة الفرعية 
)أ( من الفقرة 1 من هذه المادة وتحديد هويتهم وتحديد مكان وجودهم.

4  - مع مراعاة ضرورة الحفاظ على المصلحة الفضلى للأطفال المشار إليهم في الفقرة الفرعية 
)أ( من الفقرة 1 من هذه المادة وعلى حقهم في الحفاظ على هويتهم واستعادتها، بما في ذلك 
يجب أن تتاح في الدول الأطراف التي  جنسيتهم وروابطهم الأسرية المعترف بها في القانون، 
تعترف بنظام التبني أو بشكل آخر من أشكال القوامة على الأطفال إجراءات قانونية لمراجعة 
أية حالة من حالات تبني  إلغاء  وعند الاقتضاء،  إجراءات التبني أو القوامة على الأطفال، 

الأطفال أو القوامة عليهم تكون قد نشأت عن حالة اختفاء قسري.

5  - يكون الاعتبار الأسا�سي، في جميع الظروف، هو مصلحة الطفل الفضلى ولا سيما فيما 
يتعلق بهذه المادة، وللطفل القادر على التمييز الحق في إبداء رأيه بكل حرية ويؤخذ هذا الرأي 

في الاعتبار على النحو الواجب مع مراعاة عمره ودرجة نضجه.
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الجزء الثاني 

المادة 26
1  - لأغراض تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية، تنشأ لجنة معنية بحالات الاختفاء القسري )يشار 
إليها فيما يلي باسم ”اللجنة“(، مؤلفة من عشرة خبراء مشهود لهم بالنـزاهة والكفاءة المعترف 
بها في مجال حقوق الإنسان، يكونون مستقلين ويعملون بصفتهم الشخصية وبحيادية كاملة. 
وتوضع في الاعتبار  اللجنة وفقا للتوزيع الجغرافي العادل.  وتنتخب الدول الأطراف أعضاء 
والتوزيع  الأهمية التي يشكلها اشتراك ذوي الخبرة القانونية ذات الصلة في أعمال اللجنة، 

المتوازن للرجال والنساء داخل اللجنة.

2  - تجرى الانتخابات بالاقتراع السري على قائمة أشخاص ترشحهم الدول الأطراف من 
اجتماعات سنوية للدول الأطراف يدعو الأمين العام للأمم المتحدة إلى  بين مواطنيها أثناء 
وخلال هذه الاجتماعات التي يتألف النصاب القانوني فيها من ثلثي  عقدها لهذا الغرض. 
الدول الأطراف، ينتخب كأعضاء في المكتب المرشحون الحاصلون على أكبر عدد من الأصوات 

والأغلبية المطلقة من أصوات ممثلي الدول الأطراف الحاضرين والمصوتين.

3  - تعقد الانتخابات الأولى في أجل لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية. 
بتوجيه  قبل أربعة أشهر من تاريخ كل عملية انتخابية،  ويقوم الأمين العام للأمم المتحدة، 
ويضع  رسالة إلى الدول الأطراف يدعوها فيها إلى تقديم ترشيحاتها في غضون ثلاثة أشهر. 
الأمين العام للأمم المتحدة قائمة مرتبة ترتيبا أبجديا بجميع المرشحين على هذا النحو مع بيان 

الدول الأطراف التي يمثلها كل مرشح. ويرسل هذه القائمة إلى جميع الدول الأطراف.

غير أن  ويمكن إعادة انتخابهم مرة واحدة.  اللجنة لفترة أربع سنوات.  4  - ينتخب أعضاء 
وبعد  المنتخبين في الانتخابات الأولى تنتهي بانقضاء سنتين؛  فترة ولاية خمسة من الأعضاء 
الانتخابات الأولى مباشرة، يقوم رئيس الاجتماع المشار إليه  في الفقرة 2 من هذه المادة بسحب 

أسماء هؤلاء الأعضاء الخمسة بالقرعة.

5  - إذا توفي أحد أعضاء اللجنة أو استقال أو إذا تعذر عليه لأي سبب آخر النهوض بمهامه في 
اللجنة، تقوم الدولة الطرف التي رشحته بتعيين خبير آخر من رعاياها، مع الالتزام بالمعايير 
المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة، للعمل في اللجنة خلال فترة الولاية المتبقية، وذلك رهنا 
بموافقة أغلبية الدول الأطراف. وتعتبر هذه الموافقة متحققة ما لم يبد نصف الدول الأطراف 
أو أكثر رأيا مخالفا لذلك في غضون ستة أسابيع من تاريخ إبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة لها 

بالتعيين المقترح.
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6  -  تتولى اللجنة وضع نظامها الداخلي.

7  - يوفر الأمين العام للأمم المتحدة ما يلزم من موظفين وإمكانات مادية لتمكين اللجنة من 
أداء مهامها بفعالية. ويدعو الأمين العام للأمم المتحدة إلى عقد أول اجتماع للجنة.

8  - يتمتع أعضاء اللجنة بالتسهيلات والامتيازات والحصانات المعترف بها للخبراء الموفدين 
في بعثات لحساب الأمم المتحدة على نحو ما هو منصوص عليه في الفصول ذات الصلة من 

اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها.

9  - تتعهد كل دولة طرف بالتعاون مع اللجنة وبمساعدة أعضائها أثناء اضطلاعهم بولايتهم، 
في حدود مهام اللجنة التي قبلتها كل دولة طرف.

المادة 27
ينعقد مؤتمر للدول الأطراف في أجل لا يقل عن أربع سنوات ولا يتجاوز ست سنوات من تاريخ 
دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ لتقييم سير عمل اللجنة والبت، وفقا للإجراءات المنصوص 
- دون استبعاد أي  عليها في الفقرة 2 من المادة 44، فيما إذا كان يتعين تكليف هيئة أخرى 

احتمال - بمتابعة هذه الاتفاقية وفقا للمهام المحددة في المواد من 28 إلى .36

المادة 28
1  - في إطار الاختصاصات التي تمنحها هذه الاتفاقية للجنة، تتعاون اللجنة مع جميع الأجهزة، 
والمكاتب، والوكالات المتخصصة، والصناديق المناسبة التابعة للأمم المتحدة، واللجان المنشأة 
بموجب صكوك دولية، والإجراءات الخاصة للأمم المتحدة، والمنظمات أو المؤسسات الإقليمية 
الحكومية الدولية المعنية، ومع جميع المؤسسات والوكالات والمكاتب الوطنية ذات الصلة التي 

تعمل على حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

بالتشاور مع غيرها من اللجان المنشأة بموجب صكوك  في إطار مهامها،  2  - تقوم اللجنة، 
حقوق الإنسان ذات الصلة، وخاصة اللجنة المعنية بحقوق الإنسان المنشأة بموجب العهد 
الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بغية ضمان اتساق ملاحظات كل منها وتوصياتها.

المادة 29
1  - تقدم كل دولة طرف إلى اللجنة، عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة، تقريرا عن التدابير 
نفاذ هذه  التي اتخذتها لتنفيذ التزاماتها بموجب هذه الاتفاقية في غضون سنتين من بدء 

الاتفاقية بالنسبة للدولة الطرف المعنية.
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2  - يتيح الأمين العام للأمم المتحدة هذا التقرير لجميع الدول الأطراف.

3  - تنظر اللجنة في كل تقرير، ويجوز لها أن تقدم ما تراه مناسبا من تعليقات أو ملاحظات أو 
توصيات. وتبلغ تلك التعليقات والملاحظات أو التوصيات إلى الدولة الطرف المعنية التي لها أن 

ترد عليها من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب اللجنة.

4  - يجوز للجنة أن تطلب أيضا إلى الدول الأطراف معلومات تكميلية عن تطبيق هذه الاتفاقية.

المادة 30
1  - يجوز لأقارب الشخص المختفي، أو ممثليهم القانونيين، أو محاميهم أو أي شخص مفوض 
من قبلهم وكذلك لأي شخص آخر لـه مصلحة مشروعة، أن يقدموا، بصفة عاجلة، طلبا إلى 

اللجنة من أجل البحث عن شخص مختف والعثور عليه.

2  - إذا رأت اللجنة أن الطلب المقدم بصفة عاجلة بموجب الفقرة 1 من هذه المادة:

أ( لا يفتقر بشكل واضح إلى أساس؛

ب( ولا يشكل إساءة لاستعمال الحق في تقديم طلبات كهذه؛ )ج( وسبق أن قدم على النحو 
لإجراء  المؤهلة  السلطات  مثل  المعنية،  الطرف  الدولة  في  المختصة  الهيئات  إلى  الواجب 

التحقيقات، في حالة وجود هذه الإمكانية؛

د( ولا يتنافي مع أحكام هذه الاتفاقية؛

ه( ولم يبدأ بحثه بالفعل أمام هيئة دولية أخرى من هيئات التحقيق أو التسوية لها نفس 
الطابع؛

تطلب إلى الدولة الطرف المعنية أن تزودها، في غضون المهلة التي تحددها لها، بمعلومات عن 
حالة الشخص الذي يجري البحث عنه.

3  - في ضوء المعلومات التي تقدمها الدولة الطرف المعنية وفقا للفقرة 2 من هذه المادة، يجوز 
للجنة أن تقدم توصيات إلى الدولة الطرف تتضمن طلبا باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، بما 
في ذلك إجراءات تحفظية، وتحديد مكان الشخص الذي يجري البحث عنه وحمايته وفقا 
لأحكام هذه الاتفاقية، وإحاطة اللجنة علما بما تتخذه من تدابير خلال مهلة محددة، واضعة 
في الاعتبار الطابع العاجل للحالة. وتقوم اللجنة بإحاطة الشخص الذي قدم طلب الإجراء 

العاجل علما بتوصياتها وبالمعلومات الواردة إليها من الدولة الطرف عندما تتوفر لديها.
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4  - تواصل اللجنة جهودها للعمل مع الدولة الطرف المعنية ما دام مصير الشخص الذي 
يجري البحث عنه لم يتضح. وتحيط مقدم الطلب علما بذلك.

المادة 31
أن تعلن اعترافها  عند التصديق على هذه الاتفاقية أو بعده،  1  - يجوز لكل دولة طرف، 
باختصاص اللجنة بتلقي وبحث البلاغات المقدمة من الأفراد الذين يخضعون لولايتها أو 
المقدمة بالنيابة عن أفراد يخضعون لولايتها ويشتكون من وقوعهم ضحايا لانتهاك هذه الدولة 
الطرف لأحكام هذه الاتفاقية. ولا تقبل اللجنة أي بلاغ يهم دولة من الدول الأطراف لم تعلن 

هذا الاعتراف.

2  - تعلن اللجنة عدم مقبولية كل بلاغ:

أ( يصدر عن شخص مجهول الهوية؛

ب( أو يشكل إساءة استعمال للحق في تقديم بلاغات كهذه أو يتنافي مع أحكام هذه الاتفاقية؛

ج( أو يجري بحثه أمام هيئة دولية أخرى من هيئات التحقيق أو التسوية لها نفس الطابع؛

د( أو لم تكن قد استنفدت بشأنه جميع سبل الانتصاف المحلية الفعلية المتاحة. ولا تنطبق 
هذه القاعدة إذا تجاوزت إجراءات الطعن مهلا معقولة.

تقوم  3  - إذا رأت اللجنة أن البلاغ يستوفي الشروط المطلوبة في الفقرة 2 من هذه المادة، 
بإرساله إلى الدولة الطرف المعنية طالبة إليها تقديم ملاحظاتها أو تعليقاتها في الأجل الذي 

تحدده لها.

4  - بعد استلام البلاغ، وقبل اتخاذ قرار بشأن الجوهر، يجوز للجنة في أي وقت أن تحيل 
بصفة عاجلة إلى عناية الدولة الطرف المعنية طلبا باتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة لمنع 
وقوع ضرر لا يمكن إصلاحه على ضحايا الانتهاك المزعوم. ولا يكون في ممارسة اللجنة لهذا 

الحق ما يشكل حكما مسبقا بشأن مقبولية البلاغ أو بحثه من حيث الجوهر.

5  - تعقد اللجنة جلساتها سرا عند دراسة البلاغات المشار إليها في هذه المادة. وتحيط مقدم 
وعندما تقرر اللجنة إتمام الإجراء،  البلاغ علما بالردود المقدمة من الدولة الطرف المعنية. 

ترسل استنتاجاتها إلى الدولة الطرف وإلى صاحب البلاغ.
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المادة 32
اعترافها باختصاص اللجنة  في أي وقت،  يجوز لأي دولة طرف في هذه الاتفاقية أن تعلن، 
بتلقي وبحث بلاغات تزعم دولة طرف بموجبها أن دولة طرفا أخرى لا تفي بالتزاماتها بموجب 
هذه الاتفاقية. ولا تقبل اللجنة أي بلاغ يتعلق بدولة طرف لم تصدر هذا الإعلان، ولا أي بلاغ 

تقدمه دولة طرف لم تصدر هذا الإعلان.

المادة 33
1  - إذا بلغ اللجنة، بناء على معلومات جديرة بالتصديق، أن دولة طرفا ترتكب انتهاكا جسيما 
لأحكام هذه الاتفاقية، يجوز للجنة، بعد التشاور مع الدولة الطرف المعنية، أن تطلب من 

واحد أو أكثر من أعضائها القيام بزيارة وإفادة اللجنة عن الزيارة دون تأخير.

2  - تخطر اللجنة الدولة الطرف المعنية خطيا بعزمها على ترتيب زيارة، مشيرة إلى تشكيل 
الوفد وموضوع الزيارة. وتقدم الدولة الطرف ردها خلال مهلة معقولة.

3  - يجوز للجنة، بناء على طلب مسبب تقدمه الدولة الطرف، أن تقرر إرجاء زيارتها أو إلغاءها.

تتعاون اللجنة والدولة الطرف المعنية  4  - إذا منحت الدولة الطرف موافقتها على الزيارة، 
على تحديد إجراءات الزيارة، وتمد الدولة الطرف اللجنة بكل التسهيلات اللازمة لإنجاز هذه 

الزيارة.

5  - تقوم اللجنة، بعد انتهاء الزيارة، بإخطار الدولة الطرف المعنية بملاحظاتها وتوصياتها.

المادة 34
إذا تلقت اللجنة معلومات يبدو لها أنها تتضمن دلائل تقوم على أسس سليمة وتفيد بأن 
القسري يطبق بشكل عام أو منهجي على الأرا�ضي الخاضعة لولاية إحدى الدول  الاختفاء 
بعد أن تلتمس من الدولة الطرف المعنية كل المعلومات المتعلقة بهذه  الأطراف، يجوز لها، 
على الجمعية العامة للأمم المتحدة عن طريق  بصفة عاجلة،  أن تعرض المسألة،  الحالة، 

الأمين العام للأمم المتحدة.

المادة 35
1  - يقتصر اختصاص اللجنة على حالات الاختفاء القسري التي تبدأ بعد دخول هذه الاتفاقية 

حيز النفاذ.
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2  - إذا أصبحت دولة ما طرفا في هذه الاتفاقية بعد بدء نفاذها، تكون التزاماتها إزاء اللجنة 
قاصرة على حالات الاختفاء القسري التي بدأت بعد دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة 

لها.

المادة 36
1  - تقدم اللجنة إلى الدول الأطراف وإلى الجمعية العامة للأمم المتحدة تقريرا سنويا عما تكون 

قد قامت به من أنشطة تطبيقا لهذه الاتفاقية.

2  - ينبغي إعلام الدولة الطرف مسبقا بصدور ملاحظة بشأنها في التقرير السنوي قبل نشر 
التقرير، وتتاح لها مهلة معقولة للرد، ويجوز لها طلب نشر تعليقاتها أو ملاحظاتها الخاصة في 

التقرير.

الجزء الثالث

 المادة 37
لا يخل أي من أحكام هذه الاتفاقية بالأحكام التي توفر حماية أفضل لجميع الأشخاص من 

الاختفاء القسري التي ربما تكون موجودة:

أ( في تشريعات دولة طرف ما؛

ب( أو في القوانين الدولية السارية في هذه الدولة.

المادة 38
1  - باب التوقيع على هذه الاتفاقية مفتوح أمام أي دولة عضو في الأمم المتحدة.

2  - هذه الاتفاقية خاضعة لتصديق أي دولة عضو في الأمم المتحدة. وتودع وثائق التصديق 
لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

ويكون  3  - باب الانضمام إلى هذه الاتفاقية مفتوح أمام أي دولة عضو في الأمم المتحدة. 
الانضمام إليها بإيداع صك الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

المادة 39
1  - يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين من تاريخ إيداع الصك العشرين من صكوك 

التصديق أو الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
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2  - بالنسبة إلى كل دولة تصدق على هذه الاتفاقية أو تنضم إليها بعد إيداع الصك العشرين 
يبدأ نفاذ الاتفاقية في اليوم الثلاثين من تاريخ إيداع  من صكوك التصديق أو الانضمام، 

الدولة المعنية لصكها المتعلق بالتصديق أو الانضمام.

المادة 40
يخطر الأمين العام للأمم المتحدة جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وجميع الدول الموقعة 

على هذه الاتفاقية أو المنضمة إليها بما يلي:

أ( التوقيعات والتصديقات والانضمامات الواردة، تطبيقا للمادة 38؛

ب( تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية، تطبيقا للمادة39.

المادة 41
تنطبق أحكام هذه الاتفاقية، دون قيد أو استثناء، على كل الوحدات المكونة للدول الاتحادية.

المادة 42
1  - أي خلاف ينشأ بين اثنتين أو أكثر من الدول الأطراف فيما يتعلق بتفسير هذه الاتفاقية أو 
تطبيقها لا تتحقق تسويته عن طريق التفاوض أو بواسطة الإجراءات المنصوص عليها صراحة 
في هذه الاتفاقية يخضع للتحكيم بناء على طلب إحدى هذه الدول الأطراف. فإذا لم تتمكن 
من التوصل إلى اتفاق  الأطراف، خلال الأشهر الستة التالية لتاريخ تقديم طلب التحكيم، 
بشأن تنظيم التحكيم، جاز لأي منها أن يعرض الخلاف على محكمة العدل الدولية، بتقديم 

طلب بموجب النظام الأسا�سي للمحكمة.

2  - تستطيع أي دولة طرف، عند توقيع هذه الاتفاقية أو التصديق عليها أو الانضمام إليها، 
أن تعلن أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بأحكام الفقرة 1 من هذه المادة. ولا تكون الدول الأطراف 

الأخرى ملزمة بتلك الأحكام تجاه دولة طرف تكون قد أصدرت هذا الإعلان.

3  - تستطيع أي دولة طرف تكون قد أصدرت إعلانا بموجب أحكام الفقرة 2 من هذه المادة أن 
تسحب هذا الإعلان في أي وقت بتوجيه إخطار إلى الأمين العام للأمم المتحدة.

المادة 43
لا تخل هذه الاتفاقية بأحكام القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك التزامات الدول الأطراف 
السامية المتعاقدة في اتفاقيات جنيف الأربع المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949 والبروتوكولين 
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ولا بالإمكانية المتاحة لكل دولة   ،1977 حزيران/يونيه   8 الإضافيين الملحقين بها المؤرخين 
بأن تأذن للجنة الصليب الأحمر الدولية بزيارة أماكن الاحتجاز في الحالات التي لا ينص عليها 

القانون الإنساني الدولي.

المادة 44
1  - لأي دولة طرف في هذه الاتفاقية أن تقترح تعديلا وتقدم اقتراحها إلى الأمين العام للأمم 
المتحدة. ويحيل الأمين العام اقتراح التعديل إلى الدول الأطراف في هذه الاتفاقية طالبا منها 
أن تبلغه بما إذا كانت تؤيد فكرة عقد مؤتمر للدول الأطراف بغرض النظر في الاقتراح وطرحه 
للتصويت. وفي حالة إعراب ثلث الدول الأطراف على الأقل، في غضون أربعة أشهر من تاريخ 
الإحالة، عن تأييدها لفكرة عقد المؤتمر المذكور، يقوم الأمين العام بتنظيم المؤتمر تحت رعاية 

الأمم المتحدة.

2  - يعرض الأمين العام للأمم المتحدة على جميع الدول الأطراف أي تعديل يعتمده المؤتمر 
بأغلبية ثلثي الدول الأطراف الحاضرة والمصوتة، لكي توافق عليه.

من هذه المادة بعد حصوله على   1 3  - يبدأ سريان كل تعديل يعتمد وفقا لأحكام الفقرة 
موافقة ثلثي الدول الأطراف في هذه الاتفاقية وفقا للإجراء المنصوص عليه في دستور كل دولة 

طرف.

4  - تكون التعديلات عند بدء نفاذها ملزمة للدول الأطراف التي قبلتها، وتظل الدول الأطراف 
الأخرى ملزمة بأحكام هذه الاتفاقية وبأي تعديلات سبق لها قبولها.

المادة 45
1  - تودع هذه الاتفاقية، التي تتساوى في الحجية نصوصها بالإسبانية والانكليزية والروسية 

والصينية والعربية والفرنسية، لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

2 - يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإرسال نسخة طبق الأصل من الاتفاقية إلى جميع الدول 
المشار إليها في المادة 38
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